درا rE SEN‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





بشم الله الرّخْمنِ الرّحِيِم 


5 نه كه الل E‏ چە الى ا ع م 53 
إن ا محمد لل تَحْمَده وَتَْتعِيئُ وَتسْتَغْفرُه وَتَعُودُ بالل من شُرُورِ ْنا سيا تِ أَعَالِناء مَنْ ده الله قلا 
عن واک صق چ م و ر ر 22008 1 
مُضل لَه وَمَنْ يُضلل قا هَادِيَ لَه» وَأَشْهَدٌ أن لَا إل إلا اف تة ل كريك لف وه أ كنا عة شوك 
2 م ت CT‏ ر گور ا <o‏ 
صلی الله عَلَيْه وَعَلى آله وَأَضْحَابِهِ وََتْبَاعِه وَسَلَمَ تَسْلِيَا كَِيرًا 


2 چ - 


ê Z7 E ET E 2‏ و E i‏ 3 3 
إِ إصلاح أحوالهم الدنيّوية وًالأخرَوية» ولن تَسْتَقِيمَ حال الناس إلا إذا 


يسا 


33 لله؛ قن دين اله صل به سَعَادة دنا وَالآخرَقِ وَلِدَا قَالَ تَعَالَ ِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا 
0 
أو لعل 20 دض 5 


وليك هم حَيْدُ ابي | | ا جَرَاوهُمْ عِنْدَ رم جنات عَدْنِ تجْرِي مِنْ تَحَهَاا الأ LELE]‏ 


رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا َه دَلِكَ لْنْ حشی ربه4 ١‏ 


0 


ولا من أن صل هنو الفوَائِدٌ العم إلا بال جوع إِلَ ر زع الله ون خضل روع إل سرع الله ل إلا بعلم 


22 


و 


شع رن قروو يكن ال E E‏ هُمَا 
97 2 0 و ع o£‏ عه رر نه 
جَاءَتِ النصوص التَّرْعِيرِ “غيب أَمْل الإِيَانٍ لِأَنْيَتَعَلَمُوا أَحْكَامَ الشَّرِيعَة؛ يَقُولُ الي صل الله عَلَيْهِ ون 


«مَنْ سَلكَ طَريقًا يَلتَمِسُ فيه علا سَهلَ الله لَهُ به طَرِيقا إ لَ اتف وَإِنَّ الائكة ضع أ كايلب ول رتا 


صم 
ب 22 


8 


)الل 


< 0 8 


ن اة الآخرَة لا صل إلا يلم صَجبح» ل ا ا لا صل إلا العم الَِّي يُعِيدُ التاس 


اچ 
ت ء 


وه دا بور - 07 بسو ھە ر 
ل ا مالك ند E‏ مَنْ عل صَالجا مِنْ ذَكرِ أو و أن وهو م ومن حيبت ياء طَيبَة 4 .١‏ 


ل دا أن 


اه هتاك عَمَلْ صَالِحٌ إلا بعلم صَحِيحء وَمِنْ هنا رَهَمَ الله َأَنَ الفقَهَاءِ الّذِينَ يُعِيدُونَ 


وا 7 


الاس 
يمقهون الخَلقٌ؛ قال حال ! 


داع 


0o 


ت 
4 رت ۳1 


إل الاب وَالستة في جبيع الات اليا وَأَمَرَ الله عَرّ وَجَلّ بأن يُوجَدَ في الأمّةِ طَائِفة 


| | أسورة البينة؛ أ |. 

| !| أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر | ! !| | أخرجه أبو داود 
في كتاب العلم ٠باب‏ الحث على طلب العلم ١| |! ! ١‏ والترمذي في كتاب العلم ٠‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة | !أ | | وقال! 
«حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في كتاب المقدمة ٠‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم | أ 
| !اسورةالنحل! | 


با xX N 2 ٠‏ کے کر د النظريات الفقهية 
ت ن 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





چ 
اک ر EIU rd‏ 


لوَمَا گان المؤْمُونَ يروا كَافَََلَوْكَا تَر مِنْ كل ِرقَةٍ منهُمْ م طَائفة ليتَقَقَّهُوا في الدّينِ وَلِيُنرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَمُوا 


لی هم لَعَلَّهُمْ تذّرُونَ» ‏ 


وال التي صل الله عَلَيْه وم لم من برد الله بو حر يفقهه في الدين» '. 
ويا خضل به التَّمَقهُ امل هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلويّة الي كا آَضْلٌ في السنة وَقَدْ وَرَدَفي حَدِيثِ عَنْ مالك بن 


الحُوَيِْثِ قَالَ تيتا التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم وحن َة تارود مما عند رين لي وَكَانَ سول الله 


ا باعي عند اھ د - عدج e‏ عه اس 
۰ 


Re‏ لم جا رَقيقاء فَظَنّ اا قد اشتفتا إل أَهْلِنَاء وَس اتا عَمَنْ تَرَكْنَا في أَهْلِنَاء ابراه فَقَالَ 


ت و ن 
«ارْجِمُوا إل آمل هليم َأَقِيمُوا فيه وَءَ عَلّمُوهُم وَبروشي وَصَلُوا کا راون أصَلُ: وَِذَا حَصََ ت | لصلاة فَلَهُوّدْنْ 


لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثم م لمكم أَكْبدكن) ١‏ کا وَرَدَ في الحَدِيْثِ الصَّحِيْح. 
وَمِنْ هتا قَتَسْنُ تَحْمَاحُ إل التَقْقِ ١‏ في أَحْكام الشَّرِيعة وَمُْطَلَقُ الفقهِ هو تطبيق أ َحْكَام الاب وَالستة عل ية 
1 


الاس وَمِنْ ذَلِكَ ما سَنَتَدَارَسُهُ مذ الأيّام في مَبَاحِتِ مَا يُسَمّى ب «النَّرياتِ الفَِهية»» قان ذافن جَدِيدٌ طَرَاً 
عَلَ الاس في أَزْمَاننا الحَاضِرَةٍ وهو حَاوَكَة جاده من علََاء ء الأ منْ أَجْل إِبْرَازِأَحَكَام الشَّرِيَة العرّاءِءوَمُفَارَئةِ ما 
Er‏ التاس مِنْ تَظرِيّاتِ حُفُوقِية بأخگام م الشريعة؛ لِيَظَهَرَ التَميْرُ: في كام الشَِّيعَةِ وَليَعْرِفَ ُوَئِكَ اَفعُونُونَ 
EE Ee ek 3‏ 

f 


ما ارد ريات الفْهيّة؟ 


لضان 


هَذِه الكلمة مرَكَبٌَ من زاين | 


0 كَلمَةُ «التَّريّاتِ) !وهي مَأَحودَةٌ م مِنَ النَظرِ وَالنّظَرٌ في لَعَةِ العَرَب يُطْلَقٌ على مَعَانِيُمْكِنْ إِعَادَمْمَا إا 
| ||سورة التوبة؛ | 


| !| أخرجه البخاري في كتاب العلم ٠‏ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين | ! أ ومسلم في كتاب الزكاة ٠‏ باب النهي عن المسألة 
UI)‏ 
| !| أخرجه البخاري في كتاب الأذان ٠‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة | ! !|( ومسلم في كتاب المساجد ٠‏ باب من أحق بالإمامة 


! | أ من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه . 


ع ددعم سدسم 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





الأول ! المسَاهَدَةٌ البَصرِيّةه وَمِنْهُ وله تعَالَ ! لوَأعْرَفْنا آل ورْعَوْنَ وَأَنْتمْ ترون .١‏ 

وَالَعتى الثاني | الانْتِظَان همسر فونه تعَالَ 0 ' بان انراد يه ؛ الإنتظّان وَمِنْهُ وله 
جل وعد لوَإِنْ کان ذو عُسْرَة َنظِرَةإِلَ مَيْسرو4 '. 

وَاكَعتَى الثَالِتُ !الال وَالتَفَكُرُ في الور وَالنّظرٌ في عَوَاقِبهَا وَحَقَائِقِهاء وَِنْهُ َوه جل وَعَآا ؛ ألا يَنظرُونَ 
إل الإبل كَبْفَ خُلِقَتْ»4 .وقد کون هذا اتی الثَالِتُ أرب اْعَان إل ما تحن فيه . 
N‏ ۴ باشم «التَطرِي في مُقَابلٍ «الفَّرُورِيٌ) وَكَالُوا بان النَطريٌ ما يحْتَاحْ في التَضْدِيقٍ به إل دَلِيلٍء 
ا الصروري فَهُوَ NE‏ دون حَاجَةٍإِلَ دَلِيلٍ ‏ ف «وَاجد رائ وَاحِدٍ يُسَاوِي الْنَيْنِا هَذَا عِلّمٌ 
صَرُورِي؛ يّ؛ لاه لا تا لل حسَابٍء و «سَهَ عَشَّرَ ِالضَّوْبٍ في تة َر هَذَا بت اج إل ج ساب وَاجْتِهَادٍ في 
البَحْثْ؛ هَذَا ما إِذَا وَصَلْنا إِلَ تََبْجَتِهِ فهو عله نري . 


هه« ساسا 


5 


ا 5 


کا بالَسة لِْكلمَة اَذه وَحِيَ كَلِمَةٌ «الفقُواء وَالَرَاد به في الل الهم ومنه 0 EOS‏ 
تش تَسْبِيِحَهُمْ 4 .وقول ما نَفَْهُ كَدِرًا عا تقو ل 

وبعش بول بن ليذه في الو ٠‏ هُوٌ القَهْم الدَقِيقُ» وقد عَرّفَ عرف الفقة في الاضطلاح يانه ۰ مَعْرِفَةٌ الآخگام 
الشَّرْعِية العمَليّة الْمَْندَ» أو بمَعْرقَة ة ليها التَمْصِيلِية . 


وَإِذَا نَظَرَ الإنْسَانْ إل ية «الفقّه» عند علَاءِ الشريعَة م لتر عزو الكزمة عل ااي 
الأول طلا لط لقف عل کی گنک گر ب ةه ومن هذا قول ال صلی الله عَلَيْه وَسَاَ من برد الله 


به حرا د عقي عَعَهُُ في الدّينِ) دح ب امت ل ب ا 


ي 


|| |اسورة البقرة! | [, 
|1 سورة الحديد' 11ل 
| | سورة البقرة؛ | 

|| أسورة الغاشية ؛ 1 !. 


سورة الإسراء! !!, 





| سورة هود , ا 


عمج د كمه ادس 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ا الإا ا ا 41 0 بتكنا 


0 


E3‏ م لر برس 0 ام رغ 


الأَِلّة ومن هتا يقال ؛ فلان 57 گول سوج نک می اه وال بالمجتهل , 
وَالإطْلَاقُ الثَالِتُ إِطْلَاقٌ لَفْظَة الفِقهِ عل م مَعْرقَةِ الأكام اللي من أَوًَا لصيل صِيلِيّ بحَيْتْ نُخْرِحُ مسال 
غناي ول رار لق a‏ ج سك رركو زان ترااري E‏ لان 


ا 


عِلْمَ افقو عِنْدَهُمْيُرَادُ بو الال ْلَه بالاَعَال؛ سَوَاءٌ كَانَتْ يَلْكَ الَسَائل فيهًا وله قَاطِعَة؛ كووب الصلاق 
اللتاتول اك رلوقاي اولات سر ماري فيها وله يست بِقَاطِعَة يفل أَكْمَرِ مَسَائِلٍالخلّافٍ في 
ر 

الإطْلاقٌ الرّابعُ طلا لَمْظَة الفقهِ عَلَ اكسَائِلٍ العَمَلِيّة اي لَيْسَ فيهًا دلي قَاطِمٌ» وَهُوَالَّذِي E‏ 
الُمَهَاءِوَالأْصُولِينَ؛ ِلك يخْصْرُونَ مساو الففه ب لس فيه ليل اط 

َو سات سابل مما هُوّ الاح مِنْ ذه الإطْلَانَاتِ الأَرْبَع؟ 


چە ص 


إِذَنْ اك وَاصْطِلَاحَاتٌ» وَبالتَالٍ م أَحَد فنَفْهَمُهُ عَلَ اضطلاحه هُوٌ 


ی کو اكرات وه 2؟59 يور ع 5 


َِذَا اردنا ان نُخَاطِبَ أَحَدَا قلا بد أن تود صح اراد ا الُضطلّحء وَإِنْ كَانَ الا أَوْلَ أَنْ سير عَلَ الطريقَة الشَّرْعِيَة 
ا اله في الإ يلام الشَّرْعِيٌ جَاءَتْ على الإِطْلَاقٍ الأَوّلٍ. 


ف ع 0 ول 7 م e ٠.‏ کو ۰ - ال ل برقم E‏ ل اه ور 
ا 


5 


كول قدا تي خط ير ل لي ل 
عَمَلِيَةَ أو اعتقادية وَيَدْحلُ في ذَلِكَ تَفسِيرُ القرْآنٍ وما بلق بِسْنَة التي صل الله عليه وم م رِوَايَة وَدِرَايَة وَمِنْ 
نَم لا يصح أن ف مسر ألْمَاظَ الفَرْآنٍ باضطِلا ماخر 

تتفل إل تَعْرِيف النَّظَريّاتِ الففْهِية؛ مَا اراد يَا؟ | 

إِذَانَظرَ الإنْسَانُ في الكِنَابَاتِ الَدِيئّة في باب النَظَريّاتِ الفِْهِيّة وَجَدَ امم يرون على اة ناهج | 

المنهَجُ الأول ايرود أن الَرِيّاتِ الففْهِية ْح لْمَسَائِلٍ امسا أر الي ينها اشا ی ای انب نب بِحَيِتُ 





ETRE‏ ترح ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





تَسْتَخْرِحُ مِنْ ذلك أَحْكَامًا عَا عَامَّة َه وَكَثِيدٌ عن كَتَبَ مُوَلَمَاتِ باشم النَّظرِيّاتٍ يُرِيدُونَ هَذَا الَنْهَج. 

وَالإِطْلَاقٌ الثاني 'إطْلَاقٌ | اشم النَريّاتٍ الفِفَهية على الأخكام اللي الي ْمَل جُرْيِبّاتٍ هة وَفْرُوعَا 
عَدِيدَة 

رَهَدَانِ الإطْلَاقَانِ فيه ما فيها؛ لان الإطْلَاقٌ الاو يس مُرَاًاَنْ كنَبَ في هدا العم أَصَالَة التّظَريَاتِ 
الففَهيّة ٠‏ ولا حمق الَهدَافَ التي مِنْ أَجْلِهًا أوجد عِلْمُ التَّرِيّاتِ الفمَهية من ذا للم قَدْ كيب فيه مِنْ أجل 


قي مَقَاصِدَ ححَاصّة» وَلَيْسَ اراد به امتِحْدَاتَ عَنَاوِينَ جَدِيدَةٍ مِنْ أجل بيان الأحكام الفِفهيّة اعلق با 

انه الاي هذا نَج أو مدا التَعرِيِفُ مو للقَوَاعِد الففْهيَة وَالقَوَاعِدُ الفِفْهيَةُ ءلم مُسْتَقِلٌ مُقَايدٌ 
ريات الففهئةء كا سبي ارق بتي 

َنم الات ِن ماج لفن في حَِيقَةِ النَظريّاتِ الفِفَهيّة !إطْلَاقُ 7 اترات الفِقَهيَّةِ على الدَرَاصَةٍ 
الفقهيّة لِلْمَوَاضِيع يع الحقوقية فيكون تَعْرِيْفُ النَظَريّاتٍ الفِقهيّة هُوّ الدَرَاسَة لفقهيّة لفقهيّة لِلْمَوَاضِيع e‏ ان 

ُا مَؤْضُوعَاتٌ في النْظِمَةوَالحقُوقٍ ثري BSC‏ 


- 


ت 


َيمْكِنُ تَعْرِيف هَذَا اهوم بصِيعَة أخرَى؛ قََقُولُ بان التَرّاتٍ الففَهية هي الأَحْكَامٌ الكَرعية لِلْعَتَاوِينِ 
الحقوقية أو القَانُونِيّة ٠‏ التي َم فرُوعًا هيه يِن اباب شتی . 
SS‏ 


لطي ر6 :ها اضط لحان ومین ريي yT‏ 
!1 


یت و 


وَالمَرقُ بينهاء أو قبل أن تذكر الفرق تذكر أوجة النََّايْهِ يتا ' النَظَري يات الفِفْهيّة وَالقَوَاعِدٍ الفقهيّة | 

كل ِن التّرِياتٍ الفِفْهية وَالقوَاعِدِ الفِغهة له فرع هي من اراب سىء وکل نا حم فِفْهِيٌ مَأَحُودٌ 
مِنَ الفقَِ الإِسْلامِيٌ التَّرْعِي وَالقَوَاعِدُ الفِفَهية ها طَرَائِقُ في التَطبِيقٍ وا وط ولك النَطَرِيّاتٌ الفقهية. 

أا اة رمات بْنَ الماع الفِفهِيةوَالريّاتِ فين رازا ِن حال عَدَدِمِنَ الأمُور. 


7 e : ولاك كين‎ BI قو ع كفت رغد وه كد‎ Se وم‎ f KA 
 َيِعْرَش الآمْرَ الأول أن القواعِدَ الفقهية هي أَحْكَامٌ شَرْعِيْةَ فلفظ «القَاعِدَةَ) في تفه حكم‎ 


عرد عع و ن ارد ب 4 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





عل 


مَنْ يَأَتي لتا وتال م من القَوَاعِدِ الفقْهيّ؟ َعَم «اككَقَةُ ْلب التَبْسِيرَ) زو تعدبا حم بذكن ريق تطبيفة 
فوع بخلاف التَِيّاتِ فنا َيِسَتْ أَحْكَامًا في َاتَاء مَِالُ لِك 'تَظَرِيةُالإلْيِرَام e‏ 

yT 

القَرْقُ الث لثَاني ‏ أن القَوَاعِدَ الففهية د شير عََا وين إل مَأَحٍَ الأخكام وَعِكَلَ ٠‏ فما ؛«اكَسَفَةُ كلب التَبْييرَ) ما 
اليل في حلب اليير؟ مووود اكد بحلاف ارات الففهة: ليس فيا إِشَارَةٌإِلَ العِلَة والح 

القَرْقُ الثَالِتُ أ ك أن روع المَاعِدةالفِفْهيّة حُكْمُهَا واج فكل فوع فَاعِدَة «الَهَقَةُ ا الو ويه O‏ 
وَاحدٌ ا مُشْتَكةٌ عل اير َكل فُرُوع فَاعِدَةٍ «الأمُورُبِمَقَاصِدِمَا' ردي إل أن اله تقر وحور في 
الحم بخلاف النَّظَريّاتٍ الفِفَهِيّة؛ فَإِنَ ما ندر فيا من جُزْيِيّاتِ لَه أحكام حيلف بحَسَب اغَيبَارٍ لووط 

القَْقُ الرَابع بن النَظريّاتِ الفقَهيّة وَلقَوَاعِدِ الفقَهية يعلق بالقارَئة القَانونية؛ فَِنَ القوَاعِدَ الفِفَهيَةَ اسْيِفرَاءٌ 
للفرُوع الفقهية التشَابيَة بِحَيْتْ وضع في صِياعَة تَشْمَلْهًاه بخ لاف النَظَريَاتٍ الفِفَهيَّة إذَن افراع د الفِقهية 
يقرا نوع الف من أجل وضع واي كه وين مل فا قار ابعل اة وين 
بخلاف النَطَرِيّاتِ الفقَهيّة؛ ال ا 

ال ف اشاس أن الَيّاتِ الفقْهِيةٌ فيها ما يعلى د بقَوَاعِدَ أَصُولِيّة مدل نَظرية ة الَصْلَحَة أو نَطَرِنَةِ العْرْفِ 

0 عو ا ا 

شَكَ أن عِلْمَ المَوَاعِدِ الفقهيّة أ سب مِنْ عِلم التَّريّاتِ الفقهية وَا E EOE,‏ 
a‏ 8 أَوْسَعٌ الْقَاعِدَةٌ الفقهية أو النَظرية الفقهية؟ 


قول ١لا‏ يصح إِعْطاءُ كم وَاحِدٍ للْجَمِيع؛ قَإن مِنَ القَوَاعِدِ الفِفَهِية مَايَكُونَ أوْسَعَ وَأَشمَلً؛ مَعَلُا ا قَاعِدَة 


eR 


ل 5 0 


م 


$ 


326 


E 


e 


e‏ دة غا ١ل‏ »ا مِنْ باب فِفْهِيٌّ إلا وَفبه فرُع وَجُزِْيّاتٌ مِنْ قَاعِدَة 
«الأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا بخِلا بعْض النَظَرِياتِ الي 5: تنْحَصِرُ في باب أَوْ بَابَينِ 
0 
ارق بَيْنَ النَطَيّاتِ الفقهية وَالفُصُولٍ القَانُونيّة. 


أ 


إن قَالَ قال ENE‏ 0 


ر ترح ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





فقول الفُصُولُ القَانُونيةالمرَادُ بها فصول تُذْكَرُ في الأَنْظِمَةِ وَالقَوَانينِء وََخَالِفُ النَظَريّاتٍ الفقْهِيّةَ في أَرْبَعَةٍ 


رر روف 


2 لول ! قر 2 ر کے چو 0 ين د - 5 
بن كز تانق الأثور من کیم جرا E E‏ ى بِالنَّطَرِيّاتٍِ الفقهيّة؛ فإ نَظَرٌ 


- 
0 


وجب الآ لأولَة تاب وَسُنَةٍ التي هي وَحْيّ مِنْ رب العرَّة وَامجََالِ الذي كفل للْعبَادِ أَعْلَ دَرَجَاتٍ الَضْلَحَةٍ 


فق تاثواعل ی ذو الاو 


وَالمَرْقُ الثاني في الها رَنََ فَالنَظَريَاتُ ت الفِقَهيّةُ فيها مُقَارَئََبينَ الدَرَاسَة القَانُونيّة وا 00 ييا يد 


لأخكام شَرْعِيَةَ عل مَوْضْوعَاتٍ فَانُونِيّة بخلافِ الفصول القَانُونيّة؛ فَهِيَ نَظَرٌ قائون جرد 


وَاجَانِبٍ الثَاثِ مِنَّ القَرْقٍ , 7 ين فصول القَانونِيّة وَالنَطَرِنّاتِ الفِفْهبّةِ !في يَتَعَلّقُ بالإزتبًاط بالآخرَة؛ قن 


إل 
ت 


ت 


جي 


دارس النظَرِيَاتِ الفقهية بن عَييّه ت ا دَرَجَمَهُ في الآخرّق 
بخْلاف أُوليِكَ الَّذِينَينْظُرُونَ في الفُصُولٍ القَانُو نة أو طبقو اء ِم لا يَلْتَفتُونَ إل هَذَا الَعْتى . 
eT‏ نيه نَطَرٌ فاون ع مُسْتقلٌء ييا المّظريّاتٌ اله لفقهية تطبيق لكام الشّرْعِيّة عل 


A 0 


ا بيْنَ التَظَريّاتِ | : لفِقَهيّة وَالأَبوَابٍ | 37 لفقهيّة؟ 


ےر و کے ۳ 


عِنْدَمَا يُشَاهِدٌ الإنْسَانْ كب الفَقَهَاء جد اَم يقس قَسَمُونَ بهم الففهية إل أَبوَابٍ وَكُّبٍء يَقُولُونَ اهاباب 
البَيّع» وَبَابٌ الجَارَ ق وَهَذَابَابُ الضَّمَانِء ها المَرْقُ بَيْنَ الاب الفِفَهِيٌ وَالنَظَرِيّة ية الفقهية؟ 

ارق بيا في جُرْئِيّاتِ متَعَدَدَِه لكِنْ مِنْ أَبْرَرِهَا قَرْقَانِ. 

القَْقُ الأول !أن النَريّاتِ الفقهيه ححص لجاب الْقُوقِيَ؛ بحُقُوقٍ الاس بَحْضِهمْ على بض يا يكو فيه 
خصُومَاتٌ وَيِرَاعٌ بن الاس با الأبوَابُ الففْهِيّةٌ لا خض بهذا الجانب؛ إِذْ هي کا طم عَكَاقَة ةَ التاس بَحْضِهِمْ 


بَعْضٍ كَذَّلِكَ نَم عِلَاقَةَ الإنْسَانِ برب كيف يَعْبّدٌ الله؛ سَوَاءٌ في باب العِبَادَاتِ» أو في ابوب المحَامََاتِ» أو 


O‏ وان اكارنات 


چ ممست 8 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ارق الثاني بَيْنَ النَظريّاتِ الفقهية وا لأبوّاب الففهيّة أن التّظريّاتِ الفِقهِيةٌ فيهَا مُقَارَئَةٌ بَيْنَ الدّرَاصَةٍ الفِفْهيَةٍ 
وَالدَرَاسة القَانُويّةء بَل بِمَْتّى ادق ا فيها درَاسَة فقهية للكَِابَاتٍ القَانونيَة وَالَوَاضِيع بع الحقوقّة ف شیا جايان؛ 


بخلافِ اباب الفقهيٌ فهر حص ِمَسَائْلٍ الفِقو, 


نَل بَعْدَ ذَلِكَ إِلَ الكَلام عن الأضل التار يخي لِلْكِتَابة في الَظَريّاتِ الفِفْهيّة | 
ی الغلرم لي عون لوو يس ہا مؤلنات ونو كان اس يَكْتَفُونَ بِالكِتَابٍ وا 7 ف أل 


5 


الإشلام گان الت صلی الله عليه وَسَلَّم ّى عَنْ كتَابَةِ عير القَرآن؛ لملا لط بِالقَرْآنٍ مَالَيْسَ مِنْهُ نُه 
و ۴ 


بالكِتابّة في | 0 ثم بَعْدَ د ويك شت کو وا عاو ب ئ جد 


الكتابات الففهية وة قسّمَّت بِاعَتِبَارَاتِ e‏ الموَلَمَاتُ الفِفْهِيَةٌ مِنَ العُضُورٍ الأول بدَاية مِنَ القَرْنِ الثاني 
ٿا بعد وَكَذَلِكَ وُجِدَتْ مُوَلَمَاتٌ ففَهية في مَوْضُوعَاتٍ حََاصَّةٍ؛ بِحَيْتُ تَذْكُرُالنَأصِيلَ الشَّرْعِيّ وَالفِفَهِيَّ يذه 


کا ا 


امَوْضُوعَاتِ ومن أَمْثلَته :كدب الاه ا او قت يه فَهَذِهِ َب أَلْقَّثْ في مَوْضوع 
مذو ولات ايت الات في اقات لزغو نير هة أن كب التظرياتِ الفِفهية ألمت يِن أجل بيان 
الحم الشّرْعِيّ في النَّرياتِ القَانُو ليون KC‏ قن ال تسو قات ا تو قت E EE‏ 
التقَدَمُونَ» مِثَالُ ذَلِكَ 'مِنّ النَّظَريّاتِ القَانُونِيّة ما يعلق العف يَقَولُونَ ' ١نَظَرِيَةُ‏ اعفد قَد َف فيه ا الُْعَدَّمُونَ 
مُوَلمَاتٍ فيا يعلق بأَحَكَام العُقُودء كَذَلِكَ متا من الريّاتِ ١نَظريّة‏ ه لارام ل الث لف فيه ا ماعات مِنْهُمْ 
ملا لكات اَالكِينُ لف كِنَابَ «تخرير لكام في مَسَائِلٍ الإلترّام 0 
َم بَعَْ عد ذلك نا جد نكال بالذوَلٍ عبر سلمف وَهَذّا الاختگاك بَرَرَ في أَربَعةٍ ا 
مر الأول اما بعلي بالاسْتّار؛ حَيْتْ مك عَدَدٌ مِنَ الذوَلِ مِنَ السّيْطَرَةِ عل عَدَدٍ من الدّوَلٍ الإشلامية 
تكن كاك اوكا 6ن لوطل والضال 35 ل غار الْمسلهِينٌ» فَاخْتِِجَ إل مثل هَذِهٍ وتات 
وَالآمْرٌ الثاني ؛مَا يعلق بالدّرَاسَاتٍ الا سْتِشْرَاقيّة؛ حَيْتْ وجد مُسْتَفْرِقُونَ يَدْرْسُونَ الأَحْكَامَ النَرْعِيَة وني 


وس 


دِرَاسَاتهِمْ مما فيهّاء ضويب وَخَلَافٌ ذلك فَكَانَ هتاك دِرَاسَاتٌ اسه س شراقية متَعلْقَةٌ بِالْقَارَنَةِبَيْنَ الدّوَاصَاتٍ 





لا ا E‏ 
الحقوقية والقائونية وَالموّلفات الفقهية . 
رر را سے 2 چ 6 
و 031 


لجَانِبٌ اثالث افيا يعلق يبَعْض أبتاء المي في الان َيْر الإشلامِيّةه حصُوصًا فيا يعلق بِدِرَاصَةٍ 
قَوَانِنِهمْ وَأَنْظِمَتهمْ ‏ قَهَدَا الإحْتِكَاكُ جَعَلَ هُنَاكَ جه ودا للْكِتَابَة في النّظَرِيَاتِ الف لفِقهيَة خصُوصًامَعَ تشع 
الإبتِعَاثِ ثِ في بض الذّوَلِء يعون لِِرَاسة قَوَانينِ َلك الذوَلٍ ِمَعْرَلٍ مِنَ الحكم الشَرْعِي» 2 ء الشَّرِيعَةٍ 
تعن َلَْهِمُ بار بكر التَأصِيلٍ الَْعِيٌ واكاك بات لوقاف e RO‏ 

لَمرُ الرّابعُ ام يعلق برض یق القَوَانينِ ييه ديكو ماك ضعُوطَاتٌ مِنْ أَجلٍ وَضْع إِلْرَامَاتِ 
بِالحَمَل بول هَذِهِ الَوَانينِ ينا نَحْتَاجُ مَعَهُ إل !د راز النّظْرَةٍ التَّرْعِيّة عِي في المَسَائْلٍ القَانُونَةء مِنْ خلال مَايُسَمَى 5 


ِالتَطَرِيّاتِ الفقهيّة 
ومن هُنَاوَ جََ فُقَهَاء الشريعَة ِعَةِ الَاجَةً مُلِحَةلِلكِتَابَةِ في مَوْضوعَاتٍ النَظَرِنَاتِ الفقهيَّة وَدَِكَ لِعَدَدِمِنَ 
الأَهُدَافٍ ! 


وها !الرَغْبَةٌ في ِظْهَارِ كفو الشَّرِيعَةٍ َل يك السات الَاُويي وَأ إا فورئث يك الدوَاَات القائوية 
ِالدَّرَاسَاتٍ الشَّرْعِية ية الفقهيّة عْلِمَ عَوَارُ وَتَقضٌ مََذِهِ الدَّرَاسَاتِ القَانُونِيّة وبا ُقَارَنَةِ بين السَّيكينِالمتَقَا دين يعرف 
ص التاقص مِنْهاء وذ قبل 'وَبِضِدَّهَا مير الأشْيَاءٌ. 

الوذ مر الثاني من أَسْبَاب التَليفٍ الِفْهِيٌ في بَاب النَظَرّاتِ الففْهيّة وله عُلَء الشَّرِيعَةِ تَعْدِيلَ القَوَانينِ لِتَكُونَ 


کی م 


مََُافَِةَ مَعَ اقرع بِحَيْث بعد الَحَالمَاتِ الَّرعِية ا 

أيِضًا مِنَ الأشباب التي دَحَتِ القُقَهَاءَ اليف ني جَانبٍ النَّظَرِّاتِ الفقهِية ما اسار إل الزَّرْقَامِنَ الَعْبَّةِ في 
1 عَادَةِ صِيَاعَة الفقه الإِسْلَامِي . 

كَذَّيِكَ 'رَغِبَ عَُاءُ الشَّرِيَةِ أن يُسَهُلُوا عَلَ القَانُونيّنَ مُرَاجَعَة اله الإسلامِي؛ لِيسْتَفِيدُوا ء مِنَ العم الج 
ولينتفعوا بالفقه الإشلاميٌ؛ ليون هَذَا مِنْ إقَامَةٍ ة ا لحجَة عَلَيْهِمْ مِنْ جاب وَلِيَكُونَ معنا هم عَلَ ب شرك ا 
الأخكام الشّرعِيّة 

آرت لكب ی اعت ھا شر إل لوي عذا ترش کا اا الزية و 
في الحا الي طرَآَتْ عَلَ بض بُلْدَانِالمْلِوينَ عِنْدَهُمْ صحف في ال الفِفهية OEE‏ قروا اللكة 


ت 

96 
١ 
1 


ادي مسد 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





الفقَهِيّةَ عند القضَاةٍ ة الَذِينَيَنْظْرُونَ في هذه الأَنْظِمَةِ مِنْ خلال الكَابة في بض النَظرِيّاتِ الففهيّة. 
: عُلَاَ المّرِيعَةِ ربوا أن ويدوا الأمة إل رع الله» وَإِلَ تاب رب العِزَّة وَامجَلَالِ وستة بيه صل الله 
ا لم فَألَمُوا الموَلَمَاتِ في هَذَا ا لجانِب . 
وَكَذْ سَعَى بَعْض الفْقَهَاءِ بالكَِابَة ة في باب النَّظَريّاتِ الفقهيّة إِلَ التوسع في الدَرَاسَاتِ القَانُونيَ وَِنْ هُنا جد 
ينول تن كب ف باي اقرا ت یغه ويك الین برا وود قران وشو سراف طق أو 
ن هذا الْجَانت وَهُوَ دِرَاسَةُ النَّريّاتِ الفقهية كِب فيه في الرَمَانِ الحاضر 


عدو من الأشباب التي اسز ْنَا إِلَ بَعْضهًا. 


5 3 
کا أن 


عع 


هنا هتا ِشْكَالُء وَهُوَ في سَبَبُ ويها ريات الففّهيّة | 

ةباش اترات لقف اعد ين لكاب ارت يل أن عه تقر كل 
وَمِنْ هُنَا فَهَؤْلَاءِ الفقَهاءُ الْعَاصِرون كبوا في مُقَارََةِ هَذِهِ الدَّرَاسَاتٍ القَانُو َة بعُلُوم الشَّرِيعةٍ ِعَةِ وَسَمُوهًا ' ١نَظَرِنَابٍ‏ 
E‏ عُلَاءِ الشَّرِيحَةِ هَذِهِ الَسْمِيَةٌ مِنْ جِهَتَانٍ | 

الجهة الأول شم النَّرِيّاتِ يُشْعِرُ ما آرَاءٌثرَدَة عَنِ الوّخيء با الأحكام الففهيّ مُسْتَقَاةٌ مِنَ الاب 
ا سو اد ارا و و ل ا يي 
: شم النطرية 1 1 فيه حُكُمٌ متلا ١نَظرِية‏ الحقّ) لَيْسَ فیا حم وَبالنَال لا يصح أن قول هدا ا لمكم 


2 a 


ا 


5 


5 
أن | 


5 
بأنا 
ر 


0 5 


وَاجَانِبُ الثاني بم اَْْدَ به تَسِْيَة هَذًا العلّم باشم النَظَريّاتِ الفِْهيّة | 


| 


ق ن قَانُوا أن التظريّاتِ هي الأَمُورٌ الي 
فِيهًا َر وَاسِْدَْالُ» وَتَكُونُ حل اجه او وهي تُقَابِلُ المَطِْيَاتِ . وَهَذًا فيو ما فيو؛ لأَنَ النَظَرَيَاتٍ الَمابكَة 
ا ل وو ل إِذْرَاكِ طن وَِذْرَاكٍ فطعي ل 
لا ترف إلا بعد الدَِيلِ »قدا عرفت بِدَلِلِهًا قَطَمَ اناس با . 
ر اا رام م لأ فيها ركا لف الإسامِيّ الراسع الذي ُينَتْ فيو الوَلَمَاتُ 


لِفَرُونٍ عَدِيدَةِ وَالنَطَرٌ في الَسَائِل بْنَاء على الكَابَاتِ القَانُونية. 


568 


2خ 8د وي م a‏ 


يذ لک ھا قطي E‏ 
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0 


فقول هدا حَطأً؛ لابه في النَرِياتٍ الففهية هُجُومٌ امووكات رامس اكب I‏ 
ا يي ا هتا قن نَ الكَِابَةَ في هدا الجَايِبٍ لَه تّمَرَا ات 
عَدِيدَة وداس َه السَائِل العامة بالنَّرِيّاتِ الففهيّة فيه رَد حَجْمَةٍ جار را يما شح الأة وَجَعْلُهًا أ 
تابِعَةَ لِعَيْرِهَا في البَاطِل . 


(i 


3 


يَبْقَى عِنْدَنَا الإشارة ا المَرْقٍ بَيْنَ الدَرَاسَة القانونية وَالدَرَاسَة الفقهيّة | 


ادر رَاصَةُ الفقهية الف الدّرَاسَاتٍ القانونية في وايب عَدِيدَةٍ : 

و م ۳ ه يور 

ل کو اوائ !ابی اون في اللو من عا ربا العرّة والجلال؛ فالدراسة NE‏ عِية الفِفهية فيهًا 
َأصِيل وَزِرَاعَةً لِلْحَوْفٍ مِنَ الله في القُلُوبِء بِحَيْتُ ا ل تَقَدِمٌ عَلَ د َيْءِ اة من الله بخلاف الدَرَاسَاتِ القَانُويةِ؛ 


چو 


انه لا پو جد فيها هَذَا الجحَانبٌ . 


0 


4 


2 ع م تر 2 3 ر ا 5 
ن الدرّاسَة الفقهية فيها رَبط لِلحَيَاة الدنيًا بالا + خرّة؟؛ فالد نا ا لتَكُونَ مَرْرَعَةَ ل 
0 
5 


الأو الثاني أ 


وَعَذْهِ ه هي النَّطْرَةٌ الفقهية بخلاف النَظرة القَانُونيّة ا TS‏ 
قِبَهُ في الدَّنياوَكوْ ينظ إلى أَمْرِ الآخر رة وَمِنْ هنا 


التَاني؟ فلا ني الْوْفٍ مِنَّ الله» ف حاف الإنْسَانَ ن من الله أن 


اما 


ته مي 


قَإِنْ جَوَانِبَ الإِحْسَانٍ وَالرَّحْمَةِ وَالتَعَاوٌنِ جَوَانبُ همت يا | ال بخلاف الدَّرَاسَاتِ القَانُوِيّة 


الام الثَالِثُ أن ا ا ا ل 
a‏ 


18 
14 
ع‎ 
3 
ht 
٤ 


co B2‏ و 


القَادَ نونيّة فا دي تنص عل جنات متفر قق وبالتالي كلا وُحَدَتْ ا جَدِيدة يحتاج تاش إل قَوَانِينٌ جَدِيدَة 


بخلافِ قَوَاعِدٍ الشَّري رة رالأكام لفقو ملا ريم إِيدَاءِ الآَحَرِينَ»» هه فَاعِدَةٌ فقي وَحُكُمْ ففهىّ يَشْمَلُ 
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0 سم معو 2 4ه 5 اش 2040 
ما لا ينای من الور اد مِنْ قَوْلِهِ عر وجل لوال لذي يُؤْدُونَ اومن وَامؤِْنَاتِ ب بعر ما اكْتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا 


و 


تاتا وها مين ايك التقاسات E‏ كل ترق راع مِنْ ضور الإيدَاءِ لا بد منْ إِيحَادِ أَنْظِمَةِ متَعلَقَةٍ 


f 


٠ 


¥ 


53 


28 


ٿان 


كَذَّلِكَ مِنَ الفُرُوقَابٍ 
علق بالتواجي القَصائة؛ 2 كو سق بالأثور القَضَائِي هدا في الدَّرَامَاتِ لقاو 


مع 
0 2 


بخلاف الدَّرَاسَاتِ اسر عي ة اقات 


¢ 


ت أن اد ع کیا ران يك باوب كي وقد زف واي 


5 
0 ا اا 3 و م عي 


E‏ ناا علد عل فل برک کشر کی ای رکید د ت 
الالسافيات ا كان E r‏ لزَوْجِيِّ يَدُهَا الإنسَان في الدَرَاسَاتِ 


ا ِالتَوَاحِي القَصَائِيّة قط وَإِذَا نَظَرْتَ متلا في باب التگاح» 


| الدَرَاسَاتٍ القانونية فهي لا على ان بِمَسَائِلٍ الحُصُومَاتِ‎ n 


o2‏ وہ س و 


يقو قائل ١‏ الفقةُ فيه أَقْوَالٌ مَعَدَدَة وَفيه آرَاءٌ ية وَحِِئكِذِ قَد يرَهَدُنَا هذا في الفقّه. 
كك نبلل شو لين نل نا ينهد في گل مسا تعض لَه يعرف حُكُمَ الله 
حا ع سم ع ع ور ل 


ا ا ل 7 


اوا ن اسْيَثَارَ رها وبالتالي کون ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ الإزْدِمَارٍ العِلْمِيَ فوخو الأواء المتَحَدُدَةٍ هذه و مَرية لِلْفِقهِ. 


2 


وض رر 


9 ن الق عند حرو الا اء اة ع يها و ف فق اقا عِية وَالَصَالِحَ العَامّة Ee‏ 
سَيْبًا منْ أَسْبَابٍ الخير , 


4 


على أن الدَرَاسَات القَانُونِيةَبْنَ أُضْحَايِهًا مِنَ الَّرَاع وَالِإِخْتِكَافٍ ما لا جه عند فقَهَاءِ الشَّرِيعَة وَعِنْدَ فقَهَاءٍ 
الشَّرِيعَةِ مَرْجِعٌ يَلْرَمْهُمُ الرَّجُوعٌ إِلَيْهِ عند الإختلاني؛ ألا وَهُوَ الكِتَابُ رت 3 قَالَتَعَالَ :لفن تَتَارَعْتُمُ في 


| | اسورةالأحزاب! | !. 
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عو a‏ قا لزه 2F‏ 


َيْءِ دوه ل الله الول إن كُنُْمتُؤْممُونَ بالل وَاليوم الجر ذلك حرو اخسن أوِيلًا» ' بخِلَانٍ الدَّرَاسَاتِ 


القَانُونيّ قَعِندَ وجو الإختلان والتتارُع فيهّاء يس عِنْدَهُمْ مَصْدَرٌ کون ڪل اماق أنه يرم الأخدٌ به . 


Slo 


هَذَا الَوْضوع اليَعَلُقُ ب «النَظرِيّاتِ الففْهيّةا هُوَ مَوْضُوعٌ مُه وَحْصُوصًا في رَمَانتا ا لحاضر الَذِي تَحْتَاحُ فيه 


بع وضع 


ِل 3 برَارِ هذه و الشَّرِيعَةٍ E‏ وَإبْرَازِ حَصَائِصِهًا ا وتاج فيه إل بيان مهافت التََريّاتِ القَانونية وَعَدَم 


3 - 2 
اسْيَنَادِهًا | أصُولٍ صَحِبِحَة وأا جَالبة لِلْمَمَايِدِ م مده ِلْمصَّالِح , 


ع َِنَ الكِتَابَة ةني هذا ا انب فيا على بالتظريّاتِ ك 

3 إن شَاءَ الله جل وَعََا - تتَكَلَّمُ في المَدِ عَنْ أَرْكًا ن النظَريّاتِ ت الفقهيّة وَمَا FS‏ قا 
ده من التَظَريّاتُ ك الفقهية تكلم عَنْ قَوَائِدِ تلم ريات الففويةه وَكَذَِكَ كلم عن ن الشاب الدَّاعِمَةٍ 
جَعْل فقَهَاءِ السَّرِيعةِ يَدَارَسُون التّظريّاتِ الفقَهيةً رلك لعلا كاحت في عض وجه ا عملا أي يط في 
e‏ العْلَاءِ أو بَعْصُ الفْقَهَاءِ عِنْدَ كَِابتهمْ وَدِرَاسَتِهِمُ هم الترّاتٍ الفِفهي ولعلا صا تَتَحَدّتُ عَنْ ماج الذَيفٍ 


في النَطَريّاتِ الفقَهيّةه وَصَوَابطٍ ايار مَوْضُوعَاتٍ التَظَرِياتِ الفقهيّة وَكَيفية تاها وَتَحْو ذَِكَ ما فيو تَأْصِيلٌ 


ر 


ي 
ےر 
و 


ضوع التظريَاتِ الفقهية 
م بعد لِك تَتَحَدَّتْ ف گل ذم ِن اام هذه الدَوْرَةٍ بِذْنٍ لله عر وجل عَنْ نَظَرِيَِةٍ مِنْ َه النَظَرِيَاتِ 


539 چ ع 


a e‏ ميد يه ٠‏ کي ت م ت م دوه 
الفقيرة؟ نحرث نين تكرينات النطريف و51 كَاعَاء وشرو طهاء وَتَقَسِيَتبَاء وَأحْكامَها العامة وَآنَارَهَا ثم ُقَارِن يَيْنَ 


الدكاسة ة الفقهيّة وَالدَّرَاسَةٍ لاسب 5 


05 
چو ر رت م ا و 


کک 


٠. 


م انهه و 


لا يَرُدَهُمْ ِل ديو رّدا جِيلاء وَأَنْ ر 
e‏ 


ر يات کے 


هَذَا الله أعْلَمُ وَصَلَّ الله عَلَ تيتا حمر وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ أَحَعنَ. 


| | |سورة النساء؛ ١‏ 
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3 00 اخ |لك 
e‏ 
AE A‏ فم 7 دهم عدون AE‏ داح Es,‏ : 
المد لله رت العَامينَ وَالصلاة والسلام على نبينا محمد تحمذه جل وَعَلاء ونشکره وَنَتْيِى عليه» وآاشهد 
2 ب 
و عدي > - ورو وغل عمق 


ولع د چ f‏ ر 3 ف 53 ا 5 
الله وَحَدَهُ لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صَلى الله عليه وَعَلَ آله و 


e 


م 


و 


نوَاصِلٌ ما كُنَا أا به مِنَ الكَلام عَن النَظَرياتِ الففهِيّة؛ حَيْتُ تَكَلَمْنَا عَنْ تَعْرِيفهاء وَحَقِيقَيَاء وَالَرْقٍ 
ْنَا ون ما ها ابه وَتكَلَمَْا عَنْ بَْض الأصول التاربخية زات مِنْ جَوَانبٍ النَّظرِيّاتٍ الفِفهيِّة وَدكَرنَا 
عَدَدًا مِنَ الإِشْكَالَاتِ المتَعلَقَة بدِرَاسَةِ هو النَظَرِيّاتِ؛ٍ تكَلَّمْنا عن ارق بَيْنَ الدرَاسَة القَانُونِيّة والدرَاسة الفقهيّة . 

وَيإذْنِ الله عر وَجَلّ نُوَاصِلُ ا ديت في هَذَا وقول !إن النَظريّاتٍ الففْهيّة عنْدَ دِرَاسَةٍ امُحَاصرِينَ ها رَتَيُواهَذِهِ 
الدَّرَاسَاتِ عَلَ أَرْكَانٍ وجُرْئِيّاتِ؛ بحيث ' 


کے 


روس فير سل عه 2 ی الا اي ع “يا عت 
يَبتَدِئَونَ أوّلا بذِكر عنْوَانٍ النظريةء وَالعَالِبٌ في هذه العَنَاوِ 


£ 
أ 


#اتكرن E E‏ 
وَالفُصُولٍ التي بسي عَلَيهَا كناب هَذِهِ الأنظِمَة وَِنْ كَانَ هناك بَحْضُ الفقَهَاءِ من كَنَبَ نَظَرياتٍ بء عَلَ الأَبْوَابٍ 
الفقهية التجَانِسَةِء أو بتاءَ على القَوَاعِدِ الفِفَهيَه لكِنَ الَاِبَ ني عَنَاوِينِ َنِه النَظَرِيَاتٍ أن تَكُونَ عَنَاوِينَ في 


الكِتَابَاتِ الحُقُوقيّة. 


ين 


0 


42 


م ی ا o2‏ 5 ا 7 50 i‏ ج ۰ ر 3 تن ور 5 و ر0 
الرّكْنُ الثاني ما يعلق بتَعْرِيفٍ عَنْوَانِ النظرية؛ بِسَيْث يعرف به في اللَعَةِ وَف الإصطلاح» وَيْبَينْ المَرْقَ بَيْنَهُ 
E ENE EE‏ للك اشوا 
و 


و ع E‏ ا چە - س2 ١‏ ا Ite 4 OE‏ 5 6 6مك 
وا جره لاله تكو ن في بيان الأَرْكَانِ المخاصّةٍ للك النَطريّة؛ يعني ما في نَظَرِيّة الالْتِرَام يُذْكَرُ مِنْ أرْكَانَِا 


عم 559 ی ن ا اي ا 5 م ا o‏ ص ct r‏ 20 ها 
الملترمٌ الذي وَعَدَ غَيْرَه أو ضَمَنَ لِعَبْرِهِ أن يَقومَّ بِعَمّل مَاء وَالَمَرَمُ له وَنَوْعٌ الالتِرّامء وَآثَارٌ ذلك الالتِرَامء وَتَحو 


ج 


ال عر عوت 8 رو 82 22 8 ° مض کا و و > 0 أت ا اع اه بد م 
هَذَاء فَهَذِهِ كلها أزكانء وَيَلاحَظ أن الركنّ جِرْءٌ مِنَ الماهيّة» وَلَيْسَ أَمْرًا مُسْتَقِلا أو خارجًا عَنْ ذاتِ العنْوَانٍ , 


بوره 7 2 ر کر م 000002 - 038 2 عد بحن ع حم اه 3 
الرّكُنُ الرَابِعُ ؛الشّرُوط الْتَعلَقَُ بجُرْئِباتِ النَظرِيّ وَالكَاحَظ أن التّرُوط تَكُونُ أُمُورًا سَابِقَةَ للْمَخْرُوطِ 
صل قبل حْصول اعوط بخلاف الزّْن إن جز ِى اَاهبة؛ وَلِدَِكَ ما ني الصَّلاةٍَقُولُ : الوْضُوءُ رط 


ل 
5 

لاله 

1 


3 م 


مر سَابِقٌ بخِلافٍ الرُكوع فَإنَهُ رُكُنْ؛ لاه جز مِنَ الصلاة. 
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م و هوم 


القشم انامس ١ك‏ ار مع بان حکم کل نَع مِنْهاه وَيُؤتَى بالنَفْسِيَاتٍ 
باعتباراتِ مُتَعَاوِئَةِ وح 


5 
ا 0-1 201 


ار لاوش اكام العا E‏ ُت يُذكَرُ فيا ما علق باځگام گل قشم . 


ا م a‏ ل ٥م‏ بر 0ے 


القِسْمْ السّابع | آثَارُ النظريّة مار عِنْدَمَا و جد تَصَرقَات من الُكلَفينَ تنْدَرحُ كت ِلك النظرية مناد 
«١نَظرِيّة‏ م ناف ن شوب ذل ارق ین جرب الحاقطة عله ون کنن زفق وك شرن وجا 
اا عَدَم أَدَاءِ ا حقوق» وََحْوِ ذَّلِكٌ , 


الق م الان ما تتكَوّن مه درَاسَة التظرية ة الفقهمة لقره بهن الدَرَاسة الي سير عَليْهَا ُقَهَاءُ السَّرِيَةِ وَبَْنَ 
الد را شات الارن والتاونة كذ تكون يذ افر جاتر ”تيب أَوْ مِنْ جهة التقييم أو مِنْ هة الأَحَكام . 


22 و 


رَالكُتَّابُ الّذِينَ يتبون في هَذِه الموَضُوعَاتٍِ مِنّْهُمْ مَنْ يكب في هَذِه الموَضْوعَاتٍ وَيُقَارِنُ في كل جز بي 
الدرَاسة | سَة الفِفَهيّة وَالدَرَاسَةِ الحُقَوقِيّةه وَمِنْهُمْ مَنْ وخر ذَلِكَ لِيَكُونَ في آخر الدَرَاسَةٍ النَطريّة. 
وَالمُقَهَاءٌ الَّذِينَ نيوا في النَظرِيّاتِ الففَهية يَنْطَلقَونَ في كِتَابَامهمْ 15 طول الك زوق ار قرو ري كانت 


2 


0 


يذ کو او أوَلَا فيا يعلق باختيار عُنْوَانٍ النَطَريّاتِ ORE‏ اتيم 
تعلق بيات وَأ 


0 
® 


e‏ وال فن 


و 8 2 2 3 > 2 َه 
مه 6 عن اه 0 6 . ا 4 م لام وه 5 gg Zo‏ سخ سر | 
تم بَعْدَ ذلك يَسْتَمِدُونَ في تفويم هده الكتابات من الادلة الشرعية التي يكن ِعَادَمهَا إا ربعه اشيَاء ١‏ 
6 
1 ك ا و ٤‏ 7 2 


لكا خاي الوا ل رذ الك و كت رعو سيب هر 
هَذَّيْنَ الأَصْلَيْنِ؛ قال تَعَالَ :لا وَرَبّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَنَىَ يحَكمُوكَ فِيَ شَجَرَ بَيْتَهُمْ4 '. وَقَالَ سبْحَائَهُ ؛ «فإن 


2 3 چو و وو ا‎ IG 


اه ه 


تَنَرَعَْمْ في َيْءِ ووه ل الله الول إن كسم د وم بام الاجر لك كب 


شاه :وما اخْتَلَفْثُمْ فيه من شََْءِ فَحْكْمْه إل الله قال جل وَل وما گان لمؤمن ولام إا فی الل 


|| اسورة الشسباء؛ أ 
| 1 |سورة النساء ' !أ 


| ١ اسورةالشورئ‎ [| 
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ا اليكو لم دة ين نرهم ومن يممص الورسْول فد صل لالا شتا 
الآمْرُ الثاني الذي تُستَمَدٌ مِنْهُ الكَِابَاتُ الشرعِية حو التّظَريّاتِ ١‏ الإِْمَاعٌ؛ قله دا وقح اتاق مِنْ عُلماءِ الشَّرِيعةٍ 
عَلَ ام َنَإجمَاعَهُمْ مُلْزِمٌ کا دلت عَلَ ذلك النُصُوصٌ الَّرْءِيهُ يه تابا ةه قال الله تَعَالَ : قن تَتَارَعْتُُ في 


شَيْءِ ردو إل ولول ما يدل عل آله عند اماق يفي اليم بيك الاثقاقه وَل عليه ول تع 


ص 


و من َال الرَسُولٌ ون خد ما يله اَی یع ب ِل الو تولو ما نَوَلْ وَنْضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتُ 
ورا ۰ وڈ عله وجل وَاتبع سَبِيلَ مَنْ تاب 431 وال عع قو الباضل r‏ 


سے 


و ا 


ا ا عة) 3 '» وَيَدُلُ عليه قول التي صل 
لله عليه وَسَلَّم لا تمع أمّتِي على ضَلَالَِ ١‏ 


وَالنَوْعٌ اثالث ؛ القِيّاسٌ؛ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قذ جَاءَتْ بإِعْطَاءِ الَائِاتِ في مَعَانيها أَحْكَامًا مُتَسَاوِية أن الشَرِيعة 
عاد وَمِنْ مُقَتَمَى عَذَْا ب تُعْطِيَ الْحَاْلاتٍ أَحْكَامًا مُمَسَاوِية قال تَحَالَ ؛ #الله الَّذِي أَنْوَلَ الكِتَاب باحق 


2 ا م ا ر و ت و‎ e f 
وَاليرَانَ# وَاْرَادُ بالميرَانٍ نِ إِعْطَاءٌ الْكَسَاوِيَاتِ أَحْكامًا مُعَائِلَة ودل عَلَ ذَلِك أن النصوص الشَّرْعِيةَ قَدٍ‎ 
0 


اسْتَعْمَلَتٍِ القِيّاسَء قَهُنَاكَ العَدِيدٌ مى الآيَاتٍ القرْآنِيّة ايه عَلَ اسْيِخَالٍ القيّاسء وَمِنْ ها اس الله جل علد 


عم .اج جد 


بَعثْ الأجْسّادِ وغل حَلْق هذه اتاد دفي السا ة الأول وَقَاسَ الله البَتعث على ! ِنْبَاتِ الات في الدج ض الجحرداءِ : 


رگا ا ل الت صل الله عليه وم ل القاس ن عدو ين الأخاويث ويها ما ورد في اريت أن رجلا 


رھ ا 


سال الَيّ صل الله عليه وَسَلَم عن القباة ضاي َقَالَ صل اله علب وَسَلَّمَ:«أرَيْتَلَوْ تَْمَضْتَ» | فَقَاسَ 
| سالا رات |1 
| !|سورة النساء ' ا 


|| اسورة لقمان١‏ ¦ | 





| !| أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠باب‏ قول النبي بي ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» | ! |[ أ١‏ مسلم 
في كتاب الإمارة ١باب‏ قوله ية ' «لا تزال طائفة eS‏ |1 

| || أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ٠باب‏ السواد الأعظم | | ! ! ١!‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه)» وقال ! «ضعيف جدا» , 

|| اسورة الشتورئ” | 

| || أخرجه أبو داود في كتاب الصوم ٠‏ باب القبلة للصائم | | ! | وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) , 
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2و 


لعل ممصو شام تون رركا او رو 017 يدي اج الال يي رطا 


سه 


0 عَلَ ذلك ؛ مَل الصَّحَابَةِ رِضْوَانَ الله عَلَيْهُمْ عَلَ اسْتِعْمَالٍ القِيّاسٍء وَالاسْتِدلَالٍ به في وقائع كَثِيرَةٍ, 


0-4 
534 


وَالَمْرُ رابع م الم مور الي برج هاف فوم هذه الوضُوعَاتٍ وَالَصِبلٍالدَّرعِيَ ها الأول حك 
فِيهًا ِن هناك عَدَدَا مِنَ الأَوِلّةوَهَعَ الإختلاف بَيْنَ فقَهَاءِ الشَّرِيعَةٍ يع في الاِسْيَذْكَالٍ با فَقَدْيَسْتَعْمِلٌ ساب 
اريت الفِغهية مذو الأول ْمَلَف فيهاني تَفُويم الكِتَابَاتِ الحُقُوقِيّه وَمِنْ َمِل هَذِهِ الأول اقول الصَّحَاي 
وَسَدٌ الذَّوَائِع وَالَصَالِحٌ الموْصَلَةٌ: 

نَل إآ جزئكة أخرَى علق بائ الكَاة في اريت الففهية ‏ 
eT‏ أن َكب في ذه النَظَرِيّاتِ؟ وَمَا هي المَوَالتر تبه على هذه الكِنَابَاتِ؟ 
بُمكِنُ إِعَادةُ هذه القَوَائِدِ إل عَدَوِ مِنَ الأَمُور | 
My‏ ل 
اتوص عل لبان في الات القوي ل بد ين عَُاطيوم يبو أشنو اناد اتابن 
بِاصْطِلَاحَاءِيمْ وَعَلَ فق ترْتِبِهمْ في التََلِيفٍ يِن الأمُور الي لَاحَظَهًا عُلَا الشّريعة في عدون اتون وم 
َعْظَم أَمِْلَِذَتَ ما تعلق بِمَسَائِلٍ العَقَائِد حَيْتُ الف عُلَاءُ الشَّرِيعَةِ كَِابَاتِ وَمُوَلَفَاتٍ كمال الَسَائِلَ للم 
ِالنَطَرِإِلَ الحالق أو إِلَ الكَوْنٍ ن أو إِلَ الإنْسَانِء مُرَاعِينَ في دَلِك الطَرَائِقَ 1 قَ لقي سار َلْهَا البَاحِهُونَ في هَذْهِ 
الَوَاضِيع؛ مِنْ أجل تبسر وُضُولٍ لَعْلومَة الشَّرْعِيّة الضَّحِبِحَة لَه 

القَائدة الثَانِيةٌ !د E TG‏ اخا رة و جدت کات جار کاد من غد 


N «٠ 


سَتَشْرِقِينَ حو 5 ل تلشف قله ت عدد جن نتسب إلى هَل وَاسْتَجَرّوا هذه 
ل لا شريع الإِسْلَامِي» و كت الكتَابًا دمن 1 ا الدّينِ وَا ار 


ن الدراسة القائونية هي الدرَاسَة ا 


أن 


الكَاباتِ وَأَعَادُوا صِياعَتَها بصِيَاعَاتِ حلي ليو همُوا الاس 


ارو 


7 لُحَمَمَة يَصَالِح | خَلقٍ مع تلوح وَتَرْغِيبٍ للّاس في ترك الدرَاسَّاتِ الفِقَهيَّة فَعِنْدَ عَرْض الفقه الإشلامي 
خضل تَعْزِيرٌ للق بِالدّرَاصَاتٍ الفقهيّة. وکا قبل E a‏ 
لمَائِدَةُ اانه مِنْ قَوَائِدِ الكَِابَة في النّظَريّاتِ الفقْهِية !أن مَذِ الكِتَابَاتِ وَسِيلَة في الدَعْوَةٍ إل الله؛ قا عرف 
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الاس بشَّرِيعةٍ رب العزّة وا لجال وَتَذْعُوَهُمْ إِلَيْهَاء وَتُبيّنُ مَرَايَا كام الشَّرِيعةٍ 
ومن قَوَائِدِ الكمَابة في التَظَريّاتِ الفِقهيّة ‏ الَِيهُ عل أَسْرَارِ الشَّرِيعَقَ وَالحگم التي رَاعَنْهَا وَالَضصَالِح وَالمَقَاصدٍ 
الشَّرْعِيّة؛ عا بكسب الإِنْسَانَ مَعْرِقة بقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ العَامّة وَبذَلِكَ نُعَرّفٌ بارًايا العَظِيمَةٍ الَّتِي احْتَوَتْ عَلَيْهَا 


ر 


الأَخكامٌ الشَرعِية 

TTT‏ في التّظَرِيّاتِ الفِقَهية ‏ التّْرِيفُ بالمَرْقٍ بَيْنَ الَسَائِلِ؛ ف إن عَدَدَا من الاب 
لفقي أن سمال کاب في الضورة يها کا ادد ا جد أن اربع ذ َب نك تيجا جال 
أَسْبَابٍ تقتضي التَفرِيقَ َْنَ مَذِهِ الَسَاِئِلٍ. 

كَدَلِكَ مِنْ قَوَائِدِ الكَابَة في النّظَريّاتِ الفِفْهيّة! كَشْفُ الإتجَامَاتٍ العَامةِ لِلْمَقَهَاء؛ بحَيْتُ تُمْرَفُ طَرَائِقٌ أَمْلٍ 
العِلّم في الدَّرَاسَاتٍ الفقهيّة . 


8 


صا مِنْ قَوَائِدِالكَابَة ني الات الفِفهية اراز سَعَةٍ َع وَالتّْرِيفُ اهما واا ما َرَكَتْ شَارهةوَ 


وَارِدة إلا وَقَد ذَكَرَتْ أَحَكَامَهَا 

كَذَّلِكَ مِنْ َي اكاب في اتات لفط بات تقاشق المع عدم تَعاوْضهَ وله ماين تكلم يتك 
بد ان پو جد في ابه وع تََارْضٍ وَتَنَافُضٍء وَهَذَا ما سدم ِن صوص الوّخيء کا َالَ 
ولك ته ٍأمَلايتَدَبَرُونَ الَْآنَوَلَوْكَانَ مِنْ عند خَيرِ الله لَوَجَدُوأ فيو اخيلكًا كدر 4 ١‏ . 

0 مذ تملكتو ارت وة تأر الك الي الاير ل اواج لأشكام ينا 
د ويم الكِتَابَاتِ الحْمُوقِيّة مِنْ خلال الأول ال ل لني فز DE‏ 


َه 


E‏ وم و e‏ دما من الكِتابَة بة في النَظَريّاتِ الفِقَهيّة وَالدَّرَاصَةٍ د وَالإِطّلَاع 
وَتَتَحَرَّتْ بَعْلَ ذَلِكَ عَنْ َسْبَابٍ تَدْعِيمِ درَاسة التَظَريَاتِ ت الفقهيّة ! 


| | اسورة النساء ' 1 
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في عَضْرِنَا ا لحاضر جد عَدَدٌ من الأَسْبَابٍ كمعلا تلج بَابَ الكتَابَة في النَظَرِيّاتِ الفِفهِيّة وَتَجْعَل ا اجه مَاسّة 
إل تَدَارُس هَذِِ المَوَضْوعَاتِ وَمِنْ تِلْكَ الأَسْبَابٍ ‏ 
و سَهُولَةُ الانّصَالَاتِ؛ فَإِنَ الانصَالَ بن العا الإِسْاِيّ وَالعَزِي أضْبَح سَهْلًا م 7 قروا لكلا البي 
کون ني اللي لعزي ي تَصِلٌ في سلَظَاتٍ إِلَ البُلْدَانِ الإشلامية وَهَكَذَّا العَكْسٌء وَمِنْ نَم فَإِنَهَدَا النَوَاصُلَ بجع 
تَحْرِصٌ عَلَ إِبْرَاذِ الدَّرَاسَاتِ الفقهيّة اقرف لل E‏ 
نايا هَكَذَا صا مِنْ أَسْبَابٍ تَدْعِيم الكتابَة في النَظَرِيّاتِ الفقهية انسار قن الأَنْظِمَةٍ بِجمیع ادان بِحَيْتْ لا 
یتر ود أي يجَالٍ من الات الَا إلا يتبون فيه أنْظِمَدَه وَمِنْ هُنَا تَجَدٌ الدَولَةَ الوَاحِدَةَ تَشْتَولُ عَلَ مِنَاتٍِ َل 
O a‏ وي 7 م قتا نَحْتَاجُ إلى الكتابة في النََريّاتٍ الفقهيّة؛ مِنْ أجل إِظْهَارِ النَظْرَةٍ 
الَّرْعِيّة الإسْلاميّة فيا بعلن باكبَادِي | القَانُو يه مِنْ أجل أن نُْرِرَ الدّرَاصَاتِ الفقهيّةٌ في هَذِهِ ابائ 
الَمْرُ التَاليِتُ أنه مِنْفَضْلٍ الله عزَّوَجَلّ َالرَعبَاتِ نای في لَب نیم الشَّرِيعَة حصُوصًا أن النّاسَ 
جرد يم 1 مور حَالِمَةِ لِلشَريعة فَجَرَّتْ عَلَيْهمُ الوَيْكَاتِ في ذُْيَاهُمْ و تق مَا كَانُوا يَضْبُونَ إِلَيِْ مِنْ أَمْنٍ في 
EE‏ وَِدَِكَ ِن تتامي الرَعَباتِ في كيم الشَرِيعَةِ جَعلَ دِرَاسَة النريّاتٍ الففهيّة مِنَ 
ا 
وََكَذًا أَيضًا مِنْ باب تَذْعِيم وِرَاسَة النَّريّاتِ الفقهية ما جَرَّنْهُ الأنظِمة العلانية عل اة الاس مِنْ سُوءٍ 
ومر في بيع الات الحيَاة؛ فَهَذِهِ الأَرّمَاتُ الإقتصادية اكانقة متتابعَة ا و ا 


١ 


| 


eR 


الْجتَمَعَاتِ في مُتَلكَاتِمْ تنام كَذَلِكَ َد الْجَْمَعَاتِ الْتعَادِيَة وَالأَمَرَ لْمفَككَةَه وَهَكَذًا ابا جد أن نِسَبَ 


الجريمة ية تتَنَامَى وَتَتَرَايَدُ إلى عبر ذلك منْ مَظَاهِرَ سَيَْة جما هَذِو الأَنْظِمَةُ القائونية 

وَحَكَذًا بصا مِنْ اباب تَدْعِيم دِرَاسَةٍ الَريّاتِ الفِفهية نوَسَائِلَ الإعلام عنْدمَا ازْوِوَاجِيّة جي في النَظْرَق 
وَمنَاكَ ااال سء من المَارِكِينَ في َه الوَسائِلء بل هُنَاكَ بي لِلدَمَم مى المتَمِينَ ذه الوَسَائِلِ؛ ٠‏ ناجل 
اء عل کل ما هُوَ عَرِي» وَالقَدْح في كل ما بابل وَمِنْ هنا فتَحنتَحْتَاجٌ إا ِبْرَاذٍ الدّوَاسَاتِ الفِقَهية في الَسَاثِل 
الحقوقية مَمَ بي ن مَرَايَا التَظْرَة الإساامية فيهًا. 


e ا‎ 


تا صا تقل إل سَبَبٍ آحَرَ مِنْ أَسْبَابٍ تَذْعِيمِ دِرَاسَة النَظَرِيّاتِ ت اله 


eR 


أن 


0 ٤ 


€ 
Se‏ 
ماىئ 
1 
۷ ی 
03 
اها 
كك 
: 
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5 ع 
او كانت بسب 


د اميّة تَذْ ية َدعُو لبذ الشَرِيعة وَعَدَم كيه سَوَاَ كَانتْ تاه مِنْ ضَعِْ في التأصِيل الإسْلَامي 


5 04 أ 


النَطَرِإِلَ الصّوّرِ ر الظاهِريّة دون التَحْقِيقٍ في وطن الأمُورء أو كات يِسَبّبٍ الرَعَبَاتِ الشَّخْصِيّة في نقيت مجاد 


2 


J 


يوي بحَيْث عل الإنْسَانَ يقب أن يأخْد الأَموَالَ ليْحْفي وَجْهَ الحقيقة. 


0 أَعْظَم الإشگالاتِ في هَذَا ا لجان أَنْ يُوجَدَ مَنْ بحاو لباس الدَّرَامَاتٍ الحُقُوقِيّةِ الْجَائِرَةِ اللبَاسَ 


8 او د 


e‏ تَصُوِيرٍ خاطئ ع له و الَبّادِئ» ونح تنجد امل هدا کر في بَعْضٍ الكِنَابَاتِ؛ سَوَاءٌ كانت في 
أو ی کچ ا 8 


اا ي در او كانت في السلوكًاتِ کا قال قَائِلَهُمْ! 


الا الإشلاميء ا الاشاكمة وَنَحَو ذلك 


مور الَعتقَدِ کا قَالَ ائه 0 شْيرَاكِيةُ الإشلام 


َل أن لج في أَبوَابٍ النَظرِيّاتِ» به عل عَدَدِ من الأمُور الي بِقَع فبا ب بَعْضُ الكُنَّابٍ في النَظَرِياتِ الفقَهية 
رك 112 [الاللثزود عن تخي قزو ضيبي 


1 ود أن 


.أو كيو الأمور:أنا مار بنش الئاس أن بسر 


عه 
\ 


النَطَرِيّاتٍ الفقهية تتَمَكَنُ مِنْ إِظْهّارٍ الفقه الإِسْلامِيّ؛ 


- 
5 
سس 36 2 114 


لن ن الكتابة في النَطَريّاتٍ الففهيّة كتابة تراه عَيْرُوَافِيَة حالم | ا قل EES‏ 


اشم الإسْلَاِيّ» ومن َم فن كود لا الشْمُولِيَة في دِرَاسَةٍ ة جنيع الَسَائلٍ الفقَهية ؛ بخلاف الفقه الإشلامي هي 7 


2 
مص 


ا 2 


فق گام يَعْرِض للْمَسَائِلٍ الفقهية مِنْ بيع جَوَاذِيهًا. 

وَإذَا نَظَرْتَ إِلَ الْمحْمَصَرَاتٍ الفِفهية في كَل مَذْهَبِ وَجَدْتَ العَجَبَ العْجَابَ يما اشتمل عل لمم 
مِنْ مسال 'كَمَتََا لَوْتَظرَ الإنْسَانُ في اب راد افم للْعَلَامةٍ ال ار 
لاع سي من و اس الو 

لمر الثاني أن بعص النَّاسِ حَاوَلَ أن يُصَوّرَ أن القَصَاء يُمْكِنْ أن بى عل الدَرَاسة المَحَلَمَةِ بالنََرنَاتِ 
الفغهية وَهَدَا صا أَمْرٌ حَاطِيٌ؛ فَإِنَّ القَضَاءَ الإشلاميّ لَايُنْكِنْ أَنْ تَجْعَلَهُ يَعْتَعِدُ على الدَّرَاسَاتٍ الْيعلَمَةٍ 
النَطَرِاتِ الفقهيّ وَحْدَمَاء بل اعْتَاُ د القَضَاءِ عَلَ 5 هذ النََرِيّاتِ قد يله فيا مِنَ القَضَاءِ الذي يَمْتَعِدُ عَلَ 
اقرا الو مالي لحر ا ة النَظَرِيّاتِ الفقهية 'إبرَارُ النَظْرَة الشَّرْعِيّة الإسلاميّة في 


انه ننه , 


N 1 


و عد 
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0 


ين يَطَالِيُونَ ¿ بان تَكُونَ هذه | َّّ نَظَرِيّاتٌ ت الفقهية مَرْجِعَ القضَاةٍ 


ا يود 5 


ا رس 


مر 


م لك 
او 


راي أُولَئِكَ الَّذِينَ 


3 


2 د راد ره يخْتَارُ أَفوَاَا ففهية تتوَاقَقُ مَمَ ما يفره أل القَوَانين» وَفي 
هذا اة ا جَاءَتْ به الشَّرِيعَةٌ مِنْ وجُوبللتر ج جبح بن الأَقوَالِ؛ اء على الَّطَر في الأو الدَّرْعِية 

إن اتيا الأَقوَالِ الوح EE‏ مِنْ أجل مُوَافَقهَا للك النَطَرَاتِ القَانُو ني يعتبر جناي عل 
الفقه الإسْلَامِيٌ؛ مِنْ باب الترٍير لِلكِتَابَاتِ القَانُونِيّة ا جائرة ويعتبر نَظرة انمرامية عَيْرَ مقبوة ولا مرَرَة. 

لَمرُ رابع ابَعْضُ الكحتاب حول أن جع الكِتَابَة في النَظَرِيّاتِ الففهيّة هي الأضلّء بَلْ بَخْضْهُمْ 
يقل نات ن اکا ے2 2 تن کات نے ھن ف کے بل د کات 
الففَهِيَة إا اتيج إَِيْهَا في ظَرُوف معي في القت الَّذِي وَجَذَْا فيه التَوَجُهَ القَضَائِيّ في عَدَدِ مِنَ الذوَل الإشلامية 
يَنْحُو نَاحِيّةَ القَوَانينٍ الوَضعِيّة, 


عن ا ال )> اي 6 ا 0 58 ا فا © - 00 ر عو ا س اریہ 
وَمِنْ هتا قإن هَذِهِ الكِتَابَاتٍِ المتعَلقَة بِالنظرِيّاتِ الفقهيّة لَيْسَتْ هي الأضلء وَإِنَّءَا هي بِمَتَابَةِ الردُود المميََةٍ 


عو مه 
تحاول أن 


لشف عَوَار لك الكِتَابَاتٍ القَانُوزية 


قى عِنْدنَا ا رة الأخيرَةٌ التي تَكَلَمُ ًا في تَأصِيل الدّرَاسَاتٍ العامة بالنَظَربّاتٍ الفقهية. ألا وَهى 'المَرْقٌ 
التاق ة الففهيّة الي سَارٌَ عَلَيَْا فَهَاءُ الشَرِيعَةِ» وين لكِتَابَة في التَطَريّاتٍ ت الفقهيّة . 


وي ئ وح کان تون ار 
:2 الأول أن ابات النتهاء َيْسَتْ مُقْصِرَةَ عَلَ قَضَايًا الحُصُومَاتٍ أو قَضَايًاالتَعَامُلٍبَيْنَ الشَّخْصَيْنٍ 
ار ور وَمِنْ هُنا جد ان الفقَهَاءَ قَد كمون في الَسالة مِنْ جهَتَينِ 'مِنْ 
جه گنا ديا وَمِن هة گا قَصَاء. 


1 ل ل 0 لس ويد فَإِنَ 


2آ 


A 


اا۶ شت أن هذه رة َوْجَةَ هذا الرَجُلء لَكِنْ مِنْ جهة الديائة َُولُونَ :لا يَْبْتُ حَكُمْ هَذَا الوا يَنْ ع 


َد ےار 


لل وين انعا لوكا د رق ل من ل لا طلقَهَاء وَلَوْ 1 يُوجَدُ 
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و ل ك5 ع ا 7 5 2 7 0 E‏ و ۲ عر 
شَهُودُ يَشْهَدُونَ بدَلك وَمَكَذَا الَو ا ا 
عَلَيْهَا دياه أَنْ 5 عى لِلشَخَلْصٍ ينه وَاِطة الع تمي نفْسَهَا مه يدع ءوض 


ی زک ا 


مَكَذًا بصا فيا يعلق بجَوَانبٍ التَعْلِيقٍ بالله عَرّ وَجَل 'فَإِنَّ الَظَرياتِ الفِفْهِية aa t‏ 
عَلَ الَسَائِلٍ بحام َاهريةء بِخِلَافٍ كِتَابَاتٍ فقَهَاء الشَرَِة إن عِنْدَهُمْ مِنْ ريك جَذْوَةٍ الإيَانِء وَزِرَاعَة تلك 


5 


و هه 


اني اعلق بال وا ورج وح ما لا جه وَاضِحًا ظَاهرًا عِْدَدِرَاسَةٍ س النَظرِيّاتِ الفقَهيّ وَمِنْ هتا فلا يصح 
الإكيمَاءُ بذ الكِمَابَاتٍ الْتَحلْقَة بِالنّظَريّاتِ الففْهِيّة بدَعْوَى أا پا تَكْفِي عَنِ الفقه الإسلامي 

E‏ قاد E E cE‏ م ال لان لَّذِي أَنْرّمَ البْنْدَانَ 
اَي اسْتَحْمَرَهَا بَځكيم القَوَانِينِ الوَضْعِيّة؛ وَلدَلِكَ قَِن من أوَائِلٍ مَنْ كَتَبَ في َا الجَاذب الا الزية درا 
في الذوَلِ الْمسَعْوِرَةٍ أو التي تحرّرَتْ من اسار قريب وَاحْتَامجُوا ِلتَعَامْلٍ مَعَ الأَنْظِمَةٍ وَالمَوَانينِ الَوْجُودَة في 
الذي خصُوصًا ني باد السام وَمِضْرَ قات أن 
«اكَدْحَلٍ» الَّذِي وَصَعَ لَه تعْرِيمَابآنَّهَُوْبٌُ جَدِيدٌ ِلْفِفْهِ الإشلايي» وَعَبْدُ الرّرَاقٍ السَنْهُورِيُ في عَدَدِ مِنْ كِتَابَاتِد 
من أَشْهَرِهَا :كِتَابُ «مَصَادِرِ ا حى وقد سَارَ عَلَ طَرِيقَتِهِمْ عَدٍ ديد منَ الكتَّاب وَالْوَلَفِنَ بَعْضْهُمْ حَاوَلَ الكِتَابَة في 
ارات يقاكل ل تنشو اول آذ یکنت في ترات كندل 

هَذَا بر ما لی بِجَوَاذِبٍ القَدَمَة د مي ع د 


وَتَارِيحَ EN‏ التَارِيخِيةَنهَاء وَالبَاعِتَ على الكتَابّة في النَظَرِيّاتِ الفِفَهيّة وَالمَرْقَ بَيَْهَا وَبيْنَ مَا 


بها وع انّصَالِء وَثَمَرَةَ وراس النَّظَرِيّاتِ الفقهيّة وَكَيِْية بنَاءِ النَظَرِيّاتِ وَمَصَادِرِهًا. 


1! 


6 


ن من اهر مَنْ كَكَبَ في َنِه الجَوَانِب الزَّرْقَافي تابه 


7 02 


يَبْقَى هد هتا مسأل ممه تاهج التَلِيفٍِني الَطريّاتِ الفقهيّة. 

حَيْتُ ِن النَاظِرَ في اوليك الکتاب الَّذِينَ كبوا ذو النّظَريّاتِ تمد امم ساروا عَلَ ناث طَرَائقٌ ' 

الطرِيقةٌ الأول 'طَرِيِقَةٌ مَنْ أَنَى بِالكِمَابَاتٍ القَانُويّة وَحَاوَلَ أَنْ يديل النَطْرَةَ الفَِهيَةً في هذه الكِتَابَاتٍ 
القائوزيّة» وَهَذْهِ الطَرِيقَةُ ا تَمَرَاتٌ» لَكِنْ فِيهًاأَمْرَانِ ڪان الإِنْسَانَ يرهد في مَذِهِ الكِتَابَاتِ ‏ 


عو رد و 


الأ الأول أن هديا لكِتَابَاتِ تُرَكُرُ على النَظرة القَانُونِيّه وَمِنْ نَمَّتَأَتٍ بِالكَِابَةٍ الفقهيِّةِ مِنْ خلال النَظْرٍ 
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س ت e‏ ب ب 7 2 i E o‏ ا 3 3 11 ق 3 إن 
الفاوي وَعِنْدَمَا يَنظرٌ الإنسّان إلى الفقه مِنْ خلال تظر انون عله قَاصِرَ النظرَة لا يَنْظرٌ إلا مِنْ جَانِب وَاحِدِ؛ٍ 


كَمَنْ يَنْظْرٌ إِلَ ثاب النسَاءِ مِنْ خلال رة الأَطْمَالٍ اء أَوْ ثاب الرّجَالِء أو ثاب شَعْب مُعَيّنِ مِنْ خلال نَظْرَةٍ 


ماري اسم مي ا 


2 


ا ع 


0 مَنْ يكنب على هذه الطَرِيمَة ند يكن في الغالب ٠‏ معد مُعْتَوِدًا عَلَ الآرَاءِ الفِقَهيَةِ التَنَاسِبَةِ سبَةِ مَعَ 
النَظْرَّة ارت رلا يكو بن مي اليل لعزي اليه مِنَ النُصُوص في دِرَاسَةٍ َو القَصايا. 

َنم الثاني من متا التأليف في التَريّاتِ الفِشْهِية اتاد عَلَ الكتَابَاتٍ الفِفْهِيَةٍ الْجَرَدَة؛ بحَيْتُ يُعِيِدُ 
الإنسان كِتَابَ ة الفقَهاء بِحَسَبٍ صِياعَة النَظَرِيّاتِ الفِفَهِيّة دون أن يَكُونَ هناك مُمَارَنَةٌ بَيْنَ الدَرَاصَاتٍ الحُقَوقِيةِ 
وَكِتَابَاتِ المُقَهَاءِ وَهَذِهِ الطَرِيعَة َة أَحْسَنُ من الطَرِيقَة الأول بكدير» ها تَمَرَاتٌ عَظِيمَة نها لا قق جيم الَنَاصِدٍ 
َالأَْدَافٍ التي تَسْعَى إِلَيْهَا مِنْ خلال الكتابة ة في النّظَرِيّاتِ الفقَهية؛ متا ذا الع من الكتَابَاتٍ لا يسر عَلَ 
المَانُونِيينَ لحت في اكَسَائِلٍ الفقهيّة وَالكِتَابَاتٍِ الفقهيّة » وا تتَمَكنُ مِنْ تَعْزِيز الثقَة في الففُيء وَلَا تُظْهرٌ جَوَانِب 
قارو لفقو الإشلاييّوَالكتَجَات القثُوبية ومن كم لا طهر را الأريعة ولا جما 

الطَريقَة َه الال وَالَنَمَجُ الثَالِتُ ري اتات الَاونية م تفريوةاء وإْطء النصرر الإشلامي لمَكَامِلٍ 
عن گل بلقب اتوم كملا ون مأسُورِينَ لاون الَو نيه الْنْدَرِجَةِ كت َلك القَاعِدَة ا 
تتَجَاوَرُها لِمَِهَا کا في الطَريقة الأو وَفي تفس الوَقْتٍ تتَمَكَنُ مِنْ راز اأ EEN‏ 
الشَّرْعِيّة الِسْلَامِية وف تفس الوَقْتِ أَيْضًا تَتَمَكّنُ مِنْ إِغْطَاءِ التصور الشّرْعِيٌ الوَاضِح في جمِيع جَرْئيّاتِ المَسَائِلٍ 

ا 
مِنْ دون التفکير في مَا ب باي ِلَيْهُمْء وَمِنْ دُونِ تقويوه . 

عِنْدَمَا يُرِيدُ ان سك عَلَ عَمَلٍ لا بد أن تاره بعَيرِهِ و إِذَا جَاءَكَ عَامِلُ صِيَانَةه أو صَاحِبُ وَرْسََةٍ سَيَارَاتِ 

ت لل عَمَلِهِ فَقَطْ؛ فَحِِيَِذٍ سَتَكُونْ ترك قاض دآ نمل مز یٹ تود رة لی في جه 

ما عله قط وَِنَّامِنْ هة ما ينغي مِنه عَمَله؛ فَحِيئئِذِتَكُونُ نَظرَدكٌ تَر متكا 


کن 


مَِالُ ذَلِكَ لا تيت إ صَاحِبٍ الوَرْشَةء قَالَ اسَيَارَنّك كتاج إل العمل الفلا وَالعَمَل الفلا وَالعمَل 


في أن 


ولا 


ن عل الْْسْلِدِنَ يبون ما ايهم مِنْ غَيْرِهِمْ 
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ت ا عا کے چ 1 د ی ا رمه م 
الفلا أو فيها ثلاثة وَسَنصلح هَذِهِ العيوبَ بالامُور الاتيةء هتاك مَنْ قول ا يكتفى بتقرير صَاجب 


0 


0 


عرد 
ESS EE‏ عا م ET‏ 


له هناك من يَعرِضه على صَاحِبٍ وَرْشْةٍ أخرّى وَيَسْأَلَهُ عَنِ الإجْرَاءَاتٍ فقط» ققد يموم الإِجرَاءَاتِ 
r‏ هدا الإِجْرَاءُ جيك لَكِنْ اسن مِنْهُ ذلك الإِجْرَاءٌ وقد يلغي بَعْضَ الإِجْرَاءَاتِ لِعَدَم تَمَرَجَاه لَكِنْ عِنْدَمَا 
لخي NE e E‏ ٤ا‏ لعب ال لاز داس 
بِصَحِبح» N‏ اا ل E E ET a E‏ 
الفكَانيٌ وَعَكَدَاء ثم اسه في الإِجْرَاءَاتٍ الْتَحَدَة حَوْلَ ثل هَذِهِ الأَغَالٍ. 

وَمِنْ هتا عرف نتا اليَوْمَ بأد ا حاجة إل لَك الدّرَاسَاتٍ المَعَلَفَة بالنَظَرِيّاتِ الفِفَهيّة؛ لَِكْتَشِف أَمْرَارَ الفِقَهِ 


عو سن شع د مراك 


الإسْلامِيّ» وَلَِقِيَ أنفستا البعية ةن يُضْيِرٌ السّوءَ وَالشَّمَ لَنَاه وَعِنْدَمَا يَتَحَدَّتْ الإنْسَانْ يبي لَه أن يعرف 


o2 20 س‎ EE 


رَاقعَه وََمَعَه و بالتاي يَكُونْ قَدْ حَدَمَ دِينَ الله حدْمَةًلَيْسَتْ بالسَهاة وکا تََدَ م أن وَسائل الإعلام قد وج فيهًا 


مَنْ اول اسْتِغَْاهَا لِصَدٌَ الاس عَنْ دين الله وَالنَّاسٌ تبح لَه الوَسَائِلٍ الإعْلَاميّة: 


EFE EF‏ ا 


جك العوين ل قل عور e E‏ لق اا e‏ م الْجْسَمع اسل 
يزيل تلك الأسْبَاب الي جَعَلّتٍ المْجْتَمَعَ الل لم سلا وَبَعِيدَا عَنْ تَلْكَ الأَرّمَاتِ وَاكََاكِلٍ الّتِي وَقَعَتْ فيهًا 
الْمجْتَمَعَاتٌ الخربية بيده إن الجتَمَعَاتِ عَبْرَ الإسْلاميّة فيا من الَصَائْبِ بل فبا من العَظَائِم وَالَشَاكلٍ E‏ 


نشف عَوَارَ تَلْكٌ الدَّعَوَاتِ ايت اتی اول صَدَّ الاس عَن النَظَرَاتِ الفقهيّة وَالآَرَاءٍ الإِجْتَهَادِنّة في الفقه 


الإسلاميٌ. 


3 0 تير 53 
ا اسا 


الدما وال رة وان ا راک وذ اكذاة النكديق كا 


خْوَال | الق وَأ يرذحا إل وينه ردا مياد E‏ وَعَلا لَكُمْ 


سال الله جل وَعَلَا أَنْ rE‏ ا 


نا ضور ف 1 عل عرد ص و ۰ چ و 
سَبحَانه أن يَقيّنا شرّ كل دي سره 


صلا حا في فُُوبِكُمْ وَاسْيِقَامَةَ في سگم وَصِحَة في عَفَانِدِكُمْ وخسن حل في جميع أَمُوركُمْ. 


ر 


سے ےہ 


e‏ د 


هدا وَالله له أَعْلَمُ وَصَلَّ الله على با خمد وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ أجمَعِينَ. 
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بشم الله الرَخْمنٍ ن الرّحِيِم 
NIA‏ لسّلَامُ عَلَ أَشْرَفِ الأَنبيَاءِ وَاخْرْصَلِينَ 2 
E‏ 
في قاتا اثلث تعلق بدرَاسَةٍ سَة التَظَريّاتِ اله هة تباث في نَظَرِيَِةٍ مِنْ أَمَمٌ النّظرِيَّاتِ في الدَرَاسَاتِ 
الحقوقيةء ألا وهي 'نَظرية ة الإلترّام. 
بت عق قرو زتريه هه E‏ 
نَ هَذِه النظرية تضم العلاقَاتِ التي تون بن ين النّاسء وَين الَسبَاب التي رنب عَلَ الذَمَم وَاجِبَاتٍ 


ەر ور 


َيب أَدَاؤّهَاء وَمِنْ هُنَا فَهُمْ يَقولُونَ إن َه القَاعِدَةَ من أَهَمٌ وَسَائِلِ الشّخْصٍ في الحا د مم 


يما 


القن 


وها 


الاو ناص الارن اَن وَالتَجَارِيٌ» وَالإِدَارِيُ» يني كنا من مُفْرَدَاتِهِ وَمَوَادُهِ عل تظرية الإلترَام 


یل 0 - 


بل إن قرا مِ لاتا القت َب عَلَ الالْرَام + جُعِلَتْ ها قَوَاعِدُ وَنَظَرِيّاتٌ حَاصّة؛ مِنْ مثل الِلْك وَالعَقَب 
وَنَحْوِهًا 


ج 


وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَة بدا ا لجاب وَأَكَدَتْ عَلَ ووب أَدَاء الإنْسَانِ ا الَْرمَ به ووج ONE‏ 


قوم بِآنَارِ أَفَْاله» وَقَد َال الله تَعَالَ وان لیس اسان إلا ما سَعَى4 بشي تويك لااد أب 
EEC uN EE 0‏ قول الله جل وَعَلَا E‏ مركم أن تُوَدُوا الاه ماتات إِلّ 
فيه ر كط هق افاس أن شکار بالعذي» ٠:‏ کد آرت ا غر وجل ام باتك زه ىه 


جَوَانبٍ الإلترَام 
مغل صا ما وة اله عر وَجَل في هَذِهِ الآيةمِنَ ا حم با لمَذْلِ؛ قن خو الإلْسان في باب الحم بَيْنَ 
اا 200 َب عَلَيْهِ وُجُوبُ الْتَرَامِهِ بِالعَذْلٍ 


د > کی 
ل ف 


لا تأكُنُوا أَموَالكُمْ بكم ِاْبَاطِل إلا أن َكُونَ يِجَارَةَ عن 


و آ9 


ومغ شا قول له جل عد ؛ < أا لين اشوا 


| اسورة النجم ١‏ أ 


اسوزة التياء: | ا 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
يع مه ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





تَرَاضٍ مِنْكُمْ 4 '» تھی عَنْ َكل الال بالبَاطِل؛ الاما مر اعا حُقَوقٍ الآحَرِينَ» وَأَمْقَى التّجَارَةً الي تون مَبية 
ترا اضي هي سَبّبٌ مِن اساب الالترَام 


مله في الحَدِيثِ أن التب صل الله عليه وم ان د لأمَائَة إل مَنِ اَمَك وََا كَنْ مَنْ كَانَكَ) '. في 


اعد 


نُصُوص كَثِيرَةٍ كلها ُوجِبُ عَلَ العبْد ليام بالإلرامَاتِ الدج عَنْ فعْلِهِ, 
َم بعلن لارام ُتر مَنِ اعْتَنَى به مِنْ فقَهاءِ الشَّرِيعَة هُمْ فما HT E‏ اند 
الالکی مَا يُسَمّى ب «الوَعْدٍ الم 4 ون گان اكَالِكِية يُعَسّمُونَ الوْعود | MLE‏ 


ت 


اَالِكِيٌ» الَقَصُودُ أن الك انوا ها الجَانب؛ بل قَدْ وج مِنْ فمَهاءِ الَالكيّة مَنْ الف مُوَلَمَا في هَذَا الاب وَمُوَ 
داك اكَالِكِيٌ؛ ا ١تحرِيرِ‏ الكلّام في مَسَائِل الالام ١‏ 


نوم و 


N NS‏ نبت حى الالام هُمُ الرُومَانَ قَدْ كَانُوا يَصَعُونَ في رَكَبَةِ الَدِين سلْسِلَةَ يُمْسِكُهًا 
Ea e‏ 
١!‏ 


25 و‎ o2 


تع بف الالت١ا‏ 
هنل 
عد ا و 


ت 


و 


e 


وَالِالتِرَامُ في | لع ل على مَعَانِ؛ نها يرام في الع مود مِنَ اللوم وَاخْرَادُ ب !ابات وَالدَوَام .و 
کک الإقرَارِ بثبُوتِ الحقوق وما الام في الاضطلاح ره 
وَاجِبٌ انو عل شخص ليقوم بعَمَلٍ لِصَالِح عه أو يمع علْةُ 


للَعَة 


۹ 


و 1 او 


و َد يُعَرفَهُبَحْضُ مَنْ كَتَبَ في النَّظَريّاتِ باه إِيحَابُ الإسَانِ على تفه ليام بعَمَل جًائز أو الامتتاع منه. 


ر ا و o2‏ م ٤‏ 0 ل كي و از ر و 2 o£‏ 
0 ِن أيْضًا أن يُعَرّفَ بِصِيعَةٍ أخرّى يمال أب ST‏ 


ELT 2 3 0 


وينبغي ناک انال اا ون للاليرَام بآنّهُ واب قَانُويٌ عل ص لِيَقُومَبعَمَلٍ لِغَيْرِه جلف 


"0 | اسورة النساء؛‎ ١ 


| أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده | ١!!!‏ والترمذي في كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء في النهي 
للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر | ! أ 
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.م 


أن 


ن الالْيرَامَ إ2 حاب الإنْسَانِ عَلَ تفي أده عَمَلٍ رهه وَالفَرْقُ ينها د 
E‏ ؛ لَِنَّهُ قَالَ وَاجِبٌ قاو عل شَخْص؛ سَوَاء الََْمَه أَوْتَتَجَ الؤجو 


من فِعله أو تج مِنْ فِعْلٍ غَيِْوه بِخِلَافٍ تَعْرِيفُ المُقََاء للإلْرَام؛ فم يقو و حاب الإِنْسَانِ عل تفه 


ر 


کک وَأَخْرَجُوا مِنْهُ الإلْرَام. 
E O‏ 


2 
5 
0 فو رات ن ا ا 00 


وها !| مي i‏ الإِلْرَام 
يَضْدُرُ مِنْ سُلَطَة حَاكِمَةٍ مُعَايرةلِلمُلترِم َأ مر الوا هَذَا إِْرَامُ با عُفَودُ البيْع َنِه لرام وَحِيئئٍِ د نَعْرِفٌ 
الفَرْق بها ؛ أن الإِلرَامَ ند صاور ِن نر اترم بخان ارم َه إيجات الإنسَانٍ عل فيه أو وجب 
الوَاجِبَاتِ بِنَاءَ على فِعْلِهِ, 


\ 


2 


۹ 


و 


نە ايا 


م 


أن 


CA 


Cn ®" 


2 


مَكَذًَا أَيْضَا مِنْ جهة الَستولية؛ فَهُنَاكَ 
,5 2 2 
هُنَاكَ مُضْطَلّحٌ نَالِتْ هو اللرُومُ وَاللَرُومُ هَذَا ر تراد ا 


مين 


يمه فيو اا iE Ra‏ 
قى هنا مَسَالة في حَقِيقةٍ الالتزام | 


010-68 
سه وس 


وهي أن الْقَانُوِيّنَ هم مَذْحَبَانِ في حَقِيقَةٍ لارام 

الطَمَةُ الأول يَفْصُرُونَ الإلْيرَامَ على اموق الادية ولا يسود مَفْهُومَة. 

وَالطَريْعَةٌ الثانية عِنْدَ المَانُونِيّنَ يلون بقية َيه الوَاجبَاتِ في الالْترَام؛ وَلِذَلِكَ يَقَولُونَ :هُنَاكَ فرق بَيْنَ الَذّهَبٍ 
الشَّخْصِيٌّ وَاكَادِيّ في حَقِيقَةِ الإليرَام. 

ترب تيك كلإ قد نتان عند الكل عل انرأ وجب عل أ يت وناليم ل زي 
لبان قل ذا لقاو ل سی الاما لَه ُرُومأوْإِيجَابُ الإنْسَانِ عل 
نیب حوفي عَفدِالتكاح جب عل لذي البيت؟ التو هدا يْتَلِفَ في َظَرَاتِ القَانُونِيينَ؛ قعل الأول . 
الَذْمَبٍ اكَادِيٌ ولو 'هَذَا لَيْسَ بِالِْرَام وَعَلَ اذكب الشَّخْصِيٌ قو لون :هَذَا الْترَامٌ 


ن أَضْحَابَ اذكب الشَّحْصِيٌ يُقَسّمُونَ الإلْتِرَامَاتٍ إِلَ ' الْتَرَامَاتِ مَادِيّة وَالْتَرَامَاتِ مَعْتَويَةٍ 


ف 


ال 2 
ومن هنا نعرف 


| 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ص o‏ 4 
أ ي ا الى 
و سحخصيه ١‏ 


e ae‏ لكي لَه الَالكية يُقَسّمُونَ الالِْرَامَ إل ِسْمَيْنِ 
الأول ' الإلْرَامُ الت الممَاصٌ؛ وَيريدُونَ نَبهإْرَامَالإنْسَانِ لغيه عل مَعْرُوفِ أو عَمَلٍ صَالِح؛ مل التَذْرٍ 


الع الثاني العْنَى العَام» وَهُوَ | جاب الإِنْسَا ن عل فيه فاا ِعَبِْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ للَعْرُوفٍ وَالإِحْسَانِ أو 


كَانَ مِنْ عُقَود المْحَاوَضَاتٍِء أَوْ غَيْر دَلِكَ . 


5 


ا الإ لوسر ENR‏ 


ون هنا نکن ان ُقسّمَ الإلْتِرَام e‏ 
| متها مكلا 5ة تقِْيْمٌ الالام بحَسَبٍ مَصدَرِ الإلْتِرّام إل قِسْمَيِنِ من اَن الآنَ تكلم عن راع الإلِرَام بحسب 
اترم كانه قم ملل قِسْمَيْنِ | ۰ 
الق yD‏ كيه فة 


2 


3 


و ا 3 و " 
لور َا الإيجاث صَاور َا 000 | 


لَ اة 


4 


1 


r‏ وى 
قب 


سَام باغيِار الم 


008 


1 هگا صا يْقَسَمُ الاليِرَام 


س0 


1 
یه | 
»2 


\ Tp 


يسم إل ايرام مَال؛ مِثْلَا هُوَ في عُمَودِ الُعَاوَصَاتِ . 
وَالتّوْعٌ الثاني ي الَْرَامٌ قَضَائَيّ 
وَالنَوعٌ الثالِتُ ١‏ الالِْرَام اتوي مل مَبِيتٍ الرَّجُلٍ عِنْدَ زوجيو . 


1! 


و o‏ 2ه س 28 

. الك ؛ سَوَاءٌ كانت صيعة قولية» أو عَمَلِيّة‎ et 
فيه أن کون م عله امك الا ف ور ا‎ E الاي مرمب تل‎ 
ك َف يز طني اترم أن يق لَهُ ترح و ويآن تقض نات الاتكاوق ا‎ 


و2 0< عي 


الیتامی نص قات صحيحقتر نَبُ عَلَيْهَا الَْرَامَاتٌ مَعَ أنه هيس كم أهلية الع . 


SANNA‏ اتح ريات المي 
ANE‏ 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





TT لِك‎ 


الا 
ُن الرَابعٌ ارم بوه ذ يُسَمَّى اَل الالرَام »اوا قود عليه ارده : الفخل الذي بجِبُ عَلَ لزم أن 


3 5 
ئا 


2 


Jê 


يقوم , 


مِكَالُ ذَلِكَ "عد اليا ريد ان لط EE‏ لإلترَام السا لسَابقة | 


ر 0 


فبالتسبة لِلصيعَة ' هُنَاكَ صِيعَة فَوْلِيةٌ بالإجاب وَالقَبُولِء وَمْنَاكَ صِيعَةٌ فِعْلِية كا يَقَولُ بدَلِكَ الجُمْهُورٌ خلافًا 


ما لشب ترم ا فهغالتر مان متقابان؛ بائ و مكار ره كفي البَْع انرم هو اباي وي الشَّرَاء المْمَرْمُ هُوَ 
PZ‏ 
المشتر ري ١‏ 
وَالرُكُنُ التَّلِتُ'الَْرمْ له وَهوَ ابل للْمأمَرم؛ سَوَاءٌ كان اباتع شمر ˆ ري فَعَفدُ الع رنب علي رمان 
تا ًا الإئْيرامانٍ؟ فع رطف ي سايم ابيع الت ايى ولان الآمران مارم بو اقيم 


الشّمَنِء وَدَهُعُ ابيع . 


22 و ع لَاليرَ بت ۶و لقا بنرا ليو 

n a‏ ن ما خا 

من أن ذَلِكَ عق اليا ما حکمه؟ مُبَاح» هتا هتا الْترَامٌ بالسبة «لِنَذْرا 'مَكْرُو بِالنّسيّة لِإلْرَام الإنْسَانِ 
َس أو الالْرَام التَمََة عل الأَبنَاءِ «وَاجِبّ) , 


چو 


آل لانم ديك مئه ما هو وَاجب؛ قد کون الإلترَامُ مباحاء ویکون ره وَاجِباء مال ذلك ؛ اعفد الع 
ماح وَالقِيَامُ ب بآثَارِه من الوَاحِبَاتِ , 


CER O SR‏ العقود الَائرَةُ گ «الوَكَالَةِا؛فَإِنَّهُ جُورٌ الوقاءُ بالعقد ووز فشخة. 


ا 3 0 1 ر IT‏ إخنيا ر ء ار 2 26 
e '‏ فرة بِمُوَلمَاتِ نَظَرًا لِسَعَتِه وَيُمْكن أن نُقَسّمَْ أسْبَابَ الإلترَام إا قسَام باعبَارَاتِ 


ازاچ ت 3 rE‏ كرح اللظريات ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





مل 
سے چ ١‏ 
تق A E E‏ وي N O‏ اناري EN EEC aa OT‏ 
* كل 3 ۶ مد ١‏ ب ر حر 2 
8 جع سره م ن .عر ت تیار؛ مثل ص 9 3 يك حك 97 ع 3 


ت و 0 0 
چە ا ر ا 
وهو سَبّب قسري لیس للعبد فيه اختيّار , 


ع 


الع الثاني ١‏ ال 
وَعَكَدَا مْكِنُ أن تقس أَسْبَاب الِاِْرّام إل حَمْسَةٍ أَقْسَام | 


-2 


0 


وس هي ا 0 رعق و ا إن 3 و 
ساب الاختيّارية 'وتكون باختيار مِنَ المكلفٍ؛ من مثل العقود, 


1 


الأول ! العُقُودُ؛ إن الحَقَدَ سَبَبٌ مِنْ أُسْبَابٍ الِالْتِرَام وَمِنْ َمِل هذا ملا ١عَفَدُ‏ الإِجَارَةِ»؛ لاي َب عَلَيْهِ 
ارام الوَجُر بدَفْع اين الْمتأجَرَةِ لفح با الُستأجوير لَب عَلَيْهالرَامُ استاج بدَفْع رة 
وَقَد يعون عَن العقود “في يعلق بالإلْيرّام باجا تَوَافقٌ إرَاهئَينِ على الالْرّامء أو يقال عَنْهُبعِبَارَةٍ أخرّى ‏ 
الالام الثابتُ بالعَقدِ هو ما صل بِإِرَادَِْ مُتَقَابِتَْنِ 
ات الاي ف َسْبَابِ لارام الإثلاف؛ ِن مَنْ آلف مَالَا لِمَيرِهِ وَجَبَ عَلَيْه صانه وقد يعبر عَنها آهل 
, 


49 ا‎ of 3 ور‎ 6 7 ١ df u 3 ع ار‎ 

الدَرَاسَاتِ التقوقية باجا الفحل الضارء وقد يشمو ا المسَتُولِية التقصيرية , 
خر عه ا کے 9د ج o۰‏ 7 ا ع اج ا تلو 00 6 ا مي 5 00 
السَبّبٌ الثالث ما يُسَمُوتَهُ بالفعل النافع» وقد يُسَمُونَةُ الإثْرَاء بلا سَبَب؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْبَاب الإلترام» وَمِنْ أَمْثْلَة 


دا !ما لَوْ سَدَّدَ حص دَيْنَ غَيْرِهِ اويا الرّجُوعَ عليه قَإبَ َب على هَذَا التَصَرّفٍ الْيَرَامَاتٌ, 


و عو 


الَو الابما وة بالإرادة لمر وَعِيَّ ارامات ليان طرفي واي ومن وة هدا 


مناد ¦ «الأَوقاف» فا الْيَرَامُ لَكِنّهَا صَدَرَتْ مِنْ طرفي وَاحِدٍ ‏ وَمِنْ أمثته ؛«النَذْرُ)؛ قَإِنَّهُ ارام صَدَرَ مِنْ طَّرَفٍ 


ع 


9 کر ا 


5 5 ا 5 
وَاحد» وان كانت دِرَاسَة الحقوفيين هذا التانب فيهًا 9 1 


ع 


بي ل ی ا اا 


a8‏ ر a‏ و ا 2 ا د مه 
الخامس مِنْ أَسْبَاب الِالتِرّام ' دين الإشلام؛ فإِن الله عز وَجَل قد أَوْجَبَ على المكَلفِينَ وَاحِبَاتِء وَمِنْ هتا لا ب 
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نهدا ِلْرَام) ولس 
٣ے Se ge E RT‏ لود E CE EE‏ بو a‏ 2 ج ا ا 


عت ا کی ی ی ی م وع ا ا ف ا ا کک 
من القِيّام اء وَهَذَا كا تدم يدخله أهل الدرَاسَاتِ القانونية في هَذِهِ النظريّة» وَالصَّوَابٌ 


ر 


| 


مقداة 7 موص aT E E‏ لامو لو كاف و ك2 
تتحدث عن نظريات فقهية» فيَبَعْى أن يَكون حَدِيثنا في النظرّة الإسلامية , 
ET‏ موا اللو E‏ عقون تو ونه اك الي حاون Ae‏ هد 


5 
3 أ وم 
و م 


| أن الدَّرَاسَة القَانُونية لا تَنْظرٌ إل الإجاب ابي على الأَوَامِرٍ الشَّرْعِيّة: 
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ert» iE io‏ شرح النظريات الفقهية 
ج سو رچ ھی 5 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





| بغي أَيْضًا أَنْ تلاحظ اَن مِنَ الفُرُوقَاتٍ بَيْنّ النَظرَةٍ التَّرْعِيَّ وَالحُقُوقِيَّة في باب | لإلْتِرَّام شر و 


أ ابي ی 


الاْرام؛ قن الشَريڪر رط رطان 
الشَّرْطُ الأول !أن كود اكَحَل حل الإليرام قابا لآثَارٍ النَصَوّفِءِ وَمِنْ هُنَا قَلَوْ أَوْصَى لِكَلْب 1 تَمٍ 


ا 


الرَصية؛ كَاذًا؟ اَن الكَلْبَ عَْرُ َال لِلْوِلْكِ » کا يقر عَلََاءٌ ةالشَّرِيعَة بخلاف الأمْر عند المَانُونيينَ قم 


0: 


2 


0 


وس اه 


ر ر طُونَ ابل الَحَل كم النَصَوْفٍِ 
الفَرْقّ الثاني آنه في الفقه الإشلاميئشتز ا في امَلرَم پو الا يکود خالا لشّزع؛ فَإِدَاكَانَ الْمْمَرَمُ بو ضا 
لزع ره ايارم 
مِنْ أَمْثْلَةِ ذلك لو باع بَا بقن حيزي باع بَيْعَا وَالَّمَنُ خنزي قنَقُولُ هدا حالف شرع وب بالتالي لا يَلرَمُ 
الوَقَاءُيبَذَا الأَمْرٍ, 
وَيَقَُ الاختلاف بن فقَهَاءٍ الشَّرِيعَةِ هَل َلك يطل العَقد؟ أو أنه لا بطل العَقْدَ وَيُمْكِنُ تَضْحِيحُهُ بالنَطَر في 
مْكَالِه؟ 


5 


د 


١ 
ت الا بد أَنْ يُلاحظ اَن لارام لان أن اق هو خا جات اه امكل دلت ا تاف‎ 


فَلَوَءَ َد الصَّبي عقوا تَكٌنْ تلك العُقَودُ مُلِْمَةَوَلَيْسَ فِيْها ترام ان لافيت ال e‏ 
التَصَدُّفٍ, 


ا 


هلي 


تنل لل رة أخْرَىء وهي اما تعلق ب بمُعَيْرَاتٍ الالرام ١‏ 
e‏ قَانُوا هتا أَرْبَعَة مور 
مر الأول ! اليَار؛ مول :إا كَانَ هتاك ير في لارام قن اللِْرَام لا يعد وَاجباء وَيُمْكِن تَغْيِيدهُ مال 
دلكاشتر ر منك السار وَقَالَ ' 
الثاني من عبات الالْترَام !الوط ای ل یم که اح تكلب قنخ ومن لك اشتر طت 
َة عل الج يساور هذا قرط بن نمي ايرام ؛ِأَنَمِنْ مُفْتَعَى عَفْدٍ الرَّوْجِيَّةِ 'قِيَامُ الرَوْحَةٍ 
بحقوق الزَّوْجء وَمَكِينُ الرَوْجَةٍ لِرَوْجِهًا مِنَ الاسْيِمْتاع ياء بنَءَ عَلَ بَقَاءِ عَقَدِ التكاح» فَدَا َي بِالشّرْطٍ جَارٌ 
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کو ساس و 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





0 ا چ ج 02 ا 5-7 2 
للم أن تَطْلْبَ القَسْمَ؛ لِعَلَا رم عَلَيَْاحَذِِ الأمُور, 

الأَمرٌ الات مما بعر الالام ؛ الأَجَل؛ قدا كان هَُاكَ تأجل أَوْ وَضْعٌ أجل نخدي فَإِنَّهُإذَا َي الوَمَاكُ أَوْ 
بل وَْتِ الأَجَلٍ جَارَ عير الالْرَام من أَمِْلَيه ما لَوْ قَالَ :دا كتُسَدَد ف لمن جال ثلَائَة ينام فا بيع بيا 


وَالقَوْلُ بِصِحَة هذا اعفد قَالَهُ ححَاعَة م التَبِعِينَه خلاقا لِكَِير مِنْ مُوَّلّفِي الفِقّوِ, 

لع الرَابُ من مُعَْرَاتٍ الالام نمال الاْرَام؛ مِنْ مذْلٍ «ا وال لو برب على لارام أ يموم بكسليوه 
بَا ماليا فَقَامَ با لحو اله قَنَّه جيل کون هَُاك تيد لارام 

لالْيِرَام ينوع ا اع ب باعتبار رارم بها 

1 َا «الِْرَام دين 'مثل ماني البَيْع من مُوَجَّلِء وَهْنَاكَ«الِْرَام عبن كما في عق اليم 

| وهتالالارام بكيم المبيع للوشتر ي 

انوع الَالِتُ الإلْيِرَامُبعَمَلِ) كا يَمَُِالأسَاتدة في تغليم الطاب مُقَابِلّ عقي الإِجَارَة. هَذَا الْتِرَامٌ 

! وتاك «الْتِرَام بتؤثيق الحُقُوق) , 

وَهَذًا يعَلَنِي اكلم عَنْ عَنْ ثي الالام 

تَوْئِيقٌ ايرام لوال هو في الطريعق» ومن أن كدت عه راشاب في تر الان و كَل عَنْ 
التوثيق» وَالتَوتِيقٌ لَه أنْوَاعٌ . 

ال الأول لوي ِالإقْرَارٍ 

الوم الاي الوق بالشهرو وَاليتَات . 

الع الثَاِتُ ‏ التَوئِينُ القرَائْنِ. 


نقد أن O‏ في الالترَام قلي و قروا َه ابا مُسْتقلاء ون جَاءَ الكَلَامُ عَنِ الالام في تايا 
و ر ر 2 


لاوم في امال الفهيّة؛ وَل لد ليرام عل آنراع متباية لكل نها حك 


ها امن اران ر 
نحت عنوانٍ واحدٍ , 
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د 


چ ممست 8 
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سبا بُ انها الالام ؛ 
انر ِعَدَدٍمِنَ الأَسْبَاب» مِنْهًا: 
ار الْوَقَاءٌ ف دا ونی اْلترمُ ج الْمَرَمَ به قله جيذ يُقَالُ انْتَهَى الإلترَام مال ذَلِكَ 


ريال فَتصَدَّقٌ اء فَحِيَئِذِ يُقَالُ انتَهَى الإلترَام وقد يقال عَنْ هدا تحْقِيقٌ الالْتِرَام, 
ال رام ل 0 صَاحَِبٌ 0 عَنْ حَقَهِ 


9 
2 
5 
E 
2 
0 
00 
1 
5 9 
E 
a 

ا 
2 
E‏ 
امون 
E:‏ 
ا 


2 بن كيك اتراي ویز رل TT‏ 
الأمرُ اثالث مِنْ أَسْبَاب ناء ا لارام ' القَسْخ؛ فإ ن فسح العُقودٍ ودي إِلَ عَدَم تبُوتٍ الإلْتِرَام سَوَّاءُ كَانَ 
الفسخ بر اض مِنَ الطَرَقينِ كما في الإا أ e‏ 
اسا َسْبَّابِ انْتِهَاءِ لارام ١‏ العَجْرُ عَنِ التَسْدِيدء فَمَنْ تَدَرَ 
اَذَك ونضم بُو a‏ ةَاليمِينِ. 


ء۶ 


كَذَلِكَ م مِنْ أَسْبَاب الانتهاء !الما صَّه لي دين عَلَيْكَ بان الف ريال سعُودِيٌ وَلَكَ دين عي باي لف 


و 


دولا قَإِذَا حَصَلَتْ مُقَا 0 ا ين العارقان» إن هذا مِنْ أَسْبَابِ انْتِاءِ الالتِرّام. 


ككيد ين أسيب دارم احا الذهَة؛ ومن أَمِْلَة ذلك :ما لو گان هتاك تَعَامُلٌ بَبْنَّ شر َي وَقَدْ 
نب علو یرام دلت إختى ال رگن في لغری فَحِيئكِذِ قول أَصْبَحَت ِم ااي وَاحِدَةه وًبالتَالي 


yy‏ أن الإلْترَامَ لَايَكُونْ من الإنْسَانِ لِتَفْسِهِ وكير من القَانُونينَ بذجل في هَدًَا ا لجاب 


3 


لکد بر عر سوم 


«الزَّوَاجَ)؛ َعَم يَرَوْنَ أن ذِمَة الرَوْج وَالرَوْجَة وَاحِدَة وبالتالي ب يُنْهُونَ الإرَام بوْجُودِ ازاج بینھًا. 
امراة ها دين عل رَجُلٍ تة ليون تروَجَهاء يَقولُونَ ّى تلك الدَيُون وَعَدَا لا شك أنه َع مِنْ أنْوَاع 
الظلْم؛ قن عد الرَوَاج لَيْسَ مِنْ مُقعَصياته إلَعَاءُ ا قوق السَابقة لِلرَوْجَة ج على الرَوْج | 


ا ل اساب انْتَهَاءِ انيرام انْعِدَامُ الأَهليّة؛ لاله إا َّمت الأغلية انْتَهَى الإليَرَامُ في مَوَاطِنَ؛ مِنْهًا 


أن 


وو 


مناد في عَقّد الوَكَالَة الوَالِدٌ وَكَلَ ابه في أعْمَالِهِ الشَّجَارية أَحَلَ مس سَئَوَاتِء وني السََّة السَّاوِسَةِ ترف الأب : 


م مھ سے 


أْصْبَحَ ا يعي لکر سنه فد قول 'الإلرَام الْسَايقَ ِالوَكَالَةٍ أَصْبَحَ الآنَ لاغيًا؛ لَاذًَا؟ لإنْعِدَام الأَهْليّقَ 
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رفعج جد سس نی اریت نت 2 
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SS‏ ره إلا بصَكٌ ولابة عبر الوَكَالَةِ السام 
مِنْ خلال ما كد ذو كذ قل أن ہہ ؤي تحت نكا لام رعق داتع كا اکم ف ر 


قَسَّمُوا جُزِْياتِ هَذَا الوضوع ق راب فقهية مُتتَائِرَه کون سَائْرَةَ عل طَرِيَتِهًا. 


70 


أن 


من اق اء التريعة اموا اة «مض طح الاثيّام»؛ َو ية مهم اث :هذا انُصطلحُ لا 
ِشْكَالَ فيه؛ وبالتالي قَلُوهُوَاسْتَعْمَلُوه بَا هتاك صاب رى قَالَتْ اسه تضي هدا الاصْطِلاح؛ لاه يَشْتَملٌ عَلَ 


کچ 


مَعَانِ مقا وة مدد وَمِنْ هُنَا َم يرون الاقْيِصَارَ عل مُصْطَلَحَاتٍ أُخْرَى فِيهًا ِعَايةٌ لِلْجَانب الي وَنَحْوِو 


مثل :مُصْطَلّح الح وَمُصْطلّح الواجب. 
وها نه عَلَ عَدَّدٍِمِنَ الفُرُوقَاتِ بَْنَ انر الشّرْعِيّة وَالنطْرَةِ الحفُوقِية في باب لارام 


سبق معت ُن المَانُوِينَ لا يفون ب ارام وَالإلرّام» وَالصَّوَابُ أنه جب التفريق ياء ف «الإلْيرَامُ) هَذَا 
تَعَهُدٌ صَاوِرٌمِنَ انرم أو واج جم تر تب عَلَ فِعْل اْلَْرِم بخان «الإِْرَّام » فة فل لِلْمُوجب مِنْ صَاحِبٍ 


وص ون و أل کت 


الولاية وَنَحْوهَاء وهي مُعَايرَة اترم وَمِنْ نَم ْنَا حاط عند لفاون ين الام وَالالرَام. 
ا ا ل نَظرِيّة العَقَدِ وَنَظَريَة الليرَام؛ فَإِنَّ «العَفْدَ لَيْسَ زامء 
وتا سسب لارام وَالاليرَام اج عَنْهُ 
ا أَوْل !أ يُبْحَتَ الالْترَامُ في پاب وَاحِدٍ؟ أَوْ أَنْ تحْعَلَ في كُلَّ باب ماتا سب ین أكام لارا 
يول الفْقَهَاءُ: ر أخكم اراب وجل في کل باب ينها جز لأ كا لف في أَحْكَامِهَا؛ فَمِنْهَا مَاهُوَ 
وَاجِبُء ومنها ما هو مَنْدُوبٌُء وَمِنْهَا ما هو مُبَاحٌ» وَمِنْهَا ما هو مَكْرُوةٌ َع في فيه َك لرا ما 


ل 


وَمِنْ تم رَأَى المَقَهاءُ مَُاسبَة کقسیم مَبَاحثِ لإلترَام ب بحسب أَبْوَايًا. 


ل 


eA 


مر آخر؛ ينا يعلق بهذا الاب ذَالالِْرَامَ تلف با كان الأصول الْنْهَجية اي يوم عَلَيْهَاء وَمِنْ هتا فَإِنَ 
نظر ي صا رتب الَْرَاماتٍ ناء 


النّظَريّاتِ الاشيتراكية ثر ت ارامات بء عل ؤا متها ارات اليم 


عي ي اھ ی ا و د 


رويد تا وَِنْ هُتا َيس كل ارام يودي تفس التَةايكانٍ النَطرَاتِ واتاهج وَاكَدَارِسِء وها بعلا 


2 
ا 
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نوَكُدُ عَلَ الإعترًاز بالَوْرُوث الفقهيّ؛ نه طرق إلى جَوَانبَ وَتَفْصِيلَاتِ لَنْسَثْ مَوْجُودَة عِنْدَ ا حقَوقينَ . 
f‏ 


a1 درك‎ 


َعَلي | لان آذك عَدَ عَدَدَا منَ الموَلَّقَاتِ مُتعَلَقةُ بهذ الي 
هتاك كنا تابات مُتَعَدَدةٌ في نَظَرِيّة الالْتِرَام؛ مِنْها ما هْوَ 


عه سك 


دا الأمر بالتنبة لكام الشَّرِيعَة»هَذَا الِسْمْ الثاني 1 


ا 


وَقَانُونٌ وَيالتَالٍ ذا لا تُعْتی بوء وَمِنْهَامَا عى بِرَاسةٍ 
للف حي 


وَأَفْرِبُ هِذِه المولَمَاتِ عَدَدَا مِنَ الأَمئلة : 


عر 


الولف الأول كنات «الَدْحَلٍ إلى نَظريّة به الالْرَام) يُضْطَقَى الزَرْقًا. 
وَالكِبَاتُ الثاني "النَظَريّاتٌ العَامَة مه لِلالْتِرَامَاتِ في الشَّرِيعَةٍ بعَة الإسلاميّة) ولي اسمه شفيق شِحَاتة . 
وَالأَنْمُودجُ الثَالِتُ ؛ اتنا ريه الالْيرَام في الشَّرِيعةٍ يعَة الإشلامِيّة من تَألِيفٍ عَيْدِ النَّاصِر تَؤْفِيق العَطَّارٍ 


ل كه د 


وَأَيْضًا كاب «النَظَرية | عَامّة ة لِلالْرَ امَاتِ) ْ 


— 


عَلَ کل هتاك مُوَلعَاتٌ في مدا ا جاب مُتَعَدَدَة كا تقد 


تضم 


َتَبَاحَتُ فيه المفُوقِيُونَ وَالقَانُونِيُونَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَفْرِيقٌ بن أنوَاع الإْيرَامَاتٍ في اجُمكَة وم اعرف مُيِّرَ 
الكِمَابَة الفقهيّة في هذا ا لجاب . 
لعلا اذه عر وجل نل إل فَاعِدة أخرَى في الع 
الأَسْعِلَة 
السّوَالٌ ! اکل الوا با اء الإلترَام أو لا؟ 


أ 


و : 


اواب هذا أنْمُودجٌ عا يرق فيه الها فكد في عفد اجَارَة اهَل الوََة سَبَبٌ لانَاءِ الإلْترَام؟ تَحْنْ 
مع م الإِجَارَةٍ مَل ينهي بالوَقَاةٍ أَوْلّا؟ 


2 


إجارة عل عمل فاد ا مات استاج تَْتّهِي الإجَارَة او نگلف يَدَلَهُ مَنْ به يوم العمل المستَأجَرِ به. 
النّوْعٌ الثاني : إجارة عل مَنْفَعَةٍ مکل اتاج رغ عك رة کات اکا أز عات الوك قوق : 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





قى الإجَارَة عل حَايِنا عند ا مور جاافا للْحَيَقِيه 
العتق؛ هَل هُوَ مِنْ إِرَاَتَينِ مُتقَابِلتينِ أو إِرَادَةٍ مُنْقَردَة؟ من إِرَادَة منْمَردة . 
عَفَدُ لكاتب هَذَا ليرام مِنْ طرف وَاحِدٍ أو مِنْ طَرَقَيْنِ؟ مِنْ طَرَقَيْنِء قن رادان مُتَقَابَِتَانِ 
السّوَالُ اهَل تَنْقَسِمُ ارامات إل مُعَلََة وَمُوَفئَة؟ 
لجَوَابُ اقول نَحَمْه عَلَ الصجيح مِنْ أَقوَالٍ أَهْلٍ العلّم , 
لاا ا 
اواب !امهو قلود :هنا الام ونل الدَّيُونَ مِنْ َة ايت إل ذم الحَزِمء وَعِنْدَ التق يَقُولُونَ 


هَذَا الإلْيرَامُ عبر مَقَبُولِء ولا كنا ار ذِمّةِ الصَامِنٍ 
3 ر لے ا ر ل م 0 
أل الله جل وَعََا أن يوَفَْنَاوَِيَاكُمْ ري اليا ًالجر أن يْعَلَنا وَإِيّاكُمْ ٠‏ و اخداة اي 
هذا وال أعْلَمُ وَصَنَّ الل وَسَلَمَ عَلَ بنا حكر وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ أَحَعينَّ. 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





بشم الله الرّخْمْنٍ مَنِ الرّحِيِم 
الخكذن كت E‏ وَالسَّلَامُ عَل اَذ داكن 
0 


ع 
لكا عر 


دت بان الله عر وجل في هَذَا الوم عَنْ نَظرية ة «الملكيّةا. وَالَّذِينَ نيوا في الملكيّة عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَ 


النَطَريّاتِ انْقَسَمُوا إل أَْسَام متَعَدَدَة 
مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ اكلام في اللكية نَظَرِيةَ م كر 1 كو ارقا 


0 1 
صن اي خض ی 2 
000 3 5 ا 


وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلَهًا مقد مُقَدَمَة رة العَقَدِء وَ1 يحِعَلُوا | لملكية نظرية مُسْتَقِلة وَ مِنْ مَؤُلَاءِ الشَيْح أَبُو زَهْرَةءِ حَيْثْ 0 
ال ا وسرت اروس عد اكاب ملي 


رر 


€ م 31 
ر ترص 


وَالَانُونبُونَ لا علو اللكية َطريّة مُسْيَقِلَ وإ عَنْهَا ضِمْنَ نَظِيّة «الحقّ»؛ فَيَجْعَلُونَ ا لكيه ركا 
من أَرْكَانِ هَذْهِ التظر ي sS‏ وول نَظَرِيّة الملكيّةء وَإِنَّا يَقَولُونَ NE‏ 

عند التظر في مَوْضُوع الملكيّة وَالگلام فيهء جد أنه مَوْضْوعٌ يَمْلِكُ مُكَوَنَاتِ بَحْث النََرياتِ الفقهيّة؛ وَلِذَ 
اسب أن ينكلم عنه عل أنه تظرية في مُستَقِلَةٌ. 


> 


ا عَنْ تَعْريفي الملكيّة | 


دعریر ر صر 


ا کت 


3 


فن الك في الك اهر حِيَارَةٌ الإنْسَانِ لال مَعَ الانْفِرَادٍ بهِ. 

وَبَعْضُهُمْ 0 نه ٠‏ احْتوَاءٌ الشَّيْءِ وَالقَدْرَة عَلَ ا به عَلَ سَبِيلٍ الإنفراد. 

َم نَعْرِيفُ الملكيّة في اضطلاح المقَهَاءء فَإََِّمْيَُرُوتها بتَْريفاتٍ مُتقَارِيَة مِنْها قَْلَ بَعْضِهمْ الِكية اَذَه 
الدَّرْعِيَةُ عَلَ النَصَدُ ف ابد إلا انع 

وبَْضْهُمْ يمول ٠‏ الملكيّة حَكُمْ مزعي مُقَدُ في العانِء يَْتَضي كين من يُضَافْ إل مِنَّ انتما وَالَاوَضَةٍ 


وَبَحْضْهُمْ يقو ول بن الملكيّة عِلَاقةَ بين الإنْسَانِ وَاكَالٍ أو رما المّرْعٌ 


وَلَعَلَ الأَظْهَرَ في تَعْرِيفٍ اللكية ‏ أا تبعية من الع من الانْفرَادٍ بالانْتقاع به وَأَحَدٍ العوض عَنْهُ 
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درا rE SEN‏ كرح اللظريات ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





وم خلال هذا رف أن الان قو عل الملك: 0 انان ينك الاق N‏ الْْلُوم 


ف اعد 75 نر 


محال الملْكيّة عَم من اكَال؛ وَمِنْ هُنا إن الحقوق تْلَكُ وََدْ لا تَكُونْ مالا فَأَنْتَ تلك عَدَدَا من الحُقوق لا يمك 
عند القانونين يُعرّفُونَ لكيه بأئبا اق ااي السخصر قل او ان 
وَسياتي بيان مَا في هَذَا التَعْرِيفء وَالمَرْقُ بيه وبين طَرَائْقٍ ال عن فيد عند اة ين الدراشات ال عة 


.م 


والقانونية ضوع الملكيّة للكية 


e‏ 8 50 اه ر س ا 

حرو ا در 
املك ِلْكِيّة يُمْكِنْ تَقَسِيمُهَا باعْتبَارَاتِ متَعددة . 

ع اتر 5 عيوش ت چ 

| فما ايُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا مِنْ ‏ جهة تحَلَّ اليلكيّة |[ اة اقسا 


و 


القسْمُ الأول !ملك لِلْعَيِنِ؛ کا ملك سَيَارَتَكَء وملك ثِيَابِكَ . 


٤ 


8 
3 
ر ع 


وَالنَوْعٌ الثاني املك للْمَنْفّعَة ومن أميلة ذلك السا جر يَمْلِكُ مَنْمَعَةَ الدَارِ التي اسْتَأَجَرَهَا 


3 


التو الَالِتُ املك الدَيُونِ الّتِي کون في الذَّمَم , 
| کا أنه ُمْكِنُ َقسِيمُ المأ باغتِبَارِ تعلق اللْكِ بالعبْنِ وَالَتَفعَةِ إل اة َقْسَا 


رهق و 


الق م الأول ! املك لِلْعينِ وَالْمَعَةِ كيلك لِلْمَلَم الذي تَكْْبُ پى انت 


ا 
o‏ 
N ¥‏ 


ينه a‏ من بيعه بیعه» 
وَكَذَلِكَ ملك مَنْمَعتَهُ وَتتَمَكّن مِنَ الكِتايّة به . 


1 
0 
0 2 


وَالتَوْعٌ الثاني املك لِلْعَيْنِ بدُونٍ الَنمَعَة؛ وَمِنْ أَمْثِلّةِ دَلِكَ مال أؤضى أن عسويو 
الاد الموصيء هتا لمعه كلوه لزب وَالعينُ ‏ حَيْنُ السار ٠‏ وة لِأَوْلَادٍ الموصي؛ فَمِلْكُ يل ازل اوي 
ملك لِلعَبْنِ بدُونٍ النمَعَةِ, 

وَالقَدَ م اثالث املك التمَعَةِ دون العَْنِ؛ مل ملك ريد لَنْمَعَة السّيّارَة دون أَنْ يَكُونَ مَالِكا ليها . 


ھے 0 


ال ملك انق وخر حَقَ الانتمّاع ! 
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چت ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ينبي أن نرق بَْنَ ملك الفعَة)» وَ«حَق الانتِقاع» , 
ا لاس اق ب مراك TT N 2 7 N‏ 1 1 51 ا 
فإن ملك المنفعة يَعَايرٌ حَق الانتفاع بِالشّْءِء مثال حَق الانتفاع ' أنه يق لك أن تمرّ في الشارع» هَذا حَق 
r °‏ 0 د 2 ك 5 وى 0 ماهد ق ا ج مر 5 0 د 
الإنتقاع حَق المْرُورِء وق لك الجُلوسٌ في بَعْضٍ المْوَاطِنِء وبق لَك أن تَنْتَفِعَ بأداءِ الصلاة في المنجدٍء لكِنْ لا 


روص ا 


ترات E e‏ ا 
يَعَنِى هذا أنك تملك هذه المنفعة . 


م 


3 


0 
ِ 


١١ 


a 211 O‏ ود و وق ويفا لق e‏ ماده E E‏ ا e‏ ا وك 
وَلِذَلِكَ ملك المنفعة يمَكنك من اسْتِيفاءِ قيمَتهاء بخلافٍ حَق الانتفاع» مثال ذلك ' إذا اسْتَأجَرت يَيْنَا 
راف لاض ME dd O FE‏ لوقي ا . En ١‏ اير EEN Bg E ET‏ رمه 
سَتة؛ فأنت تلك المنفعة» وَمِنْ ثم تق لك الإعتياض عَنْ هَذْهِ المنفعة» فلو أج رتا على مَنْ يكون انتفاعة بِالبَيّتِ 


و 9 
ع و 3 3 


00 5د ERR‏ 7ت 82 5 م وەت 2 ند ادي وه عاو لاب قاد مراص 
قل فَِنَ الأخِرَةَ کون لَك أَوْ كَالِكِ الدَّارِ؟ تَكُونْ لِلْمُسْتَاْجِر الأول فَإِنَهُ ا مَلَكَ الَْمَعَةَ جَارَ لَهُ أن يَأَحَدَ العِوَضَ 


يكن ع ی ل ا ا ا . 5 تت من ور ر و مم E‏ 5 

هَل وڙ لَك أن تَوَجْرَ الطريق لِأنَهُ يق لَك المرُورٌ فيه؟ أو بور لَك أن تُوَجَرَ مَا بق لَكَ أن تصَيَ فبه مِنَ 
SK EET 3‏ الوا قا TS‏ م ألو قد os Ky e‏ مرق ري ا 
الشجد؟ تقول ؛ لا كور ذَلِكَ؛ لأئك لا لك المتفعة» وَإِنَا لك حَق الإانتفاع» وفرق بين حَق الانتفاع وملك 

4 ° هي ت eT‏ 

تقسيم ابن رَجَبٍ للحقوق ١‏ 

aaa‏ وات ل > 4 2س 

ابن رَجَب في «القواعد» قسم الحقوق إلى أقسَام 

م و 

قال :هتاك حَقَ الملك 

وعم د a‏ قر د E‏ و ر و د ا ت هم RAE a‏ 

وهتاك حَق التَمَلكِ؛ نت 1 تلك بَعْدَه وَلَكِنْ يق لَكَ أن تَتَمَلكَء مثل ؛ «الشفعَة)؛ إذا بَاعَ شريكك تَصِيبَه 


جو ی ھا ا ا ت ا قر ا ا و و شب عه ن 

ق لَكَ أن َتَمَلْكَ هَذَا النصِيب ا باع على أَجْتبِيّ» فَهَذَا حَق ملك . 
و لي ل ر 4 ال ا ا ا ت 
وَالنوعٌ الثالث حَق الانتفاع؛ مثل احق إِجْرَاءٍ الماع في اض العَيْرٍ. 


ق 3 رث 8 Eg 3 aE‏ 7 حت اا و و ص 
وَالنوْعٌ الرَابع ' حَق الاختِصّاص؛ بن كص بِالشَّيْءِ دُونَ غَيْرِكَ ومن مته اما لَوْ كان هْنَاكَ طَرِيقٌ لا بودي 
I E ۴ E RE‏ رت E‏ تام ب لاتق اير 7 ام ار 
لا لل بيتك وَلَيْسَ بطَريق نَافِذِء فَلَكَ حَق الاختِصّاص به؛ فلا يَمْتَحُ أَحَدٌ النافِدَةَ فيه إلا بِذْنِكَء وَهَكَذَا. 


1 


راو ر ره ق ات اع ا حب ا خم 5 0 ل مر 2 2 73 
وَهْنَاكَ حَقَ التَعَلَقٍ لإستيقاء ا لحقوق؛ وَمِنْ أَمْئِلَ ذَلِكَ :احق في الرَّهْنِ؛ فَإن اَن لَه حى في العَيْنِ الَرهوكة 


وريه اضر 5 5 حا سه 
لِيَتمَكن من استيفاء حَقَهِ من هذه العَْنٍ . 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





هتاك تَِيِمٌ حر للْوأكيّة؛ قن المأكيّة تَنقَسِمٌ إِلَ مِلْكِ تام يَتَمَكّنُ الإنْسَان فيه مِنْ كم بيع التصَرَّاتِ التي 
ا 

وَالَْقُ بَيْنَ املك التام وَالِلْكْ الناقص يكون في دة ايء 

الأول !أن الك الام يُمَكَنّْ الإنْسَانَ مِنْ يع فيع التَصَرّقَاتِ اشر وعةء مل ملك البائعء يتا الك التاق لّا 
e‏ 

القَرْقُ الثاني !أن اللْكَ التَامَّ مِنْ سَّأنِهِ الدّوَامُ وَالِإِسْيِمْرَانُ بخلاف الك الَاقص؛ فَالأَصْل في البَيْع 


2 


eR 


كانه الدَّوَام بيا ملك الَْمَعَة في عَقَدِ الإجَارَة مُوَقَتُ. 


وَالفَرْقُ الثَاليِثُ في اسْتِحْقَاقٍ الضََانِ؛ َإِنَ الك النَامَ إذَا قات فَإِنَهُ في صان مَالِكِهِ لَوْ كان عِنْدَكَ قل مَلْكهُ 
تف مَل وجب الان عل عَبرٍك؟ تَقُولُ ٠‏ لا بْب ذلك ولا من يَف في لك بِخِلَاٍ اهلك النَاقِص؛ 


عضاو م 


َإِنَ تَلَمَهُ لا يَكُونْ في م مَنْ يَمْلِكُهُ ملْكَانَاقِضَّ وَإنَّ يَكُونْ في صَاحِب للك الام RO‏ مكاعر 
في نِضْف لوقلا :عَلَ اكَالِكِ أَنْ يُعِيدَ قط الإجَارَة إل المستَأَجِر . 
| قم الملكيّة إلى مُتَميرِوَمَشَاع | 
العا ا ار 


السرم 


اه E‏ َر اللي يَمْلكُ فيه اليك جز عبر مه مَُيِ؛ مال ذَلِكَ ندا از لکا 


هته 


ريد وََالِدٌ مُتَاصَمَةَ بدُونِ ان جد مَا هُوَ مِلْكُ كَل وَاجدِ مِنْهاه فَهَذَا ملك مَشَاعٌ» لَكِنْ َو قلت اعت ال 
رد َالضف اجو جال َا ملك مير 


' عَاءٌ مَحَافٌ‎ 1١ دَدَ شس‎ ° SKS N, 
! أ 'التقيسيم الآخر من تات اللملكة تة |[ عام وَخََاصٍ‎ 


ق ج ار وو 


اراد العام ؛ ما لا ينص بالك معن وإ تكو ملكي ِلْجَّميم» من َم َلك الَءُ الگا وَالنَاوُ - 


يعني غر المخورّة حدیث e‏ ر كَاءٌ فى ثلا 


374 


\e 


, € 


۵ 


واللك اخاص اوَهُوَ الذي يْمَصٌ به وَاجد أو مء 3 مُعَينُونَ» ولا يسا ركهم بي الاس فيه . 
|111 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في منع الّاء | !| » وصححه الألباني في صحيح أب داود» , 


40 
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3 


| فيم الملكيّة باغتِبَارٍ الاك 
الي باعتا الك إِلَ ملكِيّة لأشحَاص تين وملک لات اعا 
كك فيه 


لِأَشْخَاصٍ مُعَيينَ : مال الك لعن SRE‏ عد 


خم 


کا تَنْقَسِمٌ 


كان 
قول سس و و لوبو ل 1 


أ بخلاف الشخمٍِ 
آنا رهَاء وَمِنْ آمل هَذَا الع القَركَاثُ لجار 1 کسی کا کا نی تارج إلا ین ادل رکا تایا مذ 


سي 


اا ٣ي‏ 


ية افا د 7 شخصية مُقَدَرَة ف 


E 


و انیا ذو انار ما : 
€ 02 7 
/ ن تكون] شخْصِيَاتٌ 


وق احْتَلَف الفْقَهَاءُ :هل هتاك شخصية اعتبارية» أو لا بد أ 
وَجْمْهُورٌ الفقَهَاءِ عل إِنبَاتِ اه الإغتبارية وَيَسْتَِلُونَ عَلَيْهَا بوجو أَمِْلة ها في الففه 
النصُوصٌ بِإِقْرَارِهَاء وَمِنْ أَمثِلَة هدا . RE‏ 0 التَصَدٌفَاتِ , وَمِنْ أَمْثِلَة 

بة؛ فا تُصَيّدُ اكَالَيْنِ ماب الال الوَاحِدٍ كانه EEE‏ ومن اليه نضا 


ھت 


N‏ اخلط في الَاشْيَة 
الت 

ویر تب عَلَ إِْبَاتِ الشَّخْصِية الاعتِبَارِيّة إمْكَانِية 0 5 م عِنْدَ فلاس اللَرگة. 

لكيه الاخيباريَة ؛ هي التي تحتَاحُ لإنبَاتَا إل عل أ 1 1 N‏ ب على البيْع وَعَلَ جِيَارَة 


الأَمْوَالٍ , 
بيا هتاك ملك نري یگون في اخیاز ونان ولا تا“ 
تاح فى ل قَبُولٍ أو إِلَ عَمَل؟ تقو 


فَوَلَدَتِ الشَاه هَل ملك وَلَدَهَا؟ َعَم . هَل تَحْتَاحُ في ملكا إلى 3 


146 eb 


ا الت إِذَا مَلَكَهَا مَنْ بَعْدَهُ E‏ 


تقول الاك ا اريت َ 
[ لضا فد اولك ری ل ی كتول الموضى لك یکر د لکا اشارا 


3 
ِ 0 
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| وملك الوَرَنّة 'هَذَا ملك جَبْرِيٌ لَاتَحْتَاحُ فيه إل قول 
د كَذَلِكَ يُمْكِنُ تَسِيمُ اللْكِ مِنْ حَيْتْ الِاسْتِفَرَارٍ 
n‏ من ابيع المْْبُوض» کا لو بتك السيارَة 
نب اا املك من ابيع لگا مستقز الا تمل الوط وَهَذَا مِلْكُ دَيْنِ. 
أ لق خب دبل روع هه ةلعو ل ب ودل اء فَحِييَئِلٍ یز 
اك ام اي م ةا لي السو 
a‏ ومن اَم : الصَّدَاقُ قبل الدَّحُولِء قان ئا عََدَ عَلَيْهَا ونا ذل اء جَعَلَ 
اله الا ل ا ران OI ANA‏ ان 
قن قال قائ : هي 1: ملك السّيّارَة؟ تقول : بَل؛ مَلكَتْء وَلِذَّلِكَ لَوْ گان لِلسَيَارَة غَلَةٌ في هَذِو اده کا لو 
e‏ الفشخ 


عَقَدٍ التكاح» فَإِنَّ الود يَبْقَى لِلرَوْجَة؛ ان الا کات کو کا رل مت قز نا ْوَالُ لَتَلِمَثْ في مِلْكِ 


° 


جَرَمْاء قلا َلك العَلّدهوَلَو كَانَتْ مِنَ الاه وال التي تَنْمُو مغل ما لَوْ كَانَتْ شَاةً قَوَلَدَتْ 


لرَّوْجَةٍ 
ومشل ا ن ابيع َل قَنْضِه؛ ؛ قن ملك البائ ها لمن غَيْدُ مُسْيَِرٌ: 
وَمِْلَهُأيِضًا ' البِيعُ في وَفْتِ الخيار؛ تارك لمغز ي که ك زر ا 


١! 


01 


ااك اما ھی الَتى تَجْعَلُ الإنْسَانَ يَتَمَلَكُ الْمْتَدَكَاتِ اتی لَدَيْهِ؟ 


عرهن الب ي ي 
une‏ || 3 
2 

ی 

ق دي 
4 


و 32 
1 سي عي siz‏ 8 ا عوه | 
أولا ' اساب | ي عند فقهاء الشريمة ' 


اء الَريعة يوون ابن 


رها غر ااال صَيد السَّمَّكء وَصَيّْد احير اتات 


ر و 


0 5 ا 


می ماخر 


ا 


0 


: لكان‎ Ek 


ا 


خذ بات البرية غَيرْ ارك رَإِحياءِ الَوَاتِ» 


5 لدي ين نياب لكيه ! العُقَود؛ فَإِنَ ن العقوة النَقِلةَ للِْلكِيّة مِنْ أَسْبَابٍ التّملّكْء اذا مَلَكْتٌ الصّمارَةِ؟ 
اك تروت E‏ مَتْمَعَةَ الدّار؟ لِأنّكَ عَقَدْتَ عَلَيْهَا عَفدَإِجَارَةٍ 
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التَّوْعٌ اثالث مِنْ أَسْبَابٍ الكية ! ا حلفي بان ڪلف ايء غَيْرَ كر ON‏ وي أنه هذا ! حوثت 
الا قرت انلف رتيب ا ا الضََانِ عَلَه» فملگك 
لضان تاش مِنْ هذا السَّبَبٍ . 


د التولد ِى الوك ونك نكما ملكت | لسا قن مَا تأي به من الاو کون مِلْكًا لَك 


5-7 - 


!شبات انملك عند القَانُونيّنَ | 


الها الوَصِيَهُ 

وَرَابعُهًا الإلتِصَاقٌ 
اها لد 
وَسَادِسُهًَا ' الحيَارَّةٌ. 


ت 2 
5 ور 00 ك ا عه 


يَبَغي أن نلاجظ هتا 


| 


مُكل ذَلِكَ ١‏ 
وله عر وجل ! مذ ين َْوَاِمْ صَدَكة4 .٠‏ قَتب الا لبه وَل تتلل ٠‏ طقن يم تكم دووس 
أنْوَالِكُمْ 4 


ويول الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ' «يَقَولُ العَبْد !مالي مَالي ‏ إا لَه مِنْ ماله لات ! ما اگل فَأفْنَى» أو لبس 
5 و أَعْطَّى فَاقتَئَى» وَمَا سِوّى ذلك فهر ذَاهِبٌ وَنَا ركه لِلنّآ س2" وَقَالَ ؛ «أيُكُمْ مال وا a‏ ِلَيْهِ من 
ادكه انرا با لاقل ابل ف يا أذ لوقا له أحَبٌ إِلَيِْ مِنْ مَالِ وَارثه .قا ' «قَإِنَّ ماله ما ذم وَمَالُ وَارِئهِ ما 


|||سورة التوبة! []1, 
| |سورة البقرة! ![!, 
١| |‏ 


| | أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق | | ! !1 من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
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عر وف الحديث الآخر. 


2 ا 0 


مَعَ جزم بأن ملكي لإنْسَانِ ًا اَل لا نعي اله ُقِطَاعَ ملكِيّة ملكيّة الله لاء إن الله عر وَجَلَ يَمْلِكُ الإنْسَانَ 


2 
سير‎ e 


َفْقَّهَءُ الَّرِيعَةٍ في مُوَلقَاِمْ الفقهيةٌ 1 يُفْردُوا الك 
مى الأَبْوَابٍ الفقهية؛ بَا مِنَ الطَهَارَةِ إل الإقْرَارِه في الطََارَةِ ما :ما اكم عِنْدَمَا لا يد الإنْسان ما يله 


وَيحِدَهُ عند غَيْرِه؟ هل يَلرَمُهُ شِرَاؤُهُ لِيتَوَضَاً؟ فَهَذَامِنْ أحكام الملكيّة. 
يکُر الكَلَامُ عَنْ كام | لكي في أبْوَابٍ المحَامَلَاتٍ اليه ومن هافن يُمْكِنُ اسْتخْلاصٌ تَظَرِيّة الملكيّة مِنْ 


ر مر 


كلام المْقَهَاء ا يَكَلَمُونَ عَنٍ اَل وَأنواع عِلَاَة ة الإنْسَا ن به» وه من أنْوَاع هَذِهِ العلَاقَة a‏ 


o2‏ أذ مرك 


فَرَّدَ ب ا ا ا ا a‏ 


يمك ما ملك وَهَذَا قا عا ' لوَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الَّذِي آتَاكُم» :. 
في 


د التْريعة مو عل وجُوب اخترام مُتَلَكَاتِ الآحَرِينَ» ور e‏ 
وى مر روو ا ل بل ووو فاع لي 
کک الوا مُوَالكمْ بَنكُمْ بالْبَاطِلٍ إ دار د ا ان 
م رجا | ! !| ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ» يَعْنِي ؛ مِنْ أكل ي اال أو القَثْلِ ومن يننا و و 
نه لوقت ل 
ويول التي صل الله عَلَيْهِ وم و 0 وََعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُْ 0 
N E‏ ممن عتدعل بين 0 اناك انرو ل هو 
عََيْهَا اجر لى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبان»» وَقَالَ صل الله عَلَيْهِ وَمَ لمن قَصَیْت لَه بح مش انا ھی قِطعةٌ 


| !| أخرجه البخاري في كتاب الرقاق :باب ما قدم من ماله فهو له | ! !! | من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
أ سورة النور ' 1 


1| 3 ' سورة النساء‎ ١| 





| !| أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٠‏ باب حجة الوداع |11 !1 » ومسلم في كتاب الإيمان ٠‏ باب بيان معنى قول النبي صل الله عليه 


وسلم !”لا ترجعوا بعدي كفارًا» | ! !| من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
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ها أو قَلْيردكهاه", وَهْنَاكَ صوص كيد تو کد هذا اتی 


11 


من الثّارء فَلْيَأحَذْ 


ما هي آثّارٌ الملكيّة ؟ 


قرس ضاق 


للملكية اا مُتَعَدَدَةٌ؛ من أَبْرَزْهَا نادن آنا 


e 


وهُا ؛ الإنيَِاعٌ؛ فَإِنَ اكَالِكَ بج لَه اأ ا وَالآَضل أن حَنَّ انماع يَْمَرِدُ ب الَالِكْ؛ سَوَاءَ اسْتَوْقَاه 


و ا 2 
بئفسه أو يره 


رم 


الأثر الثاني من آ N‏ ق التّصَوّفِ؛ قن الاك يَتَمَكَنُ مِنَ البَيْء وَالشَرَاءِ وَالتَأجيرء وَالرَهْنِ» ولخو 


e 

التو لالت مِنْ آنَارِ اللكيّة | أَخَذُ العوض؛ فَإِنَّ اكالِكَ یق لَه أذ العِوّض عا يَمْلِكُه سَوَاءٌ لمن أو 
ا ا ر ر الف أو الإثلافِ 

هذه الأمور الَلامة لخ اصرف وَأَخَذّ العوض ٠‏ يعبر عَنْهَا أَمْلَ القَانُونِ بَِوْهِمْ ! الاسْتخَال 
وَالِاسْتِغْكَالُ وَالَصَرْف أخذ العوض يُسَمُوتَةُ استغلالا وَالِإنْتَِاعُ يُسَمُوَهُ اشتعالا. 

1 

ِالنَسبَةِ للْنَصَرّفٍ بي اللْكِ | 

الأَصْلٌ أن الاك يق لَه اصرف فيا يَمْلِكْهُ با ياء مى التَصَرّقَاتِ؛ لان مِنْ مُقتَقَى الملْكيّة أن الَالِكَ يق لَه 
اصرف فيا يَمْلِكُهُ إلا أنه ستشتى مِنْ ذلك تاد امور ' 


2 


نا ا حَالة عَدَم أَهْليَة الَالِكِءِ فَعِنْدَمَا يَكُونْ الاك غَبْرَ أَهْلٍ صرف فَإِنَ تصَرٌقاتِهِ عبر افا 
هليه التَصَرُف تَكُونْ بِتَكاثِ صِفَاتِ | 
الصّمَةُ الأول ' العفْلْ؛ فإ الَجْنُونَ لا يضرف في ُتلَكَاته ويول عَلَيِْ مَنْ يَتَصَرّفْ فيا . 


وَالصّفَةُ الثانية ' اللو فالغب لا ينقد تصَوّفَهُ فيا يَمْلكة وَبَعْضُ الفْقَهَاءِ أَجَارَ تَصَدّفَ الصَّغِيرِ إذ 


| !| أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ٠باب‏ من أقام البينة بعد اليمين | | ومسلم في كتاب الأقضية :باب الحكم بالظاهر واللحن 


بالحجة | !111 من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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وَالصّمَةٌ الثَالِئة : عَدَمُ اسه أَوْعَدَمْ | حَجْرِ؛ فَإِنَ السَّفِيهَ واک لجرو ع لاقن كه اف ن انر 


7 2 0 دس o7‏ 
تستغرقه وَزِيَادَة جيڏ جر عَلَيْه لظ غَبْر وي د تب 


عَلَ ذَلِكَ ان التنَصمَُاتِ التي مرها بعد ا حجر 7 تَصَدٌ قات عير نافد , 
الَمْرُ الثاني عا يُسْتََْى من تصرف اكَالِكِ في ماله ؛ الَصَدّقَاتُ الُحَرَمَة؛ قن التَصَدّفَاتِ الحرم ليست ما ور 


لِْنْسَانِ ان يتصرف فيه في مَالِهء فلو صرف تصرف حرم تقول ا 15 NEE SE‏ 
هذا اي يلكي صرف فيه كَيْقَا ا 


ee 


ذَلِكَ من گان عليه ديون كَدِيرَةٌ تَسْتَوْفي مَا لَدَيْهِ مِنْ مال و 


00 رجه E a‏ ا 5 
ل لَيْسَتْ ملكية مطلقة؛ بل هي مُقَيَدَة بأخكام الشريعَة 


م ا 


a 
N 
3 
8 
C 
E 
طم‎ 
55 


| *العٌقود المحَرّمَة؛ مثل ؛ الوياء وَمِْلُ ؛ الشجَارَة في المُمُوره مئل ! عقوو العَرّرء هَذو كلها صر فات 12 
وَعْفُودٌ رمه وَبالتالي ا بق للإِنْسَانِ أن يتصرف في مَالِهِ في هَذِهِ التَصَرقَاتِ الحرم 


5 
3 3, € 1 


ومن اماه أضًا: الإسْرَافُ؛ فاد بق للْإِنْسَانِ أَنْ يتَصَرَفَ في مَالِهِ بإِسْرَافه قَالَ تَعَالَ ' ولا تُسْرِقُوا نه 
لا نْب المشر فين '. وَقَالَ ¦ ولا در تبْذِيرًا || !| إِنَّ اررق كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِرَبّه 
كَقُورًا4 ١‏ وَقَالَ سُبْحائَهُ ' وَالَِينَ إا فقوا رفوا ويروا وَكَانَ بين ذلك قَوَامَاك ". 
| ومن َمل الَصَّفَاتِ الُحَرَمَة ؛ التصَدفَاتُ الي فِيهًا إِضْرَادٌ بِالآحَرِينَ؛ فَإِنَهُ لا تق للاك أَنْ يتَصَرَّفَ في 
ماله با يُلْحِقٌ الشَّرَرَ بعَير كَمَنْ أَرْعَيَ الاس بالتفجيط بِسَيارَتهه قنَصَحْنَاه قلا لَهُ ات الل انرك عَنْكَ هَذَا 
النَصَوْفَ المُحَرَّمَ ‏ فَمَالَ ؛ ملكِيء سَيَارَني تصرف فيها ب أَشَاءُ , تقول لَه هَذَا الَصَوّفُ فيه إِضْرَارٌ بك وَإِضْرَارٌ 
بِمَيركَ؛ قلا بق لَك َنْ تصرف ذا التَصَدّفٍ في مَاِكَ . 


ا ی ا کی کو ی ی چ ج 5 E‏ ف a‏ ا ا ال ا 3 0 چ 
وَكَمَنْ تی بنَاءَ عَاليّا شف به يُبُوتَ جیرّانهء قلا ' لا بق لَك هَذَا النَصَوّفْ؛ لا فيه مِنْ الإِضْرَارٌ بِالآحَرِينَ 


| || سورة الأعراف! |!, 
| 1 |سورة الإسراء؛ أ 1. 


اسورة الفرقان' | 
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التي صل اله عل وسل : o BE‏ 
لأر لت من وا تا شتتی بن عش عد اي الم : و 
ن يُبَطِلَ حُقَوقٌ غَيْرِه وَمِنْ أَمثِلّة ذَلِكَ الْرَّهَنْ ؛ لا بق للرَّ اهن أن ب 


011 ا e‏ 5 
أنه ملکه؛ لأنه قد تعلق به حق المرتهن , 


ن 


وء 


رين يكذ لا بق لها 


ل م ر 


عو ممه 11 


اعدف في اَمو كاج :من اف عاك اا ا فل امال الملكة و ا تال انلك ديد بد فيه من 


ر مر 


شرٌوط 
ره ا ا 58 E ٠.‏ 7 خسم وت 2 n‏ 
أو ذه الشروط ! الرّضَاء قاد خضل انال في الملكيّة إلا برضا مِنَ البَائِهالمشثرٌ ي» قال تَعَالَ ١‏ #إلا أن 


عن 5 


تَكُونَ جار أ عن راض ين وََدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ في السّئَن أن التي صل الله عَلَيْهِ و مك قال الاين مال 
امرئ مُسْلِم إلا بطي فس ينه ١‏ ودا الح وَإِنَ كان فيه ضَعْفٌ لَكِنْ يَشْهَدُلَهُ ظَاهِرٌ الآيّة السَابقَة. 
1 


لكا أن تكرة ال ل الت ف ع جا الإنْتِمَاءٌ اء فلو گات + 


ا : : 
به قن الملْكَ لا يقل فيها وَمِنْ أَمئِلَةِ ذلك الَمرُء قَقَدْ بت أن التي عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ حَرَّمَ التّجَارَة 


فاع به 
0 


وقد يَقَمُ الإختلاف في إِبَاحَةٍ الإنْتقَاع في 


5 


ين 


ره قبَقَعٌ الاختلاف في الْتَقَالٍ الك في التَصَهٌ فٍِ فيه؛ 


سي 


e e TS‏ جت وبالتالی لَيْسَ ا باح الانْتمَاعٌ به 


م ر 


وَمنْ نَم لا يقل الِلْكُ ف أو لا ن شت الملكة فيه . 


رھ مور 


1 1 
| ا 


! !1 » من حديث عبادة بن 


| !| أخرجه أحمد في «مسنده» | | | !1| وابن ماجه في كتاب الْأَحْكَام ٠‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره | | 


الصامت رضي الله عنه» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» وني الباب من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله 
| !| أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ٠‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى | !!!1 » ومسلم في كتاب الزكاة ٠باب‏ بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى | !| ١!‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا ! (إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه 


بإشراف نفس لم يبارك له فيه» , 
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اها 


قَالَ االكية بأنُّ مُبَاحُ الع في حال الإختياج فَجَارَ الإعتيَاض عن 1 


ر سمه e‏ 


ف 
3 


لِكَ مِنْ شُرُوط الْتِقَالٍالملّكِ في الأغيان ! أَنْ يَكُونَ المتَصَرَفْ الگا عات کن ايء KES‏ 


الإذن من اكَالِكِ کا في الوَكَالَقَ 


| و الإذْن مِنَ الشارع كنا في الولَايَة ة على الَجْنونِ وَالصغير وَالسّفيه . 


1! 


كر الموَلََا تي نَظَرية اللْكِ | 


كلو القاعةة اى نط الل ءاعد عط و احا راصلا كيوة: را لنت هوا العديد يذ 
وي الاين بن اه ات و 
الفقهاءِ مؤّلفاتِ» وَيمن كتبّ فِيهًا من المحَاصرِينَ ‏ 

الشَّيْحْ محمد أب زَهْرَة في كتابه '«اللكية وَنطَرية العَقد)» ثلاحظ أنه جَعَلَ اللكية مُهَدَمَةَ لظي العَقْدٍ 

وَيمَنْ كنب فيا أَيضًا ؛ الدُكُْورُ بَدْرَانَ أو العَيْيْنِ في كاب تاريخ اله الإشلاعي وَتطرية الملكية والمُقووة . 


ەر 


وَيمَنْ كَنَبَ فيهًا SEA E‏ رية العَقدِ في الشَّريعةٍ يعَة الإسلامية». 


۵ کے 0 ر 3 TE‏ 


أَيَضَا من كَتَبَ فيهًا الك ككل مَنصور مدخ في كِتَابه «أشكام الللكة في الفقه الإسلاميً». 
ومن كب فيه ايا 'الدكتور بد السام العبّادِيٌ في تابه '«اللكيّة في الشَّرِيعةٍ بعَة الإسلامية». 
وَكَنَبَ الشيخ تاع المَطَّانُ ١نَظريّة‏ ةَ الك في الإشلام». 

باك اشيم عَبْد الحجيد د لغري ! ا وَالِلكِيةَ في الشَّرِيعةٍ يعَة الإشلاميّة) , 


صا من كَنَبَ في ذَلِكَ من الَمَهَاءِ الَذِيْنَ كبوا في هَذِهِ القَاعِدَةِ ' الشَّيْحُ عل الحَقيف؛ حَيْتْ كَنَبَ كِنَابَ 
«اللكِيّة في السَريعة الإسْلاميّة) , 


الفُرُوقَاتُ يَْنَ الدَّرَاصَاتِ الدَّرْعِيَةَ وَالدَّرَاسَاتٍ القَانُونَِة لمَعَلّقَة بالك ' 


صم جيه 


هس ا« سه 


خیم م الْحَدِيتٌ في الكلام عَنِ الملكيّة بذِكْر بَعْضٍ الو كانت :28 e‏ والأكاسات النالود 


اول اله yS‏ اف 


م قد أذ 


الفقَهاء دين کن لتا عَنْهُمْ قبل قليل؛ فَُِّم قد أَفرَدُوا ا لكي وَاسْتَوْهَوا فيها. 
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القَرْقُ الثاني أن فُمَهَاءَ الشَرِيعةِ رفون يبن ملك النْمَعَةِ وَحَقٌّ الإنيماع؛ َلك النْمَعَةِ كور الاغْتِياض عَنْهُ 
بَخِلَافٍ حى الانتِمَاع , 
ومن أمثته : الوَفْفْ؛ فَإِنَ اوْقُوف عَلَيِْمْ لا يَمْلِكُونَ العَيْنَ» وإ يَمْلَكُونَ اَعَد ويور هم الإعتيَاض عَنْها 
2 الْعَيْنِ El‏ إذا دا كَانَ هناك ئف لعارَة هي مَوقوفة لاء رید فم يَوَجَرُوتباء و الأَجْرَةء 
0 م مَلَكُوا الْنْفَعَة بخلاف حَقٌ الإلْتِفَاع» قَإِنَ صَاحِبَ َا احق لا يمْلِكُ الاعتِيّاض عن 


e‏ أن توه E‏ ء في التفريق بين لَك النفَعَةِ وق الانتَِاع هُوَ اَي ان َرِيقَةَ الَانُونِينَ في عَدَم 
ليق طريقة حاط 

القَرْقُ الثَلِثُ في الفُرُوق بَْنَ الدّرَاسَاتِ القَانُونِيّة وَالدَرَاسَاتِ الفقهية | مَا عل بِأَسْبَابٍ اللْكية؛ مَإنَ أَسْبَا 
ا عَلَ أربَعةٍ انوع 


إِخْرَازُ Ea‏ ب القارك: 


| 


10 


بخلافِ أسْبَابِ الملكيّة عِنْدَ القَانُونيّنَ؛ اعا سنّة 


چو 


اوها ؛ الإسْتِيلَاء إِذَا اسْتَوْلَ على مال 

وَتَانِيهًا الجيَارَةُ؛ مل لَوْ حَارَ الَاءَ مِنَ البثْرِء وَهَذِهِ عِنْدَ الفقَهَاءِ 2 إِخْرَارٌ الْبَاحَاتِ. 

وَانْظَْ الفَقَهَاءُ قَالُوا: إخرَارٌ الجَاحَاتِ؛ بحيىيت ر ر مِنَ العَضْبء انه َيِسَ سَيبًا مِنْ أَسْبَابٍ الملكيّة بخِلّافٍ 
كلمَة القَانُونِيينَ إن الاش تق الملل 


وَالثاني مِنْ أَسْبَاب اللْكِ عِنْدَ التَّرْعِينَ العْقَودُ وقد جَعَلَهُ القَانُونِيُونَ سَْبَا مِنْ أَسْبَابٍ الِلْكِء وَإِنْ كَانُوا َد 


جَعَلُوا الوَصِيّة سا مسقا وَالفْقَهَاكُ مِنّْهُمْ مَنْ يول !إِنَّ الوَصِيَّةُ هَذِهِ مِنَ العُمُودِ لاله لا بد مِنْ قول مِنَ الُوصى 


َو 


5 
سرت 


ن كام الفْقَهَاءِ في 


68 


ا 


قوم د ا 56 : 
المَرْقُ الرّابعُ في الدَّرَاسَاتِ بَيْنَ درَاسَاتٍ القَانُونِينَ وَكَلّام الفْقَهَاءِ في الام ن الك ! أن درَاسَة القَانُونِينَ 


ر سسا سس ههجو 


مه ؛ تعلق بِالتَأطِبر النَطرِيٌ لِأُمُور الملكيّة؛ شدِوطاء وَأَرْكَانَا وَصَوَابط بيا الدّرَاسَةُ الفِفْهيةُ امْتَمََتْ 


عم 


1 أن 
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عَلَ الدَّرَامَةِ النَّريّة وَالدَرَاسَة التَطْبيقيّة؛ لِذَلِكَ جد الإنْسَانْ مِنَ زوع الفقهية التطبيقية المتعَلَمَةِ با ْكية عِنْدَ 


الممَهَاءِ الَّيْءَ | لكَثِيرَء وَمِنْ هُنَا تجد تَفَاصِيلَ دَقِيقَةَ عِنْدَ علا الشَّرِيعَةِ في باب الملكيةء لا نَجِدُهًَا عِنْدَ القَانُونِينَ, 


û‏ کے 


القرق الامش فيا فخا يَتَعَلَقُ باللْكيّة أن الملكيّة عند عِنْدَ القَانُونِيّنَ لا تَكُون إلا لِلَْعْيّانِ اة اما عند المَقَاء؛ َا 


ر سسا 


رو ہے يع 2 ء 


کون لَِْيَانِء وَتَكُونَ أيِضًا لِلْمََافع» وََكون أِضًا لِلْحْقُوقٍء بل وَتَكُونُ لِلديُون. 

ومن هتا ن كام الفقَهَاءِ يَشْمَلُ بعْمُومِهِ لكيه الفكْرية» وَملكِيّة الاسم التّجَارِيٌ» وَملكِية مَوَاقِع الشَبَكَة في 
الإنتر نِت ومن َم كَلَامُ الفمَهَاءِ يسمل بعُمُومه هَذْه الأَمثِله بخلاف اللْكِيّة عند القَانُونينَ؛ قا لا تسمل هَذْهِ 
ال ل ل ان ما 

َرْقْ آحَر بن الدَرَاسَة القَانُونيّة وَالدَّرَاسَةِ الففْهيّة ' أن الدَرَاسَةَ الفِفهِيّةَ فيها إشَارَ إل جَوَانب التعبده وَجَعْلُ 
العلاقة بيْنَ الخال وَالَخَلُوقٍ مُوَثَرَة عل ما يعلق أحَكَام اللْكيةء بخلاف الدَرَاسَاتِ القَانُونِيّة؛ فن جَانِبَ التَعبدٍ 
لَيْسَ فیها ظَاهِرًا, 

مَوْضْوعٌ م الملْكيّة مَوْضْوعٌ فيه تَفَاصِيل کیره وَفيه أَحْكَاءٌ فقهية عَدِيدَة وَهَذَا علا نو کد عَلَ أن 
الَّذِينَ جَعَلُوا الكية رة مُستَقِلَةَ أل مِنْ أُولَيِكَ لذِينَ 0 سَيْبَاه أو جَعَلُوهَا 00 أخرّى؛ 


ر 
ا يليه ڪل 


2 
اَن 


£ 


گن جملا مآ يذل في نَظَريّة ية العقَدِ؛ أن العَقدَ أَحَدُ أُسْبَابِ لكي أو أَدْحَلَهَا في نَظَرِيّة الحقّ؛ أن 

وَبالمقَارَنَةبيْنَ الدَّرَاصَةٍ سَة الفقهيّة وَالدَرَاسَةِ ة القَانُونِيّة في تَعَاصِيلٍ هذه الَظَرِيّة يبن لت قوق الدَّرَاسَاتِ الفِقهية 
في هذا ا جاب وَج فيا مِنَ التمَاصيل ما لا نَِدَهُ في كلدم القَانُويَنَه وَالطَرِيَة التي سَارَ عَلَيَْاالفمَهَاء اَل مِنْ 
0 


الا 2 ع ف لاع 


لَعَلَنَا قف عل هَذَاء وف العَدِ إن شَاءَ الله تَعَالَ تأخذ تَظَرِيّة أخرّى, 


اال ا 


سال الله جل وعد أن يوفقتا ري الدَنْياوَالآحِرَة وَأَنْ يكنا وَِيَاكُمْ هُدَاةمُهْتدِينَ» کا أَسأَلهُ سُبْحَانَهُ 


o ° 


وان يَرُدَهُمْ إِلَ دنه ردا جمياد وَأَنْ يْعلَهُمْ مِنَ الْحَكَمينَ لكتابه وستة تبيه الحَامِلِينَ بها فيهما . 


دا واه أَعْلَمُ وَصَلَّ الله عَلَ تَبِينَا حم وَعَلَ آله E e‏ 


مكاي اننا 


صحَابه 


ارا س 3A‏ را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





يشم الله الرَحَنِ الرجيم 

المد لله رَبّ الالء وَالصَّلَاة وَالسَّكَامُ عَلَ اضرف الأنْبَِاِوَاْرْسَلِينَ: 

ا 

تَنَحَدَتُ ني هَذَا اليم بِِذْنِ الله عر وَجَل عَنْ نَظَريّة مِيَ التظَريَاتِ التي يعت بها القَنُونِيُونَ كرا وَيُفردُوتها 
بالكِتابة وَالالیفِ» وَيَضَعُونَ ا مَكَانةََ بير عِنْدَهُمْ هي هي ١نَظَرِيةُ‏ ا حق» . 

وَاحَقٌ عِنْدَ القَانُونِينَ يَعبَرُوئَةُ . اة الَْدّمَة لِلمَانُونِ الَدَيَ الذي يُعَْى بتَنْظِيم الرََّابِطٍ وَالعِلَاقَاتِ بَْنَ الأَْرَادٍ 
وَخَشوض1 الفلاقات ك 

ما هو الح وَمَا اراد به وَمَا مناه العلَاءِ لفاون في حَقِيقَيهء وَمَا هي ركاه 0 
وَكَيفية ناته وَمَا هي الاتاؤتر تبه عليه وَمَاهُوَ المَرْقَ بَبْنَ البَحْتِ الفِقَهِيّ وَالبَحْث القانون في هَذَا الْوْضْوع 

هَذَا هو ما دت عَنْهُ في هَذَا الوم بإذْنِ الله عر وجل | 


1! 


N E‏ اا كنت وج و ر ع وجل 
للقذ حَنَّ الول عَلَ أَكْترِجِمْ قَهُمْ لا ومون ١‏ وَمِنْهُ فَوْلهُ سَبْحَاتة للِبْحِقّ اّ4 '. 

وقذ بطل لَفْظْ ای عَلَ مَعَانِ أُخْرَىء وَمِنْ اَم ذلك ؛ إِطْلَاقُ عَلَ العَذلء کا فُسَرّ به قول تعَالَ ' #وَاللة 

کا بطق لظ احق عَلَ لصب المحَدَّدِ الواجبء وَمِنْهُ قَولُهُ سُبْحَائهُ' لوَالَذِينَ 1 وَااهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم | |1١‏ 


لي 


ا 


|!اسورة الأنفال: |. 
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سال وَالَحْرُوم» '. 

وقد يُطْلَقٌ لَفظ اى عَلَ الصذق . 

انیا ! مَعْتَى الق ء عِنْدَ علََاءِ الشَرِيعَة | 

الرفي فج E AMEE NESS‏ 
بتَعْرِيفٍ الح وَهَذَا فيه ما فيه؛ فَإِنَّهُ ا رَالَ عْلَاءُ الشَّرِيعَةِ يَسْتَعْولُونَ هَذَا اللَمْظَ في مَعَانِ َة 

وَالنَاظِرٌ في كتاباتِ عَلَاءِ الشَّرِيعَةِ جد ْم ينْقَسِمُونَ إا كان أَقسَام في حَقِيْقَِ الح عُلَءُ الشَرِيعَةِ هم تلان 
مَنَاهِجَ في حَقيقة احق وَمَا يطل عَلَيْهِ 

الَنْمَجُ الأول ! جَعْلُ احق بِمَعْتَى الَصْلَحَةٍ الي حص تْمَص بِصَاحِبِهًَا شَرْعَا؛ فَهُمْ يُلَاحِظُونَ في مَعْنَى كَلِمَةٍ احق . 
الإخْتِصَاصٌء وَمِنْ ها قَالَ بَعْضْهُمْ في تَعْريف الق هو اختصاص يُقَرّرُ به الشَّرعٌ سُلْطَةَ أو تَكْلِيقًا. 

وَأْحَاب الج اقاي الا تون إل الاحتصَاصي وإ بود إل نولي الإنسَان لاني يورد في 
تَعْرِيٍ احق ¦ بِأنّهُ مَْنَى حول لِصَاحِبهِ الانْتمَاعَ به شَرْعَاء وَلِذَّلِكَ يَقَولُونَ مَتلَا اخثاة عل ورن الات 
حن اانا رافق العائق وذ كا الخ لات يو 

الهج الثَالِتُ ١‏ يخْعَلٌ اق عِلَاقَةَ بَْنَ شَيْكِيْنٍ فيه مَصْلَحَةٌ لِأَحَدِ الطَرَقَبْنِء مِنْ هُنَا يقال ؛ > 
الأب , 


وار اس 
3 3 


عن لزنب رک 
وَالنَاظِرٌ في كِنَابَاتِ علا عَاءِ الشَّرِيعَةِ في باب الح يد َنم م كلمو عن اق في البَاحِتٍ الأَصُولية في باب 
ایی دک ع ی کی اكوم بو ر 3832 للك ترارق تت نز الست مز 
القَانُونِينَ إِلَ عُلَاءِ الشَّرِيعَة َم 1 يَتَكَلَّمُوا عَنِ الحلٌّ؛ اَم كَانُوا يَبْحَنُونَ عَنْهُ في كث الفَقَهَاءِ. 
وَكَد يطل احق على ما يقابل العينَ» وَيَُاِلٌ الأَشْيَاءَ اكَاهيّة وَمِنْ أمَة قَوجِمْ احق الوالد وح وَل الأَمْر. 


1 


وان گان أنضا قد الل عل منظرن E‏ انرق عرقت e‏ لسارو E‏ 


للف ان تی الأن وَالَنهَجَ الثاني في تَعْريف الحق هو الذي يَتَطَابَقَ مَعَّ طَرِيقة الفقهاءِ وَالأصولينَ 
في اسْتِعَْالٍ لَفظَة ا حق؛ مِنْ 1 َم قن احق هو ذَلِكَ الحْتَى الَذِي يَتَمَكنُ صَاحِبةُ منَ الانتفاع به وَالِْتفَادة من يمن 


| |اسورة المعارج d | ١‏ إ1 
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التّاحيّة الَّرْ عب 
الا معتی اَن عند القَانُونيينٌ | 
وکا گان للق متا ج عِنْدَ عَلََاءِ الشريعة ا ا ل ل ين 
يع هم ادكه ماه فَإِنَ القَانُونينَ كم أَرْبَعةٌ مهج 
د AC‏ الشنية) ES‏ يه ثبت لل e‏ 
يِف با صَاحِيهًا. 
uu‏ رق تکیت بتر ری بن ل ل الميرَاتُ؛ فَإنّهُ ثبت لَهُ حقوق عبر 
2 وَمِثْلَ ذَلِكَ الَجْنُون لَه ق شش 
ا 
لهج الي ين ااهج الوه في عق حقيقة الق | يسشفولة الهج الوضوعي» يَقُولُونَ! بان الى مطلحة 
خميها القَانُونَ وَهُمْ لفون إل حاية القَانُونِء وَيُلَاحِظُونَ اَم يليا مَضْلَحَةَ فَمُكَوٌنَاتُ الح مِنْ أَمْرَيْن | 
مِنْ كَوِْهِ مَصْلَحَةَه وَمِنْ كَوْنِ أن القَانُونَ يحْمِيهًا. 
وَيُلَاحَظٌ أن بَعْض الْقُوقٍ قذ لا يكُونْ مَصْلَحَةَ للإنْسَان؛ متا ينبت للم حى الحَضَائ و 


ْ 3 


اون ومن تم تيرود أن الح عة ينيف 


وعم > 


تنبت بِعَيْرِ إرَادَةٍ من كا .في صان الدْلَعَاتِء فَإِنَّ مَالِكَ العَيْنِ 


MA \ 


وَهْوَ أَلَصَقُ بکونه 


50 
3 5 


37 1 لض ا 3 12 سن ابرض 
کا اظ على مدا انه أنه سر الح بحَايّة القَانُونِء وَحَايَةُ القَانُونِ هَذْهِ مِنَّ الأَمُورِ اللَاحَِة فلا تَكُونْ 


0 


بد أن نُعَرّفَ المَّيْءَ بذاتهء لا بآثاره. 


0 


حاية منَ الا لواطت ررد 
الَنْهَجُ اثالث في تَعْرِيفٍ الح !يُسَمُوَهُ النْهَجَ المختَلِطَ» وَهُوَّ الّذِي جمَعََئْنَّالَْمَجَْنِ السَابقَْنِ؛ لذَلِكَ يَقَولُونَ 
عن الحَقٌ ! بِأنَُّ فدرَةٌإرَادِية لتَحْقِيقٍ مَضْلَحَةِ يحْمِيهَا القَانُونَ, 
وَمِنْ ثم فإن ن الاتقا دات التي وُجَهَتْ لِلْمَنْهَجَْنِ السّابِقَانِ وجه حاب هَذَا نهج أَيِضًا. 


ا ايع نوين في تمر ای وَسَارَ عليه كير َِ لحدئينَ الوا أن الح مِيَةيَْنَُها القَانُونَ 
ا يَتَصَرَفَ ب بمُقتَصامَا في اكَالٍ e‏ ارا 5 ا 


الال اتر الإنسان | الحقوق لا جذ أا فصر على هَذَا ا لجانب . 


2 
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3Y‏ ابت شرح النظريات الفقهية 
ااا ر 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 
وََدِ اختَلَفَ القَانُونِيُونَ في مَسألة متعلقة مداه وَهى !هل اق يَنْسَا منَ القَانُون؟ 
َم في ذلك من ا وَمَذْهَبَانِ 
الَذّهَبُ الأول !يمو الق لا ينْشَاً مِنَ القَانُونِ؛ إِذْإِنَ اى سَيْطَرَةٌ إرَادَةٍ الشّخْصٍ على إِرَادةٍ اماب لَه 
وَالَْهَجُ الثاني يقو د ای ایکا ین تكلب راگ عل زراب را تنا ِن ذَاتِ القَانُونِء قالوا؛ لإ 


E MNE تارق لالشلا رس بي‎ e 


5 
و 


لان 
د 

يات 
: 


6 2 م ا ب 2 1 
0 الو را 
Ree E‏ 
8 م ا 2 ا 507 0 و ا زا س..و ضر ر اور 2 عدن 8 
وَمنْهُمْ مَنْ قول ابن مَضْدَرَ احق هو المَرْدُ وَِرَادنهُ وَتَسَلَطإِرَادَيهِ وَتَعَلبّهَا على إِرَادَةِ غَيرِهِ. 


3 


وَمِنّْهُمْ مَنْ يول !أن مَصَاوِرَ ا مح هي المجْتَمَعَاتُ؛ فَإِنَ المجْتَمَعُ هُوَ الَذِي يقر ن هذا حى ينبت لِصَاحِبِهِ أو 


- 


01 


د او معو 
وَمِنْهُمُ مَنْ يَقَولُ 'بأن مَصْدَرَ احق هُوّ العَقل . 


sS 
0-0 ما فََهَاءُ الشَّرِيعَةٍ يمي رو أذ تقار وی تناب الك‎ 


1 عرو 2 وو و کا حر ل جر ع اج خا .قود و E‏ سرون جين عفد ١‏ ادس ات 8 
لامر الأول أ لشّريعة رََراعذكا؛ مك :عق الأب ًالام تابث مِنْ مل قَوِْهِ تعَالَ #وقضى رَبك 
عدوا إلا إا وَبالْوَلِدَيْن إِحْسَانًا» ". وَنَحْوِهَا مِنَّ النصُوص التَّرْعِيّة: 


م 5ه > ا a‏ < لد يب 9/0 0 5 
وَالَصْدَرُ الثاني مِنْ مَصَادِرٍ الحقوق ! العُقَودُ؛ فَإِذَا كان هناك عقد : لو كن اويا 


n 


و2 


00 الالتَرَامُ َه 5ا ارم سان بِكَيْءِ ركب عَلَيِْ عَدََا مِنَ الحقُوقٍ؛ حَقٌّ الأستَاذ عَلى الطاب 


o 
مر أثبته‎ 
٠ 


م من أي الصاو القلائة تني تينم عفد TT‏ ل عل 


-ه چ 
ع ع 


0 ا ول الشَّرِيَةٍ انا وكذ الطتي نر لوعي ا اق 


||اسورةالإسراء؛ !1 
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حَقا لَِأَسْنَافِ صا هو الإلْرَامُ وَكَذَلِكَ أله الشَّريعَةٍ 

اقرف بن الى وين الْحويّة | 

و وض رك و هل ا 2 17 ست ا الا ةق 

تريد أن ترق بَيْنَ الحق واحرية» أمور مَقَرَّرَة تثبت ية الإِنْسَانِ في | قد وَحْوَيَتَهُ في التَّصَدُ تت 
لكا بر ا تف لض اذا ع الأَصْلٌ في العو الصّحَّةٌ وا وار وَنَحْو ذَلِكَ . فا المَرْفُ بين 
لحري وَالحَقَ؟ 

2 رصقي سس اد ٠‏ 2 

يي 
ن الحق ير عَلَ حل وَاحِدِ بِخِلَافٍ الْرٌية يه فاا 


١ 5 4‏ 
به مولن 


المَرْقُ الثاني أن الح ية على علق بالجتميع ب بِاخْتلافٍ صِفَاتِمُ افق في مَنْ يُسَْدْنَى؛ فمكلا ‏ حرية التَحَاقَدٍ هَذْهِ 


لِلْجَمِيع وَهَنَاكَ شات کالسفیهء الو وتخو ذلك بخلافِ ا نه 00 لسَخْصٍ واحد» و 


لأشخاص معَيْنِينَ 
2 8 م ك چاق ل ع هده 123 الك اق 2 3 2 و ود لام ر ج چ 9 1 
المَرْقَ الثالث ! أن احق لَه سَبَبٌ؛ بِحَيْث لا يُوجَدَ الحق إلا بِوَجُودٍ سَبَبه» بخلاف الحْريّة؛ فا ا ناشئة من إِذنٍ 


المَوْقٌ ب ن ای و بن الرَّخْصَةٍ ! 


52 اهنا أن رق ين التق و الأخطو انان الألخشة عن التالوقة 318 وق كن لاق ون 
ما احق الشّخْصٍ في أن ي E‏ ا 


كه ين الحم وَالَق؟ 
ول الح هُوَ ل الحكم؛ فَالوَاجِبَاتٌ متلا هَذْهِ هىّ هي التي تَا عَنْهَا الحُقَوقٌ» الا 


ر o17 o‏ 2 3 ر دي -ه 
عبد رُم عَلَيِْ التَهاون فيهاء بخلدف الحق؛ ّا آم e‏ 
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واد > > وم شترح النظويات الفعهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 


سق 





e o O a O 5 
ما الفرق بن العقد وَالحق؟‎ 

و بر 0-0 عب وق O‏ بود جو a‏ 0 
الحقد سَبَتُ من أشباب اللقوق: والحقوق آثَارٌ لخدو مر الأمُور؛ منها:العقد. 
ore 2 or 2 -‏ < 
وَالفرق بَيْنَ الحق وَبَيْنَ الذمة ١‏ 


ج 


E E AE E‏ ر 
وَبدَلِكَ تغرف الفَرْق بن احق وَالذَّمّة إن الذمَمَ هي مال لِلْحْقَوقٍ 


38 5 2 وو 75 
اما من جهة تقسِيَآاتٍ الحقوق | 
ان الق ثزى: کس ما سیسات عل ی 
فإن الحُقَوقٌ يمْكن تَقسِيمُهًا بتَقيِيَاتٍ متَلِمَةِ متَعَدَدَةٍ | 
ت 2 
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@ص ت 57 
١‏ 


ا 8 1 4 1 د حو ا ع ا د ]1 م ا 
التقسِيم الأول ' تقَييم الحقوق إلى حقوق مَالِيَةِ وَحَقَوقٍ مَعتوية حَقَ الشفعة حَّق 
مق N a‏ ام ضوف TEE ECT Eg E‏ و لور قد 

ا 8 و 22 0 ا 2 
التقسيم | ني ا تقسيم الحقوق باعتبار من تنبت 
ا و و ا به معو ا ت 
فهتاك حقوق لله عز وَجَل؛ مثل 'العبَادةء الصلاة. 
وم ا و 5 3 28 0 1 

وَهناك حقوق للعِبَادِ؛ مثل ' تَسَلِيم المبيع , 


ا 


ع 


رہ لقي رت ا 2 کے ۴ ر ١‏ 2 اي م 
وَمِنْهَا مَا يُعَلَبُ فيه جَانِبُ حى العَبْد؛ الركاة فِيهًا حَنَ لله وَفِيهًا حَنَ للفقرَاء» وَيْعَلْبُ 
OT‏ 21 و 1 

الحدود. السرقة فيهلحقوق المشتر كة. 
لقن لاطو الف - N kra a Og ES‏ ٍ 
كَذَلِكَ هتاك تَقسِيمٌ ثالث للحُقوق مِنْ جهة الإسقاط ١‏ 
ره E ITE‏ ع دی 22 
هَل لِصَاحِبٍ الحق أن يُسْقِط حَقه؟ تقول ' المثقوق على أَنْوَاع , 


و 
5 


یں کو 0 2 0 
النفقة» أو في المبيت . فهذا حَق يمْكن إسقاطه. 
E ١ 52‏ 202 هد ا Sl 4 8 ۳ 2 eS a‏ 
النوع الثاني ! حقوق لا يَمْلِك أصحَامما إِسْقَاطَهًا؛ من أَمْثِلَةِ ذلك ؛ حَق الوَارِثِ في الإزْثء تَنَازَلَهُ بَعْدَ لِك لا 
2 3 4 0 2 م 
يعد إسقاطاء وَإِنَ) يعد هبة 
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5 5 ر 
مان بخلاف حن الام أو 


2 
ی 


ع 


اها 20 


وَْتَالحَقوق مشتر كَتُوهذه_الحقؤق الشركة التي لله وَلِلْعبَاِ لَكِنْ متها مَا يُعَلَبُ فِيهًا جَانِبُ حى الله 


فِيهًا جاب حَقَ الله , كَذَا 


6 سم 


59 2 2 3 مه o‏ سے ع e‏ ع 8 م 2 ° f‏ 8 
النوعٌ الأول ! خقوق يَمْلِك أَصْحَامهًا إشقاطها؛ مثل ' حَق النفقة» کا لو قالتِ الزو 


انا 


ازاچ > ت 3 rE‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





النَوْحٌ الثالث ؛ حَقُوقٌ لَا تَنَصِفُبِالإِسْقَاط لَايُمْكِنٌُ وَضْفْهًا بالإسقمًاط . 


واه عل جُِْيّة هُنا! وَهِيّ أن ِسْقَاطَ اموق لَا يون إلا 
رار راكاد رتل وال لوبي كك ل بكي إشقاطة 


ع 
2 
4 ا 3 او 


د 


ke 


3 قن السقك I‏ ان TT‏ الا ل O‏ 
سَابِقًا ‏ قَهَذَا حق قبل الإسْقَاط؛ فَيَكُونَإِسْقَاطًا صَحِيحًا . لَكِنْ َو قَالَ ل 


جل» قدا إِسْقَاطٌلِلْحَنّ قبل تُبُوتِهء وََكثرُ فقَهَاءِ الشّريعةٍ عَةِ يَقَولُونَ : هذا لا يَصِح؛ أن الإسْقَاطٌ فَرْعٌ عن الثبوتِ 
وما 0 
بَضَا ییک كد فيم الحقُوقٍ إل حَقُوقٍ متَعيّةٍ أو عَْيَة بِحَيْتْ تَتَعَلَقُ دم 
أذ عن اهف أم الد صا الشلرَات خضي 
ا عن تتشي قل i‏ في المَمْوَى في الْسَائلٍ 
امازل 


e 


هَكَذَا أَنِضَا يُمْكِنْ تَقْسِيمُ اموق إل عة كناو هدا تأر بن يات الواجب» كل يات الاج 


31 


فيم ا لقوق بتاءَ عَلَيَْا هناك متلا ! حقو ن حقوق عَلَ الخيّار وَالتَخْيير 


فانک ا وق ل لو علوت کي ترد زره يف : حقوق عر نحَدُودَة ‏ 
3 َسّمُوا الحقوق إِلَ | احُقوق د دَوْلِيَة وَحُقوق دَاخْلِيّة ' 


2 س مر 


لل حُقَوقٍ في ساوح و 7 7 مَدنية . هَذْهِ تقسيَّات للقانونيين . 


مال اموق الَّتِيوَرَثُ ! حُقُوقٌ الملكيّة؛ قرا تقل إل الوَركة وَيَما 


| وات بل مزلت اعت سان a YT‏ 
r HG‏ حَذُونَ مَكَائَهُ في المَنوى» هَذَا مِنَ ا قوق الي لَا ورت . 
| 'وَهْنَاكَ حُفُوقٌ خاافية يَقَعُ لحلاف فيا إِنْ كَانَثْ َرَت أو لَا؛ مل ؛ حى المستأجر في الانْتِفَاع بِالْعَينِ 
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م ر فود الھور ولون ار ا 0 ولو el‏ 


ركه ق عه 6 57 ف i‏ لقا ااو لا #اريه م و 7 ري 4 هه 
La‏ وجول داقر ارد ااا زان الت ل 
و ع اسم آي ول ا 
وَأ 


طَالَبَ بالشَمَعَة فَحِئِذٍ ي لِوَرَكيه أن يَسْتَورٌوا في العامة .وَأمًا إا مات قَبْل الطالَة بالشَمَعَة فَاممْهُورُ يَقُولُونَ: 


ل مھ ساس مم 


تار يه في المطَالَبَة بالشَفعَة . 


قوق نَابنَة في القضًا بْب إلا بحم حَاكِم 
إل حقوق دَائٍ اتََبْت بوَاطَة كم الشّرع ابتدَاوََوْ يض قاض بِدَلِكَ ا حن 
رك نآل حقوق اة تعلق للم جوب وا3 حقو اة 
: 
ا ر اساد باب لقوق جد أنه من هم الأَبْوَابٍ التي اول المبَطِلُونَ اَن يدوا مِنْهَا باشم دَعْوَى 


جو ها او عد 0 5 5 2 5 َه £ 8 ع تو 0 رھ وهر د 
وَمِنْ أمثلة ذلك في باب حقوق الزوْجَة وَحَقَوقٍ الزؤج» أَوْ في باب قوق | اة وَهَكَذَا أَيْضَافي باب خقوقٍ 
3 ل ا ابو و ا 7 ج ا و 1 عر ف ا ا 
الطفل» أو حقوق الإِنْسَانِء وَالناظِرَ في هذه الحقوق أو ما يدعى من الحقوق يجد انا ثلاثة أقسَام 


الق م الأول اما هو حَقَ٬‏ لکن التَّرِعَةَ قد وَرَدَٺ باعل دَرَجَاتِهه راٺ فيه با لَيَأتِ به غَْدْهَاء من ذَلِكَ ؛ 
حت الم بالعذل بن الاس العَذل بن الاس مِنَّ الحو قوق الثابتة ي وَهَذَا كام صَحِيحٌ» وَالَّرِيعَةُ قذ قَوََتْ 
فيه ما تأت به غَيْدْهَا مِنَ الدَّسَاتِر وَالأَنُْظِمَةِ: 

التَّوْعٌ الثاني ما لَيْسَ بِحَقٌّء وَمِنْ أَمثِلَيهِ ما قذ رزه بَعْضْهُمْ من حَقّ الإِنْسَانِ في قَضَاءِ وَطَرِه؛ِ حَيْتْ مَل 
لاان انق اوو اف عا ر و عل اون كاه م ما قد يَرّرُهُ بَعْضْهُمْ مِنْ حى 
الإِنْسَانِ في التَصَرِّفٍ في فيه وَلَوْ بِالقَدْلٍ وَالِإنْتسَارِء هذا لَيْسَ مِنْ حَقّ الإِنْسَانِ, 

التَوْحٌ الثالِت ؛ TT‏ بع تكو اليك ني ا ا 


من اة هذا مكل حل الإِنْسَانٍ وطن وق الإِنْسَانِ في الكَرَامَة هَذَا حَق صَحِيحٌ وَنَابت» لَكِنْ 5 يقرَّرٌ 


3 


و تفسرراته ٠‏ غ تر مَقَبولَة . 


5 
22 ۴ ر و ° 31 ا 


عَلَ وَحْهِ د تصرف السا نْسَانِ في اه مْوَالٍ الآخرِينَ بِغَيْر وَجْهِ حق» أو عل جهة تصرف الإنْسَانِ بِالتَصَةٌفَاتٍ الحرمة؛ 


58 
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8 


َهَذَا لَيْسَ بِحَقٍ 

ومن امثلته مَعَلّا E‏ عق خُريّة التعبيرء هذا تحَكُومٌ في الشَّرْع بقَاعِدَةِ : مَنْ كَانَ يُؤْمنُ الله 
ايوم الجر يقل حيرا الوح وما E‏ ق حرية التعبير ٠‏ بابا التَّجُمْ عَلَ 
لين والح فبهن» أذ طا الإنان ار لكام فيا يول إل اطع الاس جرهم فضا 
بَعْضِهمُ لِيَعْضٍء هَذَا لَيْسَ مِنْ حى حْرِيّة التَغِيرٍ 


ت 


1f 


تقل لل الكلام عَنْ أَرْكَانِ احق كَانَ الول با أن نفدم أرْكَانَ ای عل الكلام عَنْ فاته 
ان كرون ود ثلا الور 

وها ' صَاحِبُ احق قاد کون هتاك حَقٌ إلا لَه صَاحِبٌ ‏ 

وَالثَاني امَنْ عليه احق وَبَعْضُ المَقَهَاءِ وَالقَانُونيّنَ يَقُولُونَ باه يْس مِنْ أَرْكَانٍ احق . 
وَالئََيِتُ !عل الى . 

عَلَ هَذِه الأرْكَانِ الثلاة هي أرگان احق . 


004 
5 


يل ل يرث لهي بأذيوة للد 00 E a‏ لمن 
أن في سر وَالِدِكَ تقول ايت يبت ا حق هُنَا لِعَدم و و سه 


وَالشَّرْطٌ الثاني | روعي ذَلِكَ الحقٌ؛ قدا 1 يكن مَشْرُ 0 يك الكل قي اكوليه او 01 لالد اه 


بعَدَم القِيّام اجب مِنَ الوَاجِباتِ الشَّْعِيّق أو 6 


ص 
3 و 


مَرَ الزؤج رَوْجَتَه با َي وجا كل ول :ون عق لزج 
الطّاعَةُ؟ تقول هتا :هذا الحقّ ا ثبت مشر وعينه و TT‏ 


| || أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ٠باب‏ حفظ اللسان | [ | | |» ومسلم في كتاب الإيمان ١باب‏ الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت |[!)., 
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ق و ق 

الآار ا رة عل احق | 

ذا ت ای ا ن era‏ 
مِنْ تِلْكَ الآثار : 


روعي اشتیقاء اء حیت دا استوقاه الإنسان رنه لا يَلْحَفُهُ حر بوه بل هو 


9 
6.6 
7 
1 
< 
ا 
ص 
5 
۹ 1 
o‏ 


الرَوجَة عَلَ روجا ليت عِنْدَهَاء وَيِجُورُ آ لَه اسْتِيفَاءٌ هذا احق وَالَطَالَبَةَ به . 

كَذَلِكَ مِنْ آثار و اققال نل کاک المدْروع؛ كن اموا EE‏ 

يَسْتَعْمِلَهُ على الوَجْهِ المنْرُوع؛ ق ا وار مدلا أن يصح به عَلَ جدارو. 

كَذَّلِكَ مِنْ آتار احق lT‏ له ن ڪجه احق الذي لَه 

هَكَذَا صا مِنْ آنَارِ اح !ذا َب ت ا لإِنسَانِ هَل بج 5000 

ترق تقل اا امه ترك قن ا 

وَهُنَاكَ حُقوقٌ لا تقبل التَقَلَ؛ مثل | ق الزَّوْجِية فَحَق الزَوْجِيَة يقل بؤْجُوِد سَبّب سر كا لَوْ طُلَقّتِ 
الزَوْجَةُ روجا آحَرُ هنا يَنْقِلُ حَقٌّ الرَوجية .لکن لو 1 يَنْتَقِلُ سَبَبْ احق الذي هْوَ الزَوْجِيّةُ قله لاي 
اقلق ذأن ١‏ مضيو وما E‏ نابل هذا 

صا مِنْ آنَارِ احق ؛ أن 

من اسابل بقل عل بوت الح أ آنه قد يُو 
في اسْتعمَالٍ الق في يوم آحَرَه لأنَ مسف في اسْعْهَال | يٌ تطرية ا 


لاسا 
63 


ِلْجَارِ 


i 3 


2٠ 


ل 


م 7 وھ 0 ا 2 
ن احق قد يَنقضى يانه مه مدته. 


أ قا و 2 د ده 
المؤلفات فى نظرية الحق ١‏ 
.5 سوق 
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َظرِية احق اعْتَتَى با العَدِيدُ مي العْلَاءء وَأَلَهُوا فيها مُوَلَمَاتِ كَثيرَ مِنْ أَشهَرِ الْوَلَمَاتِ في هذا الجانب ؛ 

تاب «مَصَادِرٍ الح لِعَْدِ الرَزَاقٍ السَنَهُورِي. 

كَذَلِكَ مِنَ المولَمَاتِ الَشهُورَة في هذا الاب ؛ كاب «ا لح وَالذَّمّقَا للك خ عل افيف 

وَمنْ أَوْسَع الكُثّب في تَنَاوْلٍ هذه القَاعِدَة ا كاب «الأَهُلية ونَظرية 5ة امح في ايع يعَة الإِسْلَاميّةا للدكتّور عَبْلٍ 
الله بْنِ عَبدِ العزيز العَجُلَانِ 


00 


ا 0 الدَكْتُورُ فجي الدَرَيننُ في كاب دق IA‏ الدَولَة في تيده , 


احمل 


خمد اولي كناب ١نَطريّة‏ ا الد 4 الإشلاميّ الا الوضعيٌ» . 


5 


1 28 ال ة احق 'مِثل الد كور الَكاشفِيٌ؛ أل كياب «الذمَة وَالَقّ 
وَالإلْتِرَام ا بالموت» 
وبق أن شرا إل أن EE EEN‏ 


وَحَقا للاختِصّاصء وَحَقا لِلتعلقِ باسْتِيفَاءِ ا موق . 
0 ل اس وو 0 >0 53 1 عه 2 2 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولُ ا وحق ا مثل ' حَقَ الاستغلال باخ الغلة» وَحَقَ الاستعّال» وَحَق 


الإرتقاق؛ مغل لزه في الحَدَائِقٍ العَامَةه وَحَقّ الور في الطْرقَاتِ وَحَنٌّ الإزتمَان؛ عل ؛الرَهْن . 


١! 


فى آكر حَدِيْدِنَا فى هَذَا الوم نك نكلم بإِذنٍ الله عر وَجَلَّ عن الْقَارنَةِبَِنَ اى في الدَّرَاسَاتٍ | 2 لفِقهيّة وَالدَّرَاسَاتِ 


قوس E‏ قل ا رفت e A E‏ 
يمْكِن إِبِرَارَ المقارَنَة من خلال عدَدٍ من الأمور' 
¢ و 0 - - 


۴ و ع la RG a E‏ ذا ان e Ha RE SC‏ 
الآمْرَ الأول ؛ أن مَقتَضَيَاتِ الحق في القانونِ لا بد أن ن تكون مَنصوصة» وبالتالي فهيَ حَصورَة» بخلافِ 
ا كا “الس اين 4 
مقتصَيَاتِ الح عند 0 لشريعة 


مسا اع 


ومن أكيلة ذلك > حَقّ الوَالِده هُوَ في الكَريعَة ب مدا بأفْعَالٍ حصو صق بل كل ما فيه خسان لواد نه 


2 


ِِ 


لي حَقَهِ بخلاني نَظْرَةَ القَانُونِيّنَ فَإِنَّ حَقّ الوَالِد عِنْدَهُمْ حصو ولا تن لاعفا يي 1 فر 


القَزْقُ الثاني | جَانبُ التَديّْنِ في باب المُقوقٍ؛ فَإِنّ الح في الشَّرِيعَةٍ يعَة عِنْدَ الفقَهَاءِ يَنْقَسِمُ إل حُقوقٍ قَصَائِيَ 
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كو 


yS‏ من أجل التظَام الام ؛ يعني ! عَلَ الإنْسَانِ 
الأو دا لعن هذا لبق نرت لإِرَام م به وة ِن حَقُوقٍ الله إا يَقَولُونَ لا ليثلا العام 

یاقا ایا نط ل رق َرَت الائُونة ارات الف في هذا بای لأ 0-0 
الدَرَاسَاتِ القَانُونيّة إا تعلق بأفرَادء لا يَنْظْرُون إِلَ المقُوقٍ الإجْتَاعِيّة التي | 


و 
3 000 و 52 


تلن تعلق بالمجتَمَع كَكُل» حَتَّى 
2 0 حقوق أَفْرَادٍ 


ن الحقوق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة منحة إِطَيّ لا يَسْتَطِيعْ أَحَدّ إِلْعَاءَهَا فَكَوْنْ بَعْضٍ أَصْحَارِ 


ص 


Es 


ن 


( 


ص 


E as‏ 1 لَه احق ياء بخآدف النَظرَةٍ القَانُونِيّة؛ قن الحُقَوقٌ عِنْدَهُمْ نَاشِعَة 
مِنَ الأَفرَادِ أو مِنَ القَانُونِء او مِنَ الُجْتَمَع؛ وبالتالي يَقَولُونَ yT‏ 

وَلِدَلِك يقو لون !بأنّهُ قد يمع اماق عَلَ إلَعَاء هَذِهِ الحقوق .من أَمْئِلَةِ ذَلِتَ اني الشَّرِيعَةِ مِنَ الحقوق الهَرَرَة حق 
لصح لا يُمْكِنْ لِأَحَدِ مِنَ التاس أنه يلغي هَذَا الحقّه ينصح الاس بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَينصَح التاس لِوْلَاةٍ 
sS‏ 


3 


ْله ألما عن الشروى» هذا ع ف ون ١521‏ ج قارع بعلا مل الطريقة الا عة 
أَضْحَابٍ الحَصَارَاتِ الأخرّى؛ ق ا إا صرت الاس على إل ء الطريقة البَركَانِيّ أو الشورية انه يلو 


فى ا 2 او رت 


ذَلِكَ لن احق مُسْتَقَادٌ عِنْدَهُمْ مِنَ المجتَمَع» قدا تَصَالَحَ المجْتَمَعْ على إِلْعَائِهِ نه يلعو بخلاف هَذَا الحَقّ ف 


الشَّرِيعَة؛ لَه منحة يد وان 


کا انشام لمر وتات 3 الطَربَْة التي ُحَالَجُ با نريه اح عِنْدَ فُقَهَاءِ الشَرِيعةِ وَعِند أَهْلٍ القَوَانينِ ؛ 


62 


درا rE SEN‏ ترح ا 
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ارف ار ل ا إِرَادَةٌ “كا تَقَدّمَ, 

كَذَّلِكَ مِنَ الفُرُوَاتِ ؛ أن القَانُونيّنَ يَعتَرُونَ اوق مَصَالِحَ يَنْ لَهُ الح بخلاف غلا الَرِيعَة؛ قم 
يخْعَلُونَ ا قوق وَاجِبَاتٍ عَلَ مَنْ عليه ا مح ولو يكن م لَه ا حل مُسْتَفِيدًا مِنْ ذَلِكَ. 

گا أا ِن الخلاات الات بطري ة عُلَاءٍ الشريعة وَالفُقَهَاءِ وَطَرِيِقةِ القَانُونيِنَ ! الإختلاف في 
عُلَاء اللَرِيعَة يَرَوْنَ أن مَصَاوِرَ ا حنٌّ يُمْكِنٌ إِعَادمهَا إل اة . 
الأول 0 ET‏ 
والثاني : العُقَودُ. 
لالت :الإلْهرَامُ. 


ا 


o2 
7 ا‎ 


قود عه ا 3 3 وم 0 
ا ویو مود في ضر وُه ل هُوَالتفل؟ أو لق ا و المجتمَع؟ 4 
ر 


وَمِنْ هَذَا النْطَلَقٍ َشَأتِ الْقَارََةَ السَّابِقَة عِنْدَمَا قل اساي 


المَْقُ الأَخيدُ في طَرِيقَة ة مُعَاجَةِ َه النظريّة وَطَرِيقَةِ ِرَاسَتِهَا | 
إن علَّءَ الشَّرِيعةٍ عُنُوا بالجَانب التَطبِيقيٌ فيا يعلق بالمُقُوقٍ» وَمِنْ هتا كانت كِتَابَاتٌ الفْقَهَاءِ ء عن احق 


ع نت له 


منطلقة يرير تقال تَطْبيقِيّة: وَالْحَوَانتٌ التنظبرية عند ا ا ت ف في عل 


و القَانُونَ؟ 


رر 


الأول بخلاف طَرِيمَة القَانُوينَ» قم ينون با لجاب التَنْظِيرِيٌ كر من عِنَاتهمْ با انب الَطبيقيّ. 
لات ا با يعلق بنَظريّة فيك الدواشات الفقهيّة والقانورة 
E‏ عل هذا 


يَْلَنَا وَِيَّاكُمْ مِنَ المْدَاة الهُتَدِينَ: 


ص 


كال اع وق أن ا فقنا تا وَإِيَا : ري الدنيًا وَالآخرّة وَأن 


هَذَا وَاله عم وَصَلَّ الله على بيا نَا محمد وَعَلَ آله وَصَحُْبهِ أَجمَعِينَ . 


ارا س 3A‏ را شرح النظريات الفقهية 
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بشم الله الرَحَنِ مَنِ الرّحِيِم 
اكتداش وت القاوق» والضاةة وَالسَّلَامُ عَل اد شرف الأنبِيَاءِ وَالَرْسَلينَ. 


و 2 


ا 


تكلم في هَذَا اليم بدن الله عر وَجَل عن تََرية جَدِيدَة؛ حي اريه النَحَسُِ في شال الح ٩‏ حَيْتْ 


50 


كََّمَْا بالأس عَنْ تَظَرِيّة الح وَمَكَاتَِا وَالّْرِيفٍ با وَبَيانِ أَنْوَاع الحقوقء وََرَنَابَْنَ الدَرَامَاتٍ القَانُونة 
وَالدَرَاسَاتِ الفِفَهِية المتَََقَِ بها الاب 

وَمنَ الآَاتِ افآ التي جَاءَتْ في لَفْظَةِ الڪ على وف المضطلح اراد في هَذِهِ القَاعِدَةَ ْله عر وجل 
لوَليْمْيلٍ الّذِي عَلَيْهِ الحُقّ4". 

وَاسْتِعَالُ احق عَلَ تَوْعَيْنِ | 

التوَعٌ الأول : يمال مَشْرُوعٌ؛ ب بان يَكُونَ متَوَافِقَا مَعَ مع الدَّلِيلٍ الشَّرْعِيّ غَيْرَ مُتَعَاِضٍ مع وار تب عل 
GS‏ 

وَالتوْعُ الثاني ااال ا 

وَالنَاظِرٌ في ابات فَقَهَاءِ شرت يتات لر عن لاش لك بلضطلتاب أ 
اتات ا النصُوص الشَّرْعِية الي وَرَدَتْ في هَذَا الباب» وَمِنْهًا 
حَدِيتُ ¦ ا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 0 وَمِنْهَا بعل لفق رَ وَاِدة بوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودُ لَه وليو "2 وَكَوْلُهُ 


e‏ .وإ كان اشم المصَارٌ لا مادم 


ر 0# الاي 





























£ 
































چ 


58 5 ا 
خرّى؛ فمن تلك 


ا 














الاسم الثاني ! | سم الإِسَاءَةٍ |؛ َإِنَّ لَفْظَ الإِسَاءَة لو فقيل تن ا الشريعة عَلَ التعسّفِ في 


| | |اسورة البقرة! | 


| 1 أخرجه أحمد في (مسنده» 


|1111 وابن ماجه في كتاب الْأَحْكَام ٠‏ باب من بنى في حَقّه ما يضر بجاره | | ! !1| من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه»» وني الباب من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله 
عنهم | 

| |أسورة البقرة! [111, 
|!اسورة البقرة! | 
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ایال اش 
الَمَظٌ الثَالِتُ : الِإسْيَمَالُ الَذمُوم. 
E E‏ 
وَاللَمْظ الرَابع . 


وَهَنَاكَ اشم يَسْتَعِْلَهُ عَدَدُ مِنْ ياء الالكة 7 ا 








Eg 








و SA‏ لوعي I ES o ST‏ 1 2 
فَإِنَّهُ إِذَا عرف کش رڈ رک5 الفط کی وز موا کو قلا شاا ن الأضرد. 


١! 








ار a‏ 8 للَعَوي | 

العش في انو مون العشفيه وَل عدن العا اة 

اال ایل الول عَنِ الطريق؛ قإنه يُسَمّى عَسْهًا, 

وَكَذَلِكَ يُطْلقُ الشف بمَغْتَى 'الظلم. 

a‏ كور الو قر رار قطي الور 
وم عَسْفٌ اليْلٍ ؛ بِمَعْنَى قشر الحيْلٍ و ويها لِيَسْهْلَ قِيَادْهًا, 


4 


١ ا‎ a AT 
١ ا اتعريف التعسف عند الفقهاء‎ 
ر 2 ا ج‎ 


5 
كا 


2 
3 
اها 
3 
1 


0 ۶ 


ةلتكل اعَنْ هذه النَظرِيّة حَاوَلُوا أن يُعَرَّفُوا الَعَشّفَ بِاسْتِعَالٍ الح وَقَدْ 


ظُهَرُوا لتا عَدَدَا مر 
امال الأول قول بَعْضِهمْ بان مَارَسَهُ فِغلٍ مَْوُوع الأَصْلٍ عَلَ وَج يلق الطَرَرَ أو حالف الحكمة. 
لتّعْرِيفُ الثاني أنَّهُ استِعَالُ الإنْسَانِ حَقه عَلَ وَجْهِ جه يُضْرٌ به أو بعيْرِهِ. 


وَالثَايِتُ :أن التَحَسّفَ في اسْتِعمَالٍ احق هو الاسخَالَ عَلَ وَجْهِ غَيْر مَفْوُوعٍ 


التّعْرِيفُ الرَابع أن النَعَشّْفَ في اشتخال الح هو مُنَاقَضَةٌ قم قَضْدٍ الشارع في تَصَرَتَاتِ مَأذونِ پا شَرْعًا بحسب 


ت 


الأضل , 


5 


2 و رو ° ےو 
AHS‏ لف 7 ا GENE‏ 
الا ريف الشف عِنْدَ القَانُوييَ ‏ 
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ارا س ل3 را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





وَأما بالنّبَةللقَانُونيينَ َعَم في أوَائِلٍ عَهْدِهِمْ لَيَكُونُوا يَلتَْنُونَ إل هَذَا الَعتَى التعَسف في اسْتِعْمَالٍ الح ؛ 


ت توم 


EEO E E N O E a, a E 
الأمْرُ الأول أن اشم التَعَسّفِ فيه إِسَارَة إِلَ القَصْدِء وَالقَانُونَ لا يَلْتَفْتْ إل النيّات وَالَقَاصِد وَإِنَّا يحَكُمْ عَلَ‎ 


ر مر عع 


الأمُور الظَاهرة؛ وَمِنْ َم يَكُونُوا همون هذه النَطرية: 

التق لني :اذ A E‏ 

القِسْمُ الول ؛ اكَذْمَبُ المَرْدِيٌ الذي يفت ل المَرْدِ ولا ينظ ل المَاعَة» فَمَؤْلَاءٍ كَانُوا يَرْفُضُونَ إنْكَارَ 
العف ني اسْتَِالٍ الح وَيَرْفُضُونَ هَذِهِ القَاعِدَة وولو د ابن مَنِ اسْتَعْمَلَ حه ت ظَلَم. 

رَاكَْهَحُ الثاني ؛ اَن الإجْةَاعي أو الاميتراكِيٌ» الذي لا يقِيمُ وَرْنَا ِلَْْرَاِ وبالتاي لا E‏ 
ان يَتَصَرَّفَ في تُتَلَكَاتِه فَضْلا عَنْ أَنْ يَتَحَسَففَ فِيهًا. 

وَلكِنْ في القَرْئَيْنِ السّابِقَيْنِ بدا تعْدِيل الَذْهَييْنِ؛ِ وَدَلِكَ لِلْإِحْسَاسِ بان كلا مِنَ اكَذَهَبَينِ بِإنْكَارهِ هذا الَعْنَى ٠‏ 
مَعْنَى العش في اسْتِعمَالٍ احق ٠‏ جاور العدَالَة وَابتََدَ عَنْهاء وَمِنْ هُنَا تسات هَذِهِ النََرِيةُعِنْدَهُمْ. 


1! 


ع 


id 1 78 5‏ ف قي 

من ضور التعسف المنْهيّ عَنْهَا | 

Ba EE و‎ a: REE E EE ا 0ه و‎ 

وَالنَاظِرٌ في النصُوص الدَّدْعِيّة تجدُ أن مَعْنَّى القَاعِدَةٍ كان من الأمُور الُعْتَنَى با في الأَدِلّة الشَّرْعِية وضرب 

قال الله عا ' #وٳدا طلقم لاء قبلَْنَ أَجَلَهُنَ تمكو هن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرٌ حُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ ولا مسِكُوهْنَ 
ضِرَارًا لتعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تفْسَهُ4 '. قَمَنَمَ الأَرْوَاجَ مِنَ النَّعَسّفِ في اسْتِعْمَالٍ حى الرَّجْعَةِ الذي 
صد به الإِضْرَارٌ بالرّوْجَةٍ, 

سود و O a A‏ 2 دامر 6 امير مو < OG‏ ماه ري مه ١‏ 

مثال آخر قَوْلَهُ جَل وَعَلا ' #فَإِنْ طلقها) .أي ؛ طلقها الرَوْحٌ الآخرء فلا جَتاح عَليْها أن يَتَرَاجَعَا؛ .١‏ 


تناو بون :به 


EE aE aR 8‏ علو لبا e KT SETS‏ 0 
إذا طلق الإنسّان رَوْجَته ثلاثاء ثم تَرَوَجَت بروج آخرّء فطلقهًا الزوْجَ الآخرٌء جَارٌ للزوج الأول أن يَعْقَدَ عَليْهًا 


| اسورةالبقرة! !!1, 
| !اسورة البقرة! |!1, 
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درا rE SEN‏ ترح ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





بِرِضَاهَاء برط الا يَكُونَ هُنَاكَ قَصدٌ سء قَالَ تَعَالَ ' قَلَا جاح عليه أَنْ يتراجَعَا إن نا أن قي خُدُو الله» . 

وَمِثْلَ هدا كَوْلهُ عر وَجَلّ ! لوَبُعُولتّهُنَ أَحَق برَدهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أ أَرَادُوا إلا ٠‏ كَأَجَارَ لِلرَوج املق 
طَلَقَةَ أو طَلَْقَتينِ ان يُرَاجِمَ زَّوْجَمَهُ مَا دَامَا في العِدَّةِ وَشَّرَطَ لِذَلِكَ أن يَكُونَ عن يُرِيدٌ الإضلاح مم ما فيد انع منَ 
التَعَشّفٍ في اسْتِعَالٍ الحَقّ . 

ورغ وة تتا 5لا ار ولد يلها وة وليو وَمِثْلَهُ صا قول عر وجل ولا يُضَارٌ 
گات ولا شهيد ون تفعلوا نه فُسُوقٌ بک ويله قَوْلهُ سُبْحَائَهُ في اين لوَإِنْ کان دُو عُسْرَةٍ فَتَظرَة إِلَ 
مَْسَرَة4 ١‏ . فَمَنَعَ الدَائِينَ مِنَ التَعَسِّْ في اتال احق بِمُطالبة الَِين بالسَّدَادٍ إِذَا كَانَ عَاجِرًا عَنْهُ وَكَانَ مُغْسِرًا. 

ريثك كله ا ن الزاري لجؤت وض مره 

ومن امه في الستَة اقول النبيّ صل الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ ١لا‏ صَرَرَ وَلَاضِرَارَكء وَمِنْ َلك أَيضا عي الي صل 
لله عليه وَسَلَمَ أن َع حَاضِرٌ لبا إن الأَضل اَن الوَكَالة ني الع مِنَ الأمُور الاير وَلكِنْ نا كَانَ هذا الفغل 
لذي ظَاهِرُهُ ا جوا صُورَة مِنْ ضور النَعَشّْفِ في اسْتِغَالٍ الحقٌّ؛ مَنَمَ من السار . 

وَمِْلُ ذَلِكَ أَيْضًا ' نگاځ التَحْلِيلِ؛ فَإِنَ الأضل أن الرَجْلَ و 
وَانَمَتِ الَوَانِعٌ» لَكِنْ إِذَا قَصَّدَ بلَلِكَ الرَوَاجِ اة مَقصُودٍ الشارع بتَحْلِيلٍ لكر لرَوْجِهًا الأول مُيِمَ مِنْهُ وَقَدْ 
لَعَنَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لمحلل وَالُْحَللَ لَه وَجَعَلَهُ تَيْسَا مُسْتَعَارًا. 

وین شوو العف ف انال الى لجنل اتوه ونم ع انيفو ا ي بنك هذا لق 
بعِلِيُونَ ريال مو جَلَق نم بيع الَا ل ل : َعَسَّفْ في اسْتِغَالٍ الق . 

ر اما جَاءَتْ به الشَّرِيعَة مه مِنْ مَنْع الإحتگار؛ بک ببس السَلّع التي تاخ ليا اناس من أجل أن رفع 
تاا َإِنَ اكا تَصَرَّفٍ الإِنْسَانٍ يال يام فضا أو عا كن إذ اخْتَاجَ الاس ِل الطَعَام 1 ڪُر 


احتکاره؛ وَمِنْ هتا قَالَ التب صلل الله عليه E‏ لا كر إلا حاط .١‏ 


عو اقل ا 


كن يروج مَنَى وَجِدَّتِ الشّرْوطٌ وَالأَرْكَانُ 


1 


| | اسورة البقرة! | 
| !]اسورة البقرة! | 
| سورة النساء ١‏ 11 





| !| أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ٠باب‏ تحريم الاحتكار في الأقوات | ٠1|)!‏ 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





وَمِثْلَ ذَلِكَ للقي عن 2 كول 


r ٥ هھ‎ ٠ رقم‎ e ê 4 ج‎ 

ضَوَابط مَسْأَلَة النَعَّفٍ في اسْتِعَْالٍ احق | 

ما بالنّسْبَة لِصوَرِ تتبن فيفر لت ني جار لكل زتره از اراي 0 كنات او کک 
ريد أن تَعْرِفَ الصَّابطَ في هَذَا البَاب؛ بِحَيْتْ بول ني ب مق ا ey‏ 

الصُورَةٌ الأول !7 نا ار اا سياف بُ عَلَيْهِ إِْحَاقُ الضَّرَرِ بِالآَحَرِينَ إن يعد تَحَسّهَا. 

وَمِنْ هة ذَلِكَ 'مَاإِذَا كان مروز الإنْسَانِ في الطّرِيقٍ بِسْرْعَةٍ مُنْحَفِضَةٍ يودي إلى إِغْلَاقٍ الطَرِيقٍ عَلى النّاس» 
مع مِنْ هَذَا النَصَفِء مَعَ أنه في الأضلٍ بق يت 5 

الور ت من ضور لتَعَّْفٍ و في سمال ا 


0 08 الإسْتِمَالٌ عَيْدُ اتاد في ملك المَثْر . مال هَذَا : اسْتَأَجَرْتٌ لَك سار 


ا 


اسْتِعَالٍ الإِنْسَانِ لَقَهِ مَصَالِحُ عبر 


ةَ من َال جير 
الاات قي خان نول السَّمارَكَ لَكِنْ ! إِذّا اسْتَعْمَلتَهًا بِاسْتِغَالٍ غَيْرْ مُحْتَادِ کا لو 5: گنت عل عَلَيْهَا 


هم ا 


خالا َقِيلَةَ » يقال ؛هَذَا تَعَسّفْ في اسْتِعَالٍ احق . 


الصورَة الرَابعة من صر الشف في الال الق ؛ ال لِإسْتِعَالُ مَمَّ الإمْمَالٍ أو التَقْصِيرِ؛ کا لَو اسْتَأَجَرْتَ 
و ل 


1 1ه 
0 
3 
00 
6 
Ê‏ 
e‏ 
E‏ 
1 


لل ع 


و د مع تفاع الآحَرِينَ ا لا يََصَرَّرُ ب هيتال ذلك إذا كنت يه 
ن تنل يجار یك معن ر لبك ن عورال ول ها لا يق لَكَ .قدا قُلْتَ ؛هَذَا هكي 
تصرف فيه با أَشَاءٌ ا ممه تَعَشّف في اسْتِعَْالٍ احق . 

وَلتَْلَمْ أنَ التَعَشّْفتَ في اسْتعَال الح َه جَاِبَانِ؛ جَانِبُ وِيائة ُو بيْنَ الإِنْسَانِوَرَبِّوَهَْاكَ جاب قَصَائِيٌ؛ 
ولك أن yy‏ 3 قَبْلَ إقَدَام صَاحِبٍ لحل 
مُتَوَقَعَاه أو کان تماد ا خالا راجا . 
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وچ ددسم د ددد 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





م بنش الضعلحات الي تخت إل ارين ايبن نشب في يخال ال 
| وَل هذه المْطَلَحَاتٍ يعلق بالَستُولية الَقصِيرية وَبنَ النَعَسْفٍ في اسْتِعّالٍ احق | 
الَسْمُولية النَقَصِرِيّةُ أو الفعل الضَّارٌ هُوَّ! عِنْدَمَا تفْعَلُ فِعلا ضَارا يعلق به إِثلَا 
صاوخ ال عن هذا تول تبي وَل اذ 
ا لخر ادي ل 0 
المَدْقُ الأو أن النَعسْفَ في يخال الح يَنطَلِقُ من تَصَوْفَاتِ مَشْرُوعَةٍ في الأَضْلِء بخلافِ الفِغْلٍ الضَارٌ 


o و‎ 


فإنه عر مَشْرُوع | 


08 


مَوّال يرك“ وَقَوَاتٌ 


3 


ار الي أن لجرا َع الب كن الح إِجْرَاء ابق لعل قمع الإنْسَانَ مِنَ لشف 
ف قا ا قل اذمل وق أذيكرة كل 6 حسف , بخِلانٍ الَسْتُولِيّة التّقَصِيريّة؛ ِن الإجْرَاءَ القَضَانِيّ 
مُتَعلقٌ با بَعْدَ الفِْلِء إا حَصَلَ إِنْلَافٌ وَجَبَ الان فَهَدَاحَكُمْ قَضَائِيٌ بَْدَ الفعْل . 
| قن قَالَ تال اما القَرْقَ بن النََسّفِ وَالتَعَذّي؟ 


3 کی ر 


فقول ؛ التَعَدّي هو ححَاوَرَهٌ في الاسيځال دوو ا aS.‏ 


1 
1 


A 


yT‏ لف المصلحة ال 
م المَوْقٌ ب 26 بيْنَ الَحَايلٍ وب و َْنَ التَعَشّفٍ في اسْتِعْمَالٍ الق | 

00 كال لي وب ب 
مور ال حول بأشبُوع لاني الل لخول. تم أَعَاده َه ومن تم ا تچب علي الرَكَاة,قَهَذَا تحال لا ينمي عل رب 
العِرَّةِ وَامجَلَالِ وَهُوَّ في تفس الوَقتِ تَعَشّفْ في اسْتِعَالٍ الحلّ؛ َه سمال من تیل الإنتان لوقه با طاو 
الصّحَّهُ وَامجَوَازُ فهو مرس لعل مَشْرُوع بالأضلء لَكِنَه يحالف مَقَضُودَ الشارع. 

لعن 1ن لأ بقارس روكر e‏ ني اسْتِخَْالٍ الل لا لو من مَُاحَطَةِ الات وَالَقَاصِدٍ بحسب 
SS‏ 
E‏ ن جات تطبيق هَذِهِ القَاعِدَةِ تَظْهُر ٻجََاءِ في جَانينِ | 


0 


الْجَانِبُ الأول : القَصْدٌ التاق لِقَصْدٍ الشَارع» وَهُوَ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَنْهُ بأل حُكُمٌ عَلَ الياتِ؛ لان هَذَا 
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ھچ وو نی رید د 4 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





لممَصَرّفَ يُرِيدٌ الإِضْرَارَ بِالآحَرِينَ, 

وَامجَانبُ الثاني ! لطر فيتللجة السابية لتر يب عل اسْتِخَالٍ احق فقول ' اسْتِخمَالْكَ لِلْحَقَّ على هَذَا الوَجْهِ 
يودي ِل الَِجَةٍ الفلانِيّه وهي مُنَاقِضَة لَقَضُودٍ الشّارع, 

أ عَنِ الحقوق التي دخلا مذ القَاعِدَةٌ: فَمِيَ تذخل في جبيع الحقوق بِأنْوَاعِها السَابقة بقة كاتا التي 
َحَذْنَاهَا فيا مَكَى؛ سَوَاءَ كات حُقَوقًا مَالِيَهه أو كَانَتْ حُقَوقًا مَعْتويهَه وَيَدْخْلُ في هَذَا النَعَسّفْ في اسْتِعَالٍ الح 
ي اتوق المدنة ف الدينةء وَكَذَّلِكَ اوق البق ا الولاية الا ا ا لكل 5 
الوق الَحْدُودَةِ وَغَيْرِ الَحْذُودَة ا ل في الوق الي قث کت ضا وا رق ابي 4 ا 


في حقوق الطفلء وَحَقَوقٍ الإِنْسَانِء وَحَقَوقٍ المرأة وَغَيْرِ 


5 


Ta 


ما هي الآثَارُ ارتب عل التَحسّ؟ إدا حَكَمْنَا عَلَ فِخْلٍ من الأَفعَا کل تَعَشّففٌ في اسْتِعَالٍ الح فار نَّبْ 
ا 


يك الأول قن مَنْ ؟ تَعَسَّفَ في اسْتِعَال احق انه َْحَفَهُ نم بسب تَعَسّفِهِ 

في اسْتِعَْالٍ احق ومن أَمثِلَةِ دَلِكَ ؛ تَعَشْفُ الوَالِدَةِ في حى الحَضَانَة على الابْن؛ بِحَيْتْ قول ! مِنْ حَقي السَمَرُ 
بالأؤلادى ا ل ا 

الأَثرٌ الاي مِنْ آتار النَعَسّففِ في اسْتِعْمَالٍ الح !آنه م ُشْرَعٌ إزَالقُضرر ا تب على التَعَسّفٍ في اسْتِعَالٍ الح 
کا يُشْرَعُ جَذْبُ الَصْلَحَة الْمَوَةِ عند اتح في اسْتِعمَالٍ احق . 

الأ الثاِث مِنْ آنَار التَعَسّفِ في اسْتِعمَالٍ اق | إِيِجَابُ الضََّان؛ فَإنَهُ عِنْدَ حسف الإِنْسَانِ في اسْتِغَالٍ الح 
بِحَيْتْ يُمَوّتُ مَصَالِحَ لِعَيِه أو يُلْحِقُ الصَرَرَ بعري فنا نُوجِبُ التَعْويص على ذَلِكَ المتَحَسّفِ في اسْتِغَالٍ احق 
وَهُذَا بسكن الجَرَاءُ التَعْوِيضيٌ, 

لت ليع ين ا ار النَحسّفٍِ في اسْتِعَالٍ احق !اَن بطل التَصدّفَاتِ التي اسُعْمِلَتْ عَلى جِهَة المصَارّةِ وَعَلَ 


و 


جهة النَعَشّفٍ في اسْتَِالٍ الح وَهَذَا يُسَمُوتَهُ ! الجرّاءَ العَينِيّ» فَِذَا باع من أجل إَِْاقٍ الضَرَرٍ أَبَطَلْنَا مث هَذِهِ 
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کد چ َه ع 5002 ٠‏ وھ“ :چ ج 2 
الأ امس + SS‏ و 


م وم 


يُسَمُونَهُ الجرَاءَ العِقَابيَ وَمِنْ أمِْلَتهِ مٿا مَا وَرَد في حَدِيثِ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبء أنه گان لَه تله في حَدِيقَة لجل مِنَ 
الأنْصَارِ مَعَهُ أَهْلَهُ فلك فكان يَدْخْلَ لِتَخْلَيهِ مِنْ أجل رعَايتهاء اذى مِنْهُ الأَنُصَاريٌّ تاس قاف امك ا 


5 
ور مج 0 


چ ر 6 ا ارم رك 5 9 و خر E‏ 2ج س 
صل الل علي سَلَّمَ فَطَلَبَ مه أَنْ يَبِعَهًا فَبَى» وَطَلَّبَ مِنْهُ أن يَُاقِلَهُ بَخْلَةِ أخرَى في طرف ال حَائِطٍ وَالبْسْتَانِ 


أبَى» فُعرَض عل عَدَدَا من الأمُور فَأبَى» قمر الي صل الله عل ۰ 1 
EEE‏ ن ابي داو 


کی 2 ' أن 


وَمِْلهُ أَيَضًا ما وَرَدَ في حَدِيثِ محمد بن مَسْلَمَة 
صَاحِبُ الأْض فَآلرَمَهُ عَم لِك وَقَالَ ا ره تَعَسَّفَ في اسْتِعمَالٍ احق , 

وَمِنْ صُوَرِ هَذَا أَنِضًا ما وَرَد في ا حڍيث أن التي صل الله عَليْهِ وَسَلَمَ قال ؛ ١لا‏ يَمْتَعَنَّ جار جَارَه أن يَفْرِسَ 
عتباق جيه كذ أ خرزتة. لاه لبايك طم عابت لجارٌوَيَقُولُ هَذَا ملَكِيء وَلَنْ 


أمَكّنَ جَارِيَ من اَن يَصَعَ حَسَبَُ عَلَ جِدَارِي ا هدا نعف في اسْتِغَالٍ احق . 


ان 


من أَجْلٍ 


1 


eR 


صا احْتَاجَ ل ثرا الاءِ في أَرْضٍ عبرو فامتتَعَ 


+R 


- 2 
/ ب" 


التي صل الله عَلَيْهِ و مام يسيم هه 
َليَفْعَلُ) '. فَمَنْ کان قَادِرَا عل نَم تفع إخوانه با لَايَعُودُ بِالصَرَرِ عَلَيْه عن عََيْه هَذَه ولا يصح لَه 


ا 


مِنْ حَمّيء ولي الصف في > 2 عَنّى با كاه 


اد 


وَمِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَيَضًا ا مَا وَرَدَ 


a3 


3 


له أن تو 


هذا 


رم ق E‏ ع e‏ يور 
مَناهج الكتابة في هده القاعدة 1 


8 


ام بر ا 


هذه القاعدة قد كَتَبَ فَيَهَا عد عَم اموَلَفِينَ وَالكُنَابٍ الْمحَاصرِينَ» وَأَوْلَوْهَا عِنَايَةَ خَاضَّة وَنَعْرضُ لِذَلِكَ عَدَدا 


۰ 


مِنَ الداذج ١‏ 


ع 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ٠باب‏ من القَضّاء | 1111 » وضعفه الألباني في «ضعيف أب داود»» وقال ؛ «ضعيف» , 
| !| أخرجه الطبراني في «الكبير» | !!!| 
| || أخرجه مسلم في كتاب السلام :باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة | !!!!|, 
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پو چا درو ميدس 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 
النمُودَجُ الأول : كِتَابُ «نَظريّة التَحَسّفِ في اسْيِعَالٍ الحم للدكتور فجي الدرَينيء وهي رِسَاليهُ في الد توراه 
في الأَزمَرٍ. 
فك اش سعد اد الها ِسَالَة في هَذَاء وَ1 أَطَلِعْ عَلَيْهًا. 
مِنْ افج الكَِابَاتِ في هَذِه القَاعِدَةٍ اما كَتََهُ الدَّْتُورُ أَمَدُ النَجْدِيٌُ في تابه «التَعَسّفِ في اسْتِغْمَالٍ الح 





3 كت 3 
ومن ازج الكتّاتات في هذه ه النَظَريّة كنات «١نَظرِية‏ الف في اسْتَعَّال نك 37 لوقام السَّاطِبِي كنبا 


کتور يَدَرٌ الدیر 
ا ا ESE‏ كات اتظريّة العقد وَالتَمَشفِ في تحال احق 
ري لعف باشتل اق في تون 


0 صم 


من وجهة 


افقو الإشلامي» وهي من اليف محمد أحمَد يراج 
صا كَنَبَ الذَُكُْورٌُ مُصْطَمَى الزَّْقَا بَحْنَا بعْنوَانِ مياق ا ت 
وقد كَبَ أَيْضًا ! يجيد مود أَبُو حُجَيْرِ كتابا بِعْنْوَانِ «نَظرِيّة التَعَشّفٍ في اسْيَِالٍ الح وَنَظَرِيُ الظرُوف 
الطّارئّة» , 
ET E‏ 2 2 و 3 د 
وَكَانَ مِنْ أوَائِلٍِ مَنْ كَتَبَ في هَذِه النظرية ١‏ الشّيخ شه e‏ سما مه لوتر فقهي عقدَ 


ص 
0 


س ےت 
وَل 


\ 


مشق عَنْ هَذَا الَوَضْوع, 
هَذَا الَوْضْوعٌ مُوْضْوعٌ التَعَشّفِ في اسْتِعَْالٍ الحق٬‏ کا تدم ٠‏ هْوَ مَوْضْوعٌ فقهي قَبْلَ أن يَكُونَ مَوْ 
أن ا ل ميد 
5-06 » وبالگالي َه 
شْيِرَاكِيٌّ» فلا يُقِيمُونَ قوق الْأَقْرَادِ وَرْنَا. 
0 مِنَ البَاحئنَ يَقَولُ | 
إن إا أَحَدَهَا مِنْ كِتَابَاتِ 


2 
س 


قَانُونياءِ وَلِدَّيِكَ ِن كَثِيرًا مِنَّ الباحثنَ يَرَى 
کک e‏ أن يروا عَلَ انج القَرْدِيّ 


هله القاعدّة 0 


EE SEEDS 


و مَوَيدَا هله القاعدَة قاعدَة ا في اسْتِعَال ا 
مه انطلاقًا من أَعَمَية هَذَا المَوَضْوع لِوجُودٍ 


3 


بن مَنْ كنب مِنَ القَا 


اا 
فَاعِدَةٌ التَعَشْفٍ في اسْتِعْمَالٍ اش مَوْضْوعٌ مهم وَمَوْضْوعٌ واسع 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ھن کو 2 a‏ چ اوس ا 2 دق 8 و ان 20 ي ل 3 50 ع ن - 
حَاجَة شَّدِيدَةٍ لَهُ وَلِوْجُودٍ تَارَسَاتٍ حَاطِئَة من أضحَاب الحقوق في اسْتِغَالٍ مَا هم من حُقوق» وَلِكَوْنِ مَڏِهِ 
E a e‏ جف e Ky e ER EEG aE a‏ 
القاعدة ما تفريعات وَتقسييات عديدة» ويندرج نحتها جزئيات کثرَة» کل هده الأمور علا نضع مو ضوع 
التَعَسّفٍ فى استخال احق كقاعدة مستقلة. 


a BR” 


هناك مِنَ الحتاب مَنْ يَرَى أنه بغي الاقتِصَارٌ بذِكْر القَوَاعِدٍ الفقهية التي يَذْكُرُهَا عُلََاءُ الشَّرِيعَة عَنْ جَعْل هَذَا 


- 
8 5 
7 لويم 1 aE Ao Rega Es BES O MC N a‏ 
ا ملوضوع نظرية مستقلة» وَنقول ' القوّاعد الفقهية علم مستقل» وله تفصيلاته وجرئياتة» و نبحث هنا ما 
2 
س ا ا 3 مين رة مك و E. SE r‏ 0 جو حي افون 91 2 
م ٠‏ 2 7 م e‏ 5 . 
2 
0 
E‏ 8 عن برض 8 ب ق ر 5 ا 5" 2 0 رن 2 م 06 مه 
َنْطَلقُ ا سبَقَ إل مَوْضُوع آكَر وَهْوَ صله هذه النََريّةَ نَظَريّة النََشّفٍ في اسْتِعالٍ اح ٠‏ بالقَواعد الفقهية 
> 


نظي التَمَسّفِ في اشيعًال الح ها اباط بالعَدِيدِ مِنَ القََاعِدِ الفِقهية وَمِن مل لِك 





E ب‎ 3 500 E r ف سي 2 ت ا + ی ب ی ت‎ 3 r 
قاعِدّة الأمُور بِمَقَاصِدِمًا |؛ فإن مَقَاصِدَ المكلفين معترة» وَمِبَذا جَعَلنَا القصد السَّىّءَ بأن يقصد المرءٌ‎ | 


- 
عه سك 


مُنَاقَصَةَ مَقَصُودٍ الشّارع ٠‏ سَببّا مِنْ أَسْبَابٍ ناء الأخكام الشَّرْعِيّة الْنطلقَةِ من الحكم على الَف في اسْتِعْمَالٍ 
الى 

| وله نضا فَاعِدَةٌ |الصَّرَرُ يرال |؛ َا مِنْ قَوَاعِدِ الفقه الأَصِيلَة الي يبت عَلَيْهَا أَحْكَامُ النَعَسّْفِ في 
اسْتعْمَالٍ الح فَإِنَّ التَحسّفَ في اعمال الق مول صَاحِب الو اة مِنْ إبْطَالٍ التَصَممَاتٍ الي يراد يها ؛ الإضْرَارٌ 


سے 
ج 


بالاخرين . 


| وَأَيْضًا ينا يُرَاعَى عِنْدَ اسْتعَالٍ هَذِهِ النظرية ! قَاعِدَةٌ قنع اليل ١‏ قإن الشَرِيعَة قد جَاءَتْ بِمَنْع التَحَيْلِ 
تن حت +6 ا قد ا a‏ 2 هه 5-0 4 ١‏ لاسن و 





| وَمِنْ ذَلِكَ أَيَضًا! فَاعِدَةُ سد الذَرَائِع ؛ إن الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ بانع مِنَ الوَسَائِل الَوَدَية إل القَسَادِ 
وَمَتَى كَانَ اسْتِعَْالُ احق مُوَدَيا ِل مُنَاقَضَةٍ مَقْصود الشّارِع؛ فَإِنَ فَاعِدَةَ الشَّرِيعَة تأي ِسَدَ ذلك وَاكَنْع مِنهُ. 
EE‏ ااه ار ا لوف سه 5 a‏ ا عت و E‏ 0 2 
| 'هَكَدَا نضا قَاعِدَةُ الموَارََبيْنَالصَالِح وَالْقَاسِدِ ١‏ فَإِنَا من أكير يَالاتِ تطبيق أخكَام َظَريّة التعسف 


و ا سو 


9 31 ا عا هد عي أ‎ E ۹ هھ 0ے د 2 00 ا ص ر رود‎ ٠ 
في اسْتِعَْالٍ الحق» فإن الفِعْل الذي يَفعَلهُ صَاحِبٌ الحق وَيوّدي إلى مَفِسَدَةٍ أك مِنَ المصَلحَة المرجوة منه» فإنتا تمع‎ 


13 


درا rE SEN‏ ترح ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





منة؛ ۰ اة بن الصاح وَالقاسد» وَهيّ نَّ قَاعِدَةٌ ! أدَرْءٌ الَماسد د مُقَدَمُ عل جَلْبٍ الَصَالِح |. 
ا امد ة ذا الاب أذ بتري لين در خياتة النَطَ رفي مَآلاتِ الأَفْعَالٍ ؛ 
يي : 
فهذه القراعد اله السَابقة ب ® EE‏ لْيِقَاتِ نَظَرِيّة التَعَسْفٍ في 
اْتِعَالٍ احق ولا يصح لا أن ا RL‏ 


5200 


Ea & 


8 


3 اانا مُعِْيَةٌ ء َه لاتا أُصُولُ لَه وَبالتاي لا يصح ان يقو َال حتفي ذه 
النّظَرِيّاتِ عَنْ تقرير الحم الشَّرْعِيٌ الوَارِدِ في التَعَشّفِ في اسْيََالٍ احق . 
!1 


يبْقَى عِنْدََا القَارئَةبيِنَ الدّرَاسَاتٍِ الفِقْهِيّة وَالقَانُود نة لذ اب بدأ العف في اسْتِعْمَالٍ الق ٠١‏ 


کو ع کے ۽ م ل ل 


Se‏ هَذَا ابد هو في الأساس ء ما ندرج حت فَاعِدَةِ احق وَلَكِنْ ارد مِنْ جهة أَهميته وَمِنْ جهة 
الآئالتر تة عَلَيْهه وَمِنْ جهة كَثْرَةِ تَطبيقاه؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَ أكثَرَ المَانُونِيينَ يُدْرِجُونَ الكَلَامَ في هَذَا ابد حت َطرية 
ا الشَريعَة يع لا علوت بايا مُسْتَقِلاه ونا يَذْكُرُونَ فرُوعَهُ وَتطبيقاته في الأَبوَاب الفقهية المتَعَدَدَةِ 
الْمخْتَلِفََِ وَقَدْ ذكَرْنَا تاج لذَلِكَ مِنْ خلال النتضوص ي السرْعِية الوَارِدَةٍ في هذا الاب وَمِنْ خلال التطبيقَاتِ 
الفقهيّة وَالقَوَاعِدٍ التي ااال ذا الْبْدَ. 

E E A‏ الفقهيّة PAR EO‏ هدا 


و 22 


٠‏ آنا تَجد أن الدَّرَاسَاتِ الفقهية َر يه بالتطبيقًاتِ بخلافِ الدراسات القانو 


7 


يةه فا جرد دِرَاسَاتِ 
تنظيربة في العَالِبِ, 
| وَالمَرْقُ الثاني أن هَذَا الَْدَاَ َنب عَلَ التَعَسف في اسْيِخَالٍ الح مْتَمرَرٌ مَعّ الطَرِيقَة الشّرْعِية في مُلَاحَظَة 
االات وَمُلَاحَظَة المَقَاصِدٍ وَالبَيّاتِء لَكِنَهَا لا افق مَعَ الطَرِيفَة القَانُونية الي ا تتفت إل ظَاهِر الأَفْعَالِ ولا 
كَكُمْ عَلَ البَوَاطِنِ بِحَمَائِهاء مِنْ هتا َإِنَ ساس هذه القَاعِدَةٍ لا يتما مَعَّ الطَرِيقَة القَانُونية 
١ [‏ الَانتٌ الثالث مِنْ جَوَانِبِ التفريق : ES‏ الفقهية رالد شات القاد ا الدراشات الفقهية 
عله Sd‏ ق قبل حصول الفِعْلء وَتَنْطَلِقٌ مِنْ مخَاطَبَةِ ضََائِرِ التاس قَبْلَ أن يَكُونَ 


وغ .0 2 


e‏ تي بملاحَظة هَذَا الَبَدَْ مَبْدَأ التعَسّفِ في اسْتِعمَالٍ الح بخلاف النظرَةٍ القانونية؛ فهى مقَتَصرَة 


5 
أن 


| 


2 
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ارا س لد کک را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





من أَمْلَة دَلْكَ في اب الشّفْعَةِ؛ الأضْلٌ انه ڪور للإنْسَانٍ أن يع مله كَنْ يَشَاكُ لکن إا ادير شاه 0 


8 


لِك إِضْرَارٌ ِالشَّرِيكِء فَحِيِئِذِ تقول يُشْرَعٌ لِلشَّرِيكِ ان جب شَرِيكَةُ باه سَيَييمُ ملْكَهُ. فَهَذَا جَانِبٌ ار 
الدَيَائَتَ َم إا باع الشَّرِيكُ تَصِيبَةُ جَارٌ ِشَريكِه أن يَشْفَ؛ بِحَيْتُ يَأحد الشَقَّص بِالثَّمَنِ الهشْترْ ي به فَإِن 3 
هذا ملكي ولي احق بالنَصوّفٍ فيه قي هذا تعش ني اسْتعَالٍ اق وَبالتَالٍ جَاءَتٍ الشَّرِيعَةٌبمَشْروعِيّة الشفْعة 


فيه , 


مر 


ا 


قا انب الفقهي نََرَ الممَهَاءُ فيه إل جَانِبِ دِيَانَة؛ ية قات الإنقاه إل ر رک و ی تم جنوي 
وَامجَانِبُ الثاني ' الَانِبُ القَضَائِيُ َه بتمکن الشَّرِيِكِ مِنْ أَحَذ تَصِيبٍ قَرِيكِه الَذِي بَاعَهُبوَاسِطَة | شه ا 
هذا مي با يتعَلَقْ ذه القَاعِدَةِ قَاعِدَةٍ النَعَشّفِ في اسْتِعَْالٍ الحقّ .٠‏ 


عو 


لعا إن اء اله ني اللَقَءِ القادِم تتَاحَتُ کت فی مدا اشر وط اشر 

سال الله جل وَعَلا أن يُوَفْقَنا تا وََِاكُمْ يري الد 
سُبْحَائَهُ أن يُوَقَقّ ا لجميع لا حب وَيرْصَى . 

الهم ارف إِخْوَان علا فعا وَعَمَلُا صَامِئًاء وني حَالِصة. 


ت جاص اک 


هَذَا وَاللهأَعْلَمُ وَصَلَّ الله على بيا خمد وَعَلَ آله وَصَحْبِه أَحَعنَ. 
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000 لام عل أفر رف الأنيَوَاكْسَلِيقَ 

.| إن الله عر وجل - أنَظَرية العَقَدِ‎ ES 

التَعريف اللعَوِي لِلعَقدِ ؛ 

وَالعَقَدُ حلاف الل مَأحوذمِنَ الفعل عمد بِمعْنَى ان عَقَدَ ا حل بِمَعْنّى Ri‏ 

ل ل يع !قن عُلََاءَ ء الشَّرِيعَةِ هم مَْهَجَانِ في حَقِيقَة العَقدِ؛ 

اَن الأول انه َفسِيرُ العَقد بأنّهُ ات جاب بول عل وَجْهِ مَْرُوع» تون ا له آٿاڙ في الكَحَل , 

وَالَنْهّجُ الثاني أذ اعفد ر جزم تنيت ن علي اف عل العقد أو بصِيعَةٍ أخرّى أنه التَصَرَقَات 
وره على عل ماء سَوَاء بقل لكي أو الانتماع. 

TT‏ بين المنْهَجَيْنٍ أن نهج الأول بعل مِنْ أَرْكَانٍ العَقْدِ وُجُودَ الإيجَاب وَالقَبُولِ خلاف النهج الثاني؛ 

نلك ط ازتباط الإيجَاب بالمَبُول لتكوين العَقْدِ وَلِذَا يَقُولُونَ الوَقفٌ عق مَمَ أنه إا يون في صيعة 
0000 


_ 


2 مه em‏ 27 2 
مه نونيين ١‏ 


+ 1 


فم 3 


رل هو رافق إِرَاَتيْنِ عَلَ إِحَدَاثِ أ 
e‏ متلا إنْشَا ارام وَالبيُْ تقل الإا له ناء 
وَيَاحَظ عل هَذًا الَنهج» أو عَلَ طَرِيَة ية القَانُونِينَ عَدَدْ م الَلْحُوظَاتٍ ؛ 


اول قو ارات ما يعلق بالعُقَودٍ البَاطِلَ؛ إن اعُقَودَ البَاطِلَة 1 الما ف 
عَلَيْهَا الآتَارُ فَالعَقَدٌ البَاطِل فيه إِرَادنَانِ مْتَوَافَِنَانِ عَلَ إِخْدَاثِ تر قَانُونيّ نها ليست عقوكارة َب عَلَيْها 


قار 
دَلكَ العقوذ التي صل بَيْنَ شَخْصٍ غَيْرِ مالك ولا مَأَذُونِ لَه في الم رف كما لو بِعْتَ سَيَارَةَ زَيْد 
7 يدن لَك قدا فيه تَوَافَقٌ إِرَادَتِكَ مَع إرَادة الك ي ي عَلَ إِحْدَاثِ أَئَر انون وَمَعَ ذَِكَ لا يُسَمّى عَقَدَا 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





SNE 
الَلْحوظة الثانية : مم يُعَرّفُونَ العَقَدَ أنه توَافقٌ إرَادئينِ وَالِرَادَة أَمْرْبَاطِنّ في وَالقَاعِدَة' أن الحَكُمَ‎ ' | 
القَصَائِيَّ إا يون على الأمر الظَاهِرِ دُونَ الأَمْرِ الَفِيٌ . تا يُوجَدُ مِنْ نات الو اكد إن‎ 
نكم عَلَ الأَمْرِ الظَاهرِء ومن هُنَا كان تَعْرِيفُ عُلَاءِ الشَّرِيعَة ربط العُقَودٍ بالأقور الظَاهِرَةِ كَالِيَِابٍ أَوْلَ مِنْ‎ 

کلام القَانُونِيينَ, 
١‏ الأَمْرُ الثاليث ' اَم يَقَولُونَ : العفَدُ رافق إرَاَئَيْنِ . وَتَوَافْقُ الإرَادَئَين لا يحْصْل به العَقَدُ حى يُوجَدَ 
ات تاه وذ هذه ا مكَالُ ذلك : إِذَا كَانَتْ عِنْدِي 0 في بيع سَيارَق؛ رند 0 في شِرَائِهَاء فَهنَا 


لد امبو عَلَيْهَا تقل املك 


0 


| المَلْحُوظَةٌ الرَابعة آَم 5 طرق و ار اوک وق ايا بكرف هوه ی یک 
في العقود المَهِريّة ة عبر الإختيّاريّة 
مال ذَلِكَ في عفد لعو يثك يلكريك ب ف یکن افص الذي باک خريقك عم 15 1 نراقي 
الإِرَادَنَانِ مذ يَكُونَ ا ي غَيْرَ راغب في هَذَا ال 
E‏ العُقُودُ التي يون فيهًا إِكْرَاهٌ بحَق؛ مل بيع الرّهْنِ لِسَدَادٍ الذَيْنِ 
لبم وَمثْلُ زع ملكي العَقَارَاتِ تي تَكُونَ في الطَرِيقٍ مِنْ أَجْلٍ الَضْلَحَةٍ العا مةه قان 


يجْعَلَهُ من باب التعْويض لَا مِنْ باب العُقَودٍ, 


م أن اكَالِكَ غَيْدُ راغب في 


3 


ب 
ار رو د بن 
ن هذا عَقَدَء ون گان بَعْضْهُمْ 


عله الشَّرِيعَة ارسود العُقُودَ في هم الفِقّهيّة على سَبيل الاثفرَادِ بِحَيْتُ يَتَدَارَسُونَ كَل عَفْدِ مُتْفَردًا؛ 
يي ل ل ل 
وَيَبْحَنُونَ في كل عَقَدٍ حُكْمَ ذَلِكَ العَقْدِء وَطْرٌقَّ انْعِقَادٍ العَقَدِء وَشُرُوط العَقْ وَأَرْكَائَهُ والاارتلا تبه علي 
َمَسَائلَ التراع بَيْنَّالتَحاقديْنِء وَالصَوَابط المَّرْعِية التَعَلََةَ بذَِكَ لعفب عرق اقا العف ورات لاء 
دراس تَطبِيقِية أكثرَ منْ كَوْنها درَاسة نَظريةٌ: 
وَمنْ أوَائِلٍ مَنْ الف في مسَائِلٍ الود بِحَيْتْ 


و 


للعقوة شيخ الإشلام ابن يميه في تابه 


أ 


3 


5 ع 


عِذّعَا 


0 


ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
يع مه ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





«العُقود» الذي طبع باشم ١‏ اتظرية ةَ العَقَدٍ |. مَكَذًَا أَيِضَا بَعْض علاء القَوَاعِدِ الفقهيّة كَتَبُوا ءَ عَنِ العقدِ بسكل الي 


با يتتَاوَلُ أَغْلَبَ العُْقُودِ وَمِنْ هَؤوُلَاءِ !بذ ر الذي ين الزَرْكَيِيُ في تابه «ا نور وَابْنُ رَجَبٍ في «القَوَاعِِاء وَعَدَدُمِنَ 
لوين في القَوَاعِدِ الفَِهيّة. 


وض عد وو إن بن عع ع AEE e‏ 
إذا نَظْرٌنًا إلى العقود وَجَدَنًا أا تَتَكَون من ثلاثة أَرْكَانٍ ! 
الأول ! العَاقدُ ا ار البَبع وَالإِجَارَق وَالرَهْنء 


2 
2 ہے 


الرَكَنْ الثاني ؛ الَْقَودُ د عَلَيْه E‏ » وَاخْرَادذُ به الل الذي كان المد مُنْشَنَا مِنْ أجل التَصَرّفِ فيد 
TRT‏ رون N OST‏ الور وطلاب اررق ار ا 
في السّلَمِ عَلَ أن ل 

الرّكُنُ النَِتُ ! صِيِعَةُ العَقْدء وَقَدْ کون الصَّيعَة صِيعَةَ قَولِية؛ بان يتكَلَّمَ كل ه مِنَ المَحَاقِدَيْنِ بكَلّام يودي 
جَعْل الإِيجَابِ ب يبط القَبُولٍ. 

و التخروا كر كرس كا E‏ اوا 


من باب الكتاية بِحَيْتٌ لا يدل اللّنْطُ عَلَ ديك العَقْدٍ بقريتة؛ وا لي قال ك قدو الاو أنه ع فإن هذا 


O حون‎ NS 


اللّفْظ كتا يُرَادُ به عَقَدٌ الإجار . 


5 
هه 


وَقَد تَنْحَقِدُ العُقَودُبِوَاسِطَة المحَاطَاة؛ بان يَكُونَ َ متا أفْعَالُ تذل عل العف ولو جد لظ ومن هة َلك : 


e 


مَالَوْ ذَهَبْتَ إلى لبا وَوَضَعْتَ في صُنْدُوقِهِ ِيَالَا أذ ل 
ا | الا الوا ف ية الحاطاة :قل عر صيخر ت عا القثرة أذ له 
وهم في ذَلِكَ ال 


ع 


2 


المْحَاطَاةَ لَيْسَتْ طَرِيقًا لإنْعِقَادِ د امود وا عد مدق الإمَام الشَافِعِي قَالُوا ؛ لآن الله 


و أن EE‏ 5 2 4 


الَلْمَثُ الآول' 


انط في 2 ا الرّضَاء EY‏ حَفى قلا د 


0. 


د 


جه ا ا 
تدان 


الذي هُوَ الصيحَة القَوْلِيَة؛ 


ر عا ا 


00 


نقد 


مر ظَاهِرٍ 


ر 
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َإنَّ الله قَالَ ' لا لا تاوا أمْوَلكُمْ يكم بلاطل إلا أن دَكُونَ يَاَةعَنْ راض مِنْكُمْ 4 ول ینکن أن طرف 
و قار “اضي إلا بو جود آفوال ذل عل خسُوإير ”“اضي من الطركن . 
القّولُ الثاني اَن العَقدَ يَصِحّ باي oS‏ عَليْهِ سَوَاءٌ گان باللَفْظٍ َو بالفغْلِ صن 03 


هسم 


يُصَحَحُونَ العِقَادَ العُقَودٍ بوَاسطَةِ عاطق وما هو مَذْهَبُ الإمَام أَخَدَ كَالُوا E N e‏ 
حَصَّلَ الرّضَا صح المد قَالُوا: وَلدَنَ اشْيِرَاطَ الصَيعَة القَولية تا ل دليل» وَا اه 
اش طت الرّضًا , 


وَالقَولُ الثَاِتُ ؛ بان العَاَاةَ طَرِيقٌ صَحِيحٌ لإنْعقَادٍ العُقَود في الْحَقَرَاتِ Oe LN‏ 
اميه فَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ العَقدٌ فيها بالْعَاطَاة. 

من أَمثِلَةِ بيع المحَاطَاةٍ ؛ مَكَائْنُ ابيع الذَتي؛ صم ريال ا بك يع 
تك EE‏ عِنْد الشافكة الا ك 1 تلِكْهُ . ل 


اع شافعية يصح هَذَا العَقَنُ ولا يجُورُ لَكَ د شرب هَذَا العصير؛ لِأنْكَ 
يد طون صِيعَةٌ قولية وبالالي فإك لا تَلِكُه.وَعِئْدَ لبور ا يصح العفد؛ لايك يذ طُونَ الوّضا: 


ص م 


١! 


te‏ ا العديد ین الوط ی رة ها 

الشرط الأول !هليه الَاقِدَيْنِ؛ إا ا يكن العَاقدان من َم أيه َك العف َه لا يَصِحٌ اعفد ناء وَمِنْ 
هتا فلا يصح العَقدٌ مِنَ الَجُنونِ وَلَامِنَ الصَّخِيرٍ 

الوط كن نز كل رار وكيم اراد بالحكم هتا ٠‏ الآثَارُ وَالتَِِجَةُ » فاا يَكُونْ العَقَدُ صَحِيِحَاء إلا ذا 


كَانَ ع العَقْدِ اباد اثارت[ نَبَة على العَقَدِ. 


22 


متَال ذَلِكَ الو اجره تقَاحَةَ مِنْ أجل اَن ي 


أَكُلَهَ 


مِنْ آنَارِ عَقَدِ الإِجَارَة الانتفاع بالمنقعَة مَعَ بَمَاءِ العَيْنِء وه من نَم لا يصح ن يَكُونَ هَذَا العَقدُ إِجَارَةً. 


ا 'وَقَدْيقَعُ الَرَاعٌ في بَحْضٍ الَحَال؛ هَل هي قاب ابل للد او 3؟ 


| | |سورة النساء' أ1 
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E. 5 3‏ چ 2 2 ۴ 2 ره SEE‏ 
من أَمثلة ذَلِكَ ! وَفْفُ النقُونٍ قله مَوْطِنٌ حلاف بَيْنَ القُقَهَاء مَدْمَاْ الخلان هُوَ : هل النقود تفل أَنْ تَكُونَ 
رم 5 اا ءَ 5 برض ا o‏ 5 ء0 5-0-7 ت ن ره قو تر 5 € چ ر اي خب 
3و لد آل م لأنيرة ى آل تي ن الأضل ول الت نارو ا ى أذ اال 
أك إن بها ي يك خضل اناع بها 


الخد 


وَمْنَاكَ مَنْ يَرَى أن حل العَقْدِ لَيْسَ ذَاتَ النَقْدِ الَْجُودٍ باليدء وَإنَّا القيمة التقدير ليترت الي قرا لمن 
ل ل كل من اختاج من أبن لان إن 


عر الاق عام 


NEY ey EEE‏ الزن 
الشَرْط الثالِتُ مِنْ ا 


e‏ من هدا الْوَقَفٍِِء إِذَا 


° 


مِثَالُ ذَلِكَ الْريَاء هَذَا عَقَدٌ حرم وَبالَالي لا ينقد كيذ و رةه ويفا O‏ تأجير البتضعء » فَهَذَا عَقَدَ قد حرم 
وَمِْلَهُ ‏ العَقَدُ مَعَ الگاهن أو السَّاحِر . هَذِهِ عُقَودٌ غَْرُ مُْتَرَةِ شَرْعَاء وَكَذَلِكَ العُمَودُ عل الأَعيّانِ الْحَرَمَة؛ مثل ‏ 
قود بيع الْحَمْرِ 

الط الرَابع | اتاد الَجْلس» وَاتحَادُ لس العَقْدِ إمَا 
وَاجِدِ او أَنْ يَكُونَ انحَادَا حُكْمِيا؛ كا لَوْ حَصَلَ العَفَدُ بالماتيء أَوْ بالكَابة. 


0 


و 3 ا ی ج ٤‏ ج کن کي 5 ضيه 
کون اتحادَا حَقيقيا؛ بان يُوجَدَ العَاقِدَانِ في خلس 


ا 


e, a a 


2 35 ر چ ا قر iS OT‏ ك 0 
الشزط انامس ابَقَاءُ الاب صَحِيِحًا حت القَبُولِ؛ لَوْ قال ' بعك توي تم قَالَ ‏ تَرَاجَعْتٌ م قلْتَ ‏ 


الإيِجَابُ يسور حى القَبُولء وبالتالي نقد قد الك 
ا ھا ار 


يقولو ن نه لا بدَ أن يَكُونَ الإيجَابُ مصلا بالقبُول؛ إِمَا حَقِيقَة أو خك) . 


الشَّرْطٌ السَّادِسُ ؛ ويل العَاقِدِ في التاق بان يَكُونَ العَاقِدُ مَالِكَا لِلْمَعْقَودِ عَلَيْهِء َو مَأَذُونا لَه فيه؛ إمَا وَكالَة 
وَهَذَا إن من امالك 3 ِإِذْنٍ ي من الشارع بولاية خَاصَّة؛ٍ کا في وَل الأيتا 3 بولاية عامَةَ ک ا بیع 


القاضي لِلْعَيْنِ اللَرَهُونّة, 
ا SE ENS‏ و OE‏ كد و عم E‏ كدي 6 
الشرط السَّابِعٌ ! الرّضًا وَالاخيَيَارٌ وَهَذَا في الجُمْلَةِ وَبَعْضُ أَهْلٍ العِلّم يَقول : بأن هَذَا ا گان مَرْطًا لِبَعْضٍ 
العْقُودٍ دُونَ بَعْضِهَاء يَبَخِي أن تَقْضْرَهُ عَلَ يلك العُقَودِ؛ فلا تَجْعَلَهُ َرْطًا في الحَمَد بإِجْمَالٍ 
کا ا يشرط في العَقَدٍ 211 الكت كلك باقك القكارة لوقام واو يت مِنْهُ السَّيّارَةَ الحَمْرَاء 1 


- 
ا 6 > 8 


يتعقك 3 ذ؛ لاه ا تارذ عل ڪل وَاحدٍ 
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مَكَذَا بَعْضُ أَهْلِ العلم من مير رط القَدْرَةَ على التشليم» وَإِن كَانَ هناك مَنْ يَقَولُ ل 
التَِّعٌ فيه ْم مع عَدَم القذرَ على التَسْلِيم؛ وَمِنْ نَم لا ينبي أَنْ تَجْعَلَهُ شَّرْطَا في العقود . 

وَمِنْ َمِل لِك !يَيْعُ الَالِكِ لِلعَيْنِ لمَصُوبَةِ مِنْهه ين يتَمَكَنُ مِنِ اسْتِخْلَاصِهًا مِنَّ الغَاصِب؛ كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ 
سَيّارَةٌ سرف منك وَأَنْتَ تغرف السارق ٠‏ وَعَجَرْتَ عن اسْتِخْلَاصِهًا من فَبعْتَهَا عل مَنْ يون لَدَيْهِ قَذرَةٌ على 
اشتخلاص السَيَارَة مِنْ هَذَا السَّارِقِ فهتا بِعْتَ السَّيًا رَةَمَعَ عَدَم فذْرَتِكَ عَلَ التسليم وَمَعَ هَدَا صح العَقد. 
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م 
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3 
0 


ET 


2 


2 


لان ا الشّرُوطٍ في العَقْدِ و شد وطّ العَقْدِ | 
الَرقُ الأول أن الُرُوط في العَقْدِ منْشَؤْهَا مِنَ العَاقِدَيْنِ بخان شُرُوطٍ العَقَدِ؛ إن مَْتَأمَامِنَ الشَّاع» ذا 
روط العَقَدِ الذي اش طَهًا هو السار فَأَهِْية العَاقِدَيْنِ هق طا الشَّارِعٌ» آم الشْرُوط في العَقَدِ فَإِنَ إن مَنْمَأَمَاهُمْ 


o7‏ عه 6 ت 


! أن شُرُوط العَقَدِ صَابقَة د له؛ فَأَمْلِيةَ العَاقِد تَكُونْ قَبْلَ العقدء اما الشُرُوط في العَقَدِ فَقَدْ تَكُونُ 


المَرْقُ الثالِت :أن مَقَدَ شُرُوط العَقَدٍ بودي إِلَ بُطْلَانِ الحَقَيِ اما َد أَحَدِ الشّرُوطٍ في العَقد فَإِنَهُ لا يلغي العَقَدَ 
وس سه قال ا لو يش ى منك ساره واثط أَنْ تون مُشْتَملَةٌ عل أَدَوَاتِ 
لسّكَامَةِ فييّاء َا جَاءَتِ السّيّارَة لإ تُوجَدْ أَدَوَاتُ السَّكَامَةِ فيهاء فَحيئِذ حول الَحَاقِدُ مشخ العَقَدِ؛ لِعَدَم الوَقَاء 
بَِرْطِد لان هَذَا مِنَ الّرُوطٍ في العَقْده وَلَيْسَ كَوْطَا للْعَقْدٍ 
مشاه !ل الأَضْلْ في الوط الصَّحَة أَوْأنَ الأَصْلّ هو الَنْع؟ 
هذه الَسألة مِنَ الَسائل الخلافية اح نت رونم عدا" لاقي دروي فو لضت اوور 
د الأشل في الوط مالساد ئی بان کیل يدل عل کو شرو 


ل 5 م و چ ا ا 2 ا 5 ف ع ويه ا 0 517 
وَمَدْمَبٌ الإمّام أَحمَدَ في هَذِهِ المشألة أَرْجَح؛ لَْدِيثِ : «المسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطَ احل حَرَامًا أو حرم 


چ 
اَن 


A 
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درا rE SEN‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





2 


حال '» وَجَاءَ في روَايّة أخرّى كما وَرَدَ عِنْدَ ابْنِ حِبَانَ وَأَهْلٍ السّئنِ, 


سے 


تاا ادا 5 دلرو ف الشقوو عل ي نرا 

التَوَعٌ الأول اشْيرَاطُ مور مِنْ مُفَتَمَى العَقْد؛ فَهَذِءٍ الوط وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سوام واا سماد مها ؛ 
يع اا لحي لو دا را يدا 

انوع الاي 1 ا أَمْرِ مِنْ مَصلَحَة الحَقد؛ كَاشْيِرَاطٍ الرَهنِء أو اشْيَرَاطٍ الول أو ابل ا تر 
الگفيلء او شراط صِمَاتِ في الَعقودِ عَلَيْهِ کا لو لط أن تَكُونَ السار 3 مِنَ الموديل الم لفلانٌ أو 0 
السيادة تمل عل ادات السلاتة: أو أن تكرن السار عمل الاب وكا 

کا لو الل" طا في الأمَة ة ن تَكُونَ بَيْضَاءَء ان تَكُونَ طَوِيلَة وَأَنْ تَكُونَ ية وَأنْ تَكُونَ ذَاتَ شَعْرِ اسان 
کون يوا ذَاتَ اللَونِ الان هذ كُلهَا ؟ روط في مَصلَحة اعفد وَبالَالِ قان مَذِهِ الشرُوط شُرُوط صَجِيحة. 

التََعٌ الثَالِتٌ ؛ ا مر من مَضْلَّحَةٍ العَاقدٍ ا ات لس برِيَالَينِ ولط فك أن 


0. 


يَف السّيَارَةَ أو أن يعس سارت د سبع يميا TS‏ اكه لكر كان ىه تاق 


ا 


س 


العَقَدء وَإِنَا هُوَ مِنْ مَضْلَحَةٍ العَاقدِ. 

مال ا ال ع هذه شاف ولق 2 عله أن قوم بتَنْظِيفِ ابه او غَسْلٍ ياب ول a‏ 
مَصْلَحةٍ لعا لاون مَضْلَحة الَف ولا ِن مَصلَحَة لع لوو َل 

هَل صح هَذِهِ الدَّرُوطٌ؟ لِلْعَُاءِ في هذه اكشاكة ادكه وال 

القؤل الأول وال الوط بابي يدك a‏ بون 01 قل القت 


ها ا 


ا لکل کر زط لَيْسَ في تاب الله فَهُوَبَاطِلٌ وَإِنْ گان ِا َة شر ط» ' 


- 


وَالَقَوْلُ الا ابأ يصح الشَّزْط الوَاحِدُ ولا يصح أَكْثرٌ مِنْ شَرْطِ وَعَذَا مُوَ مَذْمَبُ الإمام أَمَدَه وَاسْتَدَلُوا 


يي ا 


اي .باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح |1111 وابن ماجه في كتاب الأحكام ٠‏ 
باب الصلح ١‏ أ [!» من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه» وصححه الألباني في ١‏ صحيح الترمذي» , 

| !| أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صل الله عليه وسلم | !!!| ومسلم في كتاب العتق :باب 
الولاء لمن أعتق | ! | 11 » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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ارا س 1 را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





عَلَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ تبى عَنْ شَرْطَيْنِ في الم وَهَذَا الحَدِيتُ رَوَاه ُو داو ٠‏ وقد وَقَمَ يلاف بَيْنَ الْمحَدَئينَ في 


دَرَجَةَ إِسْنَادٍ التديث , 


ay‏ خيس كار كَإِنَ الََيّ صل الله عليه فى ى من مله فاط جَابرٌ حملانة إل 
اليتق َلَمْ ينر حَلَيِْ التي صل الله عليه وَسَاً BR Sa hı EÊ‏ او 
E e‏ 


ته 
6 


وَالقَوْلٌ الثَالِتُ في لكَسَا بأن نَّ الشّووط الي تَكُونُ يَصْلَّحَةِ العَاقِد تخت فُروطًا صحِيحة وَلَوْ تَعَدَّدتْ» وَهَذَا 
مَذْهَبُ جمَاعَةٍ من التَبعِينَ»وَرِوَاية عَنْ أَحْمَدَ وَاختَارَهَا َي الإشلام ابن تَيِْيَة وَجمَاعَة وَاسْتَدَلُوا عَلَ ذَلِكَ بِعَدَدِ 
م الاح ا 

خويث ا «الشلقوة عل + شُرُوطِهِمً) إن گلمة شْرُوطٍ | مع مُضَافَ إل مَعْرِفَة فتفيد العْمُومَ, 

َاسْتَدلُوا عل ذَلِكَ قله تعَالَ ! «إيا ا الَِّينَ منوا أَوْقُوا امود وَيمَولِهِ: «وَأَوُْوا بلْعَهْدٍ إن الْعهَدَ 
گان مَسْقُولًا4 " وَالعَقَدٌ قَد امْتَمَلَ عل هَذِهِ الشَّرُوطٍ . 

قال كان م زط لَيْسَ في تاب الله فَهُوََاطِلا اراد به :گل رط َالَف كِتَابَ الله بد 


- 


وما ناعو ا تلو كا وا طوا و فا 25 مذ باط ء وَلِذَّلِكَ اس | 





4. 


e 
38 


3 


اط 


8 
4 أن 


سَيَب ب الحديث؛ ِن سَيَبَ تَ التديث 


ا 


EN 


EE 


2 ا ج a.‏ اب E‏ چە مامه 9 ا fi“‏ 1 08 58 22 
a SEE E‏ المرَاد به بيع العينة» او ان 
رک تلز کن قاری أعذضا عا رار وجل 
ََعَل القَولَ الفا بصِحَّة الشَرُوط وَأَنَّ الأَضْل فيها الصَّحَةُ هْوَ َرْجَحُ الأَقْوَالٍ في السا 
| !| أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده | ! | ! ١!‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) , 
| !| أخرجه البخاري في كتاب النفقات ٠باب‏ عون المرأة زوجها في ولده | أ أ ! » ومسلم في كتاب الرضاع ٠‏ باب استحباب نكاح البكر 
ااال 
| اسورةالماكدة! [, 
| !|اسورة الإسراء ' ا 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
ت ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





C:° 
ا‎ 


> 
کک 


النَوْعٌ الرَابِعٌ م من اناع الشروط ؛ الشّدوط المتافية ية لْفتَقَى العَقْدِ؛ کا لَوْ بِعْنّكَ السّيّارَة 1 
َبْقَى السّيارَةُ في ملكي َتَقَولُ ال ار 

مَسألة ! لن هَل يَبْطُل هَذَا النَّرْطُ في العَقْدَ أ ا؟ فمل تقول ' الط الْتَاني لقتكى العَقْدِ يَبَطل وينما 
العَقَدَ؟ أو تقول بن الشَّرْط بَاطِلَ مَمَ تَضْحِيح العَقدِ؟ 


7 


کے کو 2ه 


َذِهِ الَسأَلةُ منَ المَسَائِلٍ الخلدفيةء وَأكتر أَهْل العِلم يَقُولُونَ يطل العَفَدَ قَالُوا ‏ لأنَ المَحَاقدَ 1 رص بِالعَقدٍ 
إلا با الشَّرْطِء قَهُوَ لا يَرْمَى بِالعَقَد دون هَذَا الَّرْطِء اذا صَحَّحْنَا العَقَدَ وَأَبطَلْنَا التَّرْطَ فَإنَ ذَلِكَ بنا مَعَ 
الإا الاق كوا يذ ر الارن 

اولان الحو سين جد ده ف ررك قرف 8 
وَرَدَ في الْحَدِيثِ ‏ ان عَايَِةَ رد ضِيَ الله عَنْهَا اہ ت بَرِيرَةَ مِنْ أُضْحَابئاء وَادْطَثْ هم الولاء فَصَحَحَْ هم الي 
قل ال E‏ قل ددن 1 النَّرْطَء وَقَالَ ؛ ١إنّا‏ الوَلَاءٌ ين أَعْتَقَا؛ أن الوَلَاءَ من آنَارِ العِنّقء وَهَذَا هُوَ 
سَبَبُ قول الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : ما يا ال وام َي طُونَ روما يت في تاب الله گل زط ليس في 
يتاب لله َهُوَبَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ ماه شَّرْط), 


ت 


ل خيس من أي دن ١‏ اشترَاط عَقَدِ في عَقْبِ مال ذَلِكَ؛ لَوْ قَلْتُ لَكَ ؛ أَبِيعُكَ هَذَا البيْتَ بالف 


الس کے ن نر جه 


تو عل عل أنه روط باك رشعي لاغ عل كيك يُستَدلُ عَلَيِْ ب ورد في الْحَدِيثِ ! 


وَس ا وغل ا55 ی عن تيوسو 


5 


وا مط أن ون اروج را بةء قال ' أَبيِعَعكَ e SSE‏ ¿ زَوْجَتِي لا تَرْمَى) 
وَأنَا اا تحاف مها فأَعَلقَ العَقْدَ عَلَ رصَاهَا؛ إِنْ رَضِيَتْ فَالبْع تا م وَإِن رض فالبيْع مُلعّى . 

| || أخرجه أحمد في «مسنده» | | |4 ١|!‏ وأبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب فيمن باع بيعتين في بعية | !!!41 والترمذي في كتاب 
البيوع ٠‏ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة | | | ! ١|‏ والنساتي في كتاب البيوع ' بيعتين في بيعة وهو أن يقول ' أبيعك هذه السلعة بواكة 
درهم نقدَاء وبمائتي درهم نسيئة | | !]1 » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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جر عع ووت نی اریت انتم 3 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





مَل يصح هَذَا الشَّْط؟ 


هور أل هُل العِلّم قَالُوا 'هَذَا النَّرْط لا يصح ؛ أن اعفد أَمْرٌ جازم فلا يصح أن نعل ددا 
مول الثاني ابن هَذِهِ الشّوُوطَ صَحِيِحَةٌ وبالتاي يتَوَقَُ اْعِمَادُ العَقْدِعَلَ حَُصُول الْمْرُوطٍ 


لَه اقول الأول من رای اَن الد اعلق عَلَ رط مُسْتَقْبَل لَايَصِحٌ اتدل عَلَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ :«لا يعلق 
لرّهْنُ مِنْ صَاحِبوا '. مَعْتَى هدا أن اليّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بان العيْنَ الَرْهُوتة لا يصح لِْمْرتنِ أن 
يتمَلَكَهَا بمْجَرّدٍ خُلُولٍ أَجَلٍ الدَيْنِء کا گا كان لحل في اول کي جاو گان لار ن إِذَا حل الأَجَل ملك 
العيْنَ اهوت َا جَاءَ الشَّْعٌ قَالَ باه إذَا حل الأَجَلُ قوم صَاحِبُ الولايّة القَاضِي أو غَْدْهُ ٠‏ فيع الع 
المرَهُونَةه وَيُسَدَّدُ الدّيْنَ» قن بي من تَمَنها سء أَعَادَه إل الرَّامِنِء ولا يذه ارهن . 
لَه القَوْلٍ الثاني - وَأَمًا مَنْ رَأى صِحَةَ مَذِه الشّرُوطٍ اسْتَدَلَّ عَلَ ذَلِكَ بالنصوص الوَاردَة بأنّ الأَصْلّ في 
المَّوُوطٍ الصَّحَّةُ وَاسْتَدلٌَ عل ذلك يا ا ورد أن عََابَ بْنَ اید امير مَك ای دارا مِنْ صَفْوَانَ بن امي 


2 


رأ 


012 0 


لايا سجن واف ط أن يَرْعَى عُمَرُ وَكَانَ ذلك بِمَحْضَر مِنَ الصَّحَابَة دون أن يدكِرَ أَحَدٌّ مِنْهُمْء قَانُوا فَكَانَ 
هَذَا إِجْمَاعَا سکوتيا مِنْهُمْ رضي الله عَنَهُمْ. 

نالول؟؟ ت ٠ا‏ يَغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ) قاراد به كال اخ لكام ها ik‏ رهن العَيْنَ 
لمْرَهُونَة بحُلُولٍ الأَجَلِء وَلَوْ َيَرْض الرَاهن» اما لَوْقَالَ الرَاهِنْ ‏ إِذَا حل الأَجَل فَالعيْنُ لَكَ مُقَابلَ الدَيْن ا 
قَهَذَا لا يَڏخل في الحَدِيثِ, 

کا لو ذهب الوَاحِدٌ منْكُمْ إل عَحَطَةالَزِين یما حزان الوَقُودء ثم يمس في جیه فاا يِذ ودا فقول !مذ 


7 


ل ا عه وَعَلَّكْهَا مُقَابلَ | 


8ع 


يَصِح؟ قَالَ الْجُمْهُورُ امطاداي اتركا ا 


يصح أو 
اقول الاي ! بن َا العَفدَ يَصِحُ فَانُوا: وَِغْلَاقُ الرّهْنِ بلك انين العيْنَ دون أن يدد الرَهِنُ وه 
م قد 


2 


الداهِرٌ قَدْ أَذْنَه قَانُوا ودل لبه أ المَّاعَ يلم إل ب بَرَاءَِ الم وَسَدَادٍ الذَيْنِ كلذل تقال عبش 


| !| أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ٠‏ باب لا يغلق الرهن | ! ! ! ٠|‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه)» وقال ! «ضعيف» , 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
عر ع ااا ت ضالطيت شعي 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





کن هَل هَذَا مِنْ د رط عَقْدٍ في عَقَدِ؟ تقول الا إا شَرْطْ العَقْدِ في عَقَدِ فيا إذَا تَعَدَّدتِ العَْنُ العْقَودُ عَلَيْهَا 


نا هُنَا قن ن العينَ الود عَلَيَّْا عبن وَاحِدَةٌ وبالتالي کون من تَحَافبٍ العُقَودٍء فهو في الأول كَانَ وَهْنَاه ثم تحَوَلَ في 
الأخير إل أَنْ يَكُونَ ياء كانه باع ارين الَّذِي أ ذه السَّاعَةٍ, 
ربط العَقْدِ عفد هذا مَعَ تعَذّدِ العيْنِ الَعُْودٍ عَلَْهَا ما ا 


يعن في بَْعَةِ؛ لن العيْنَ الود عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ ليست معد 


5 


و 0 القَوَاعِدٍ المَعلَمَةٍ بدا اهَل العبرَة : في العُقودٍ الأَلمَاظِ وَالصّيَغْ ان العِرَة ١‏ في العُقودٍ بالَعَاني 
وَالقاصد؟ 

قَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ ا لخدف لَوْ كَالَ ‏ عمك السَيَارَ E‏ ا 
یک فی رط کان تھی الب وی 86 تأي يد عل البدلاف اکان الأؤوط الاي ای اقفر قل ل 


و 


SDE‏ نشول العبْرةٌ بالعاني وَالَقَاصِدِء وبالتالي َم وَإِنْ تَلَمُظُوا بلَفْظٍ ا الع إل أن اه 
إِجَارَة؟ 
ااه أن العنْرَة بالعَاني وَالَقَاصِدِ؛ٍ ! ن الألْقَاظَ لَيْسَ اعتِبَارُهَا لاتا . 


د و ف ea‏ 


ويَتعلَقُ بهذا مسال وهي اهَل اظ العُقَود تعد تعبدِية لا يِجُورُ تجَاوْرْهَا ولا تَنْعَقِدُ إلا بِالْفَاظِهَا؟ 
هذه السأة لِلْعْلاء فيها تَلَانَ أَقْوَالٍ ؛ 
القَوْل الأول أن العُقَود لا تَنْعَقِدُ إلا بألْمَاظهاء وَاحْمَلَهُوا في عَقَدِ العُقَودٍ بعر لَه العَرّب؛ قب فبعضهم قال ' يعبر 


7 


مقاب لَفْظٍ العَقْد في كل لَعَةِ . وَبَعْضُهُمْ قال مَنْ كن من طق العَرَبية يه يَصِمَّ مِنْهُ العقد بعَيْرِهًا, 


8 س 3 o ag‏ 5 ا ا مده 7 
وَالقو الثاني بن أَلْقَاظَ العْقُودٍ لَيْسَتْ با عبد به؛ ومِنْ نَم قن العْقَودَ تنْعَقِدُ أي لَفْظِ دل عَلَيْهاء وَهَذَا هُوَ 
7 ابم 3 3 06 1 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة 
E E a e‏ فص ODE E aS E O Rd‏ روه 
وَالقول الثالث ! أن عقود النكاح لا تنعَقد إلا بألفاظهاء وَأمًا العقود الالية المخضّة فما تَنعَقد بأي لفظ يدل 


ليها وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ الوا لِأَنَ النكَاح ما فيه حَطَرٌ عَظِيمٌ وما فيه اسْتِخْلال للَأبْضَاعء ومن د 
اه طوا التَقيّدَ ِلْمَاظِهَاء بخلاف غَيْرِهَا مِنَ العقود قَالُوا عفد التگاح لا يَنْعَقَُإَِا فط التزويج وَالإنكاح . 
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2 َو ج 


8 قَالَ لَه ! 0 باكر روني كل لاز اراي »لكاروا وَعَلَ المَوْلَْنِ الأول 


ی 


2 ەر 6ه 


بي عِنْدًَا أَنْوَاعٌ العقود و1 نار العقود وَعْيُوبُ العَقْدِ وَمُنْهِيَانُهُ وَالمَرقُ َيْنّ الث الفقهيٌ وَالبَحْتِ القَانُونيٌ 
في مسال العُقُودِ وَبَعْضُ الراجع الَف ب ظَرِيّة العَقَدِ, وَنْرْجٌِ الحَدِيتٌ فيهًا إن شَاءَ الله إلى العَدِ. 

انال اله جل عا أن برت ام ري اياعر وَأ يمك وَِيَاكُمْ مِنَ اهداق الَهَُدِينَ» کا َسألَهُ 
لت ان A‏ رخ إل دیو ردا يلد الله حي يا يوم فقا ا حب وَتَرْقَى» وَاجْعَلُ 
عَْلَنَا عل ال وَالتَقُوَىء الَّلهُمَ كُنْ لتا معنا عَلَ أ مور ذَنَيَانَا وآخرَتتا . 


ر عض و 


هدا وال أعْلَمُه وَصَلَّ الله عَلَ تبیتا محمد حَمَدِ وَعَلَ آله وَصَحْبهِ أحمَعِينَ . 


87 


0 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ا خمد له رب العَامَينَ وال ET‏ الا ا ْ 


a 9 


ما يعدل, 


نوصل ما نا اَن به مِنَ لكام عَنْ نَظَرية اعفد وَتَقَدَمَ مَعَتا بيان َقِيقَة العف واكان العف وَشُرُوط 


العَقدِء وَالشَرُوط في العَقْدِ, 


ريا و سا يان 
عو 


5 
وک ی ی رة الو ا ق امن عم 


4 رات + عَدِيدَة باعتبّارَات ١‏ 


0 


2 f 
هاو يَاطِلَةٌ ا‎ 


چ 


ييه مى يَكُونْ العَقدٌ فَاسِدًا؟ العَقَدُ الصَّحِيحُ هو الَذِيترة تب عَلَيْهِ انار بخْلافي 


القن الثاسق؛ نه E‏ الصجيح. 

و ا ذلك عَقد الع الصَّحِيح لني عَلَيِْ ار يون هتاك انْتَقَالٌ لأ لكيه بْنَ البَاعا لمشت ف 
بيع وَالشمَنِ؛ » بخآاف عُقود الرّبَاء فنا عُقودُفَاسِدَة وبالتالي رة لَب بُ عَلَيْهَا ار العقدِ الضّحيح . 

ومثل ! عُقُودٍ النگاح» قالعَقدٌ الصَّحِيحٌ نبي عَلَيْهِ نار النگاح؛ ؛ من وجُوب النفَقةء وجل الوط وَوْجُوب 
عة جه وَوْجُوب الفيام مات الأ َة وَوْجُوبٍ اهر ولحو هَذَا. بخلاني ما إِذَا عَمَدَ عَلَ الَرأة عَقدَا 
قَاسِدَا؛ كَعَقدِ الشّكَارِء أو التحليل أو اأ عة فة رة َب عليه آنَار ر العَقدِ الصجيح؛ 15 e‏ 

َد يُوجَدُ في بَحْضٍ الَسائل بَعْضُ الآثَارِ لا لِوْجُود العَقَدء وا جود آَم آَرَ؛ گالشَبهة لَوْعَقَدَ عليه عَقَدَ 
عة وهو كخهَلُ ريم هذا العَقَدء تاذ كيت اتيت 150 DES‏ 

EI‏ می يَكُونٌ العَقّدٌ صَحِيحًا وَمَتَى يَكُونٌ العَقَدٌ فَاسِدًا؟ 

یُکُون العَقَدُ صَحِيحًا إِذَا وُجِدَتْ أَْكَانْةُ وَشْرُوطْه وَالْتَعَتْ مَوَانِعُه وَيَكُونْ العَقَدُ قَاسدًا إا الَْقَى أَحَدُ 
زگانه» أو أَحَدُ 0 َو 7 َحَدُ مَوَانِعِِ. 


اال س لعُقود إل صَحِيح وَقَاسِدٍ الذي سَارَ عليه هور اهل العلمء فَهُمْ لا يَعَرّقونَ بَيْنَ 
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القاس وَالبَاطِلٍ 
وَهْنَاكَ منهج آحَر وهو منهج الحتفية رفون بَيْنَ القَاسِدِ وَالبَاطِل؛ كر لون البَاطِل مَا مي عَنْهُ بأَضْلِهِ 
E‏ ل e‏ 


وَوَصفه» بخاافِ الفَاسِدء فَإِنَّهُ مَنهي عَنْهُ بِوَضْفِهِ دُونَ أضله . ويرتبون عل 
بخلاف الماد فَإِنّهُ يكن تَصحيحة. 
مال ذَّلِكَ في عقو د الوا يَقَولُونَ أَضْلْها عُمودُبَبْع وبالتاي إن تا يُمْكِن أن نُصَححَ العَقَدَ بِجَعْلِهِ على مَقَتهَ 
الذزع مكرن عدذا E E‏ 
وَامُمْهُورُ لا يَرتَضُونَ هَذَا التَسِيمَ» وَيَقُولُونَ بأن الانفگاك بين الأضل وَالوَضْف إا هو 
ا حارج قله لا يُوجَدُ صل إلا م ل E‏ يعة إن 
طب عَلَ ماني الوَاقِع وَالخَارجء وَلَا ثعب عَلَ ماني الذَهْنِء وَمِنْ ها ِل لا يتَصَوّرُ الانفكَالكُ في الحارج يَينَ 


ر انه ااه 0 
َم 


0 


يات 19 


الد ضفي 
چا ەع و في كلسم 
| 'كَذْلِكَ يُمْكِنْ تقيسيم العقود باعَتبًار المالية | 
إل عقو مَالية؛ كَالبَيْع وَالإِجَارَق وَعْقَودٍ غَيْرِ مَالِيَِ من مثْلٍ عفد المْدْنَةَ وَهْنَاكَ عَقَودٌ تذخل فيها الأَمْوًا 
لکن ليس على ج هة الأصَاله دنا عل + جهة الََعِيّ مغل ' عُقُودٍ التگاح , 
| كَذَلِكَ يُمْكِنُ تقْسِيمُ العقود إل عُقودٍ نَافَِةِ وَعْقَودٍ مَوْقُو 


فَالعُقَودُ النَافِدَة في الحَالِ؛ مثل 'عَقَدِ البيْع من لِك 
ر u o A E‏ رس م 2 ره 5 02 o7‏ 21 13 
وَعُْقُودٌ مَوْقَوقَة » ومن مثيه ثل بَحضْهُمْ ب بَيْع الَحْجُور علب لو 


و ام نض 


سه ر 3 ا 


حجر عَلَ إِنْسَانٍ ِسَبّبٍ مُطَالبَةِ أَهلٍ الديُونٍ تم تَصَوّفَ صرف فن تَصَوّهَهُ وبي وَشِرَاءهُ مَوْقُوفٌ عَلَ إِجَارَة 


شخب شو کا رد روء تهم . 
بِحَمْسِينَ ألما قَمِنْ مَصلَحَة العْرّمَاءِ إِعَامُ 


هَذَا العَقَدِوَ 58 0 'مَالَوْ تَصَرَّفَ في الرَّهْنِ . 


| تاقيم آحَرُ باغتبار َل العَقَدِ| 
حَيْث يُمْكن تقسيم العقود إل عقودِ وَاردَة على ما في الذمَّة؛ ب بيت يَكُون ال مقو عليه غير معن بل عل فَرْدِ 
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ت ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ي ا و و 
من جنر كل ومن أَمْتِلَته عَقَدٌ السَّلَم؛ فهو يَبِِعْهُ عِشْرِينَ صَاعًا ٠‏ من بر» وقد 
ا هو و 
بعد» فهيّ غير معینه ١‏ 
0 5 3 5 5 ر رت عور 1 عو و ا ع ری موا ل ت 
وَالنَوْعٌ الثاني عقو د وَارِدَةٌ عَلَ أَعْيانِ مُعينَِ کا لَوْ بَاعَهُ هَذْهِ السّيارَةَبِعيِْهًا. 
ا 2 في عر و 5 5 د Es‏ 2 دق امن 2 
وَالنْوْعٌ الثالث عَفَو د تعن بين صَاحِبِهَا؛ کا لَوْ کان عِنْدَهُ صَبْرَةٌ من طَعَامء طَعَامٌ مکو فَبَاعَهُ ضَاعًا مِنْ 


الال ت ول عاج 


هَذْوِ اضرو قَهَُا الضّاعٌ غَْدُ مُعينِء كه تعن بين صَاحِيه . 
أ كلك يُمْكِنُ تقْسِيمُ الحُقود إِلَ عُقَودِ احْتَارِيةوَعُُودِ فَهْرِيةِ | 

العُمَودُ الاختيَاريّة ‏ مثل اعقب اليم 

وَهُنَاكَ عُقُود قَهْرِية :َم اعافد وَلَوْ 1 يَكُنْ مُوَافِمًا عَلَيْهَ مل ' الشْفْعَة لَوْقَالَ ال ي آنا لا قبل بالشفعة. 
قول : لا ينر إلى رصا ولا إل بولك . 

| 'بَعْض الفْقَهَاءِيُقَسّمُ العُقُودَ إل عُقَودٍ اة وَعْقَودٍ غَبْرِ مُسَنَةٍ| 

العُقَود لاء مَعْرُوفَة عِنْدَ الفمَهَاءِ؛ مغل عَقَدِ المسَاقَاقِء وعفد الوَكَالَة وعفد اليم . 

وإ عقوو عبر مُْسَنَة وهي الوذ اجديةة التي ]تكن مغرو ند الم 

اله قن َد املف الفْقَهَاءُ في العقود الْجَدِيدَة غَيْر السَنَاة ذ كيف بص ف مَعَهًا؟ 


قَثَالَتْ طَائَفَة إبِأنَنانَّقِيسُهَا على العقود الْتَقَدّمَ وَكَا نُحْدِتُ عَفَدَا جَدِيدًا. 


3 3 و وى لس 
ن هَذِهِ الآصع من ابر 4 توجَد 


5 
و 8522 و 


ا كاك ا ع الك قَالُوا يُمْكِنُ أن نُوجَدَ عقو جَدِيدةٌ َِجَةَ لِلمَْج بين عَقَدَيْنِ دمن وَنَحْوِ 


ذلك 


2 


ا و و ي عن 
وتان ارون بأنَ الأَضْل في العُقَودٍ هُوَ الصَّحَّقٌ E‏ عي الات ع الشركة 
E Î‏ مل الع وهاه قود ت عات :مكل اة :وهال حفر كا مدر 


الع ابتِدَاء وَمَعْنَى الحَاوَصَةٍ انِْهَاة. 
| كَدَلِكَ يُمْكِنْ تَقْسِيمُ الحُقَودِ باعتا رِلَزُومِهَا مها وعدم لزومها إلى د ل 
الأول راو هي التي يِب على الْتحَاقدِ لضي في الَف ولا يمك مِنْ فسخ العف بإرَادَ ا 


قسَام | 


3 


3١ 
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وَالتَوْعٌ | الان عُقَود جا الى اك تراد جل مِنَ الْتََاقِدَيْنِ مِنْ سخ العَقَدٍ دون ن الرَْجُوع إل 
العَاقَدِ الآخرء مكل 'عَفْدِ الوكالة؛ َكَل وَاحِدِ مِنَ الوَكيل وَالُوَكُلٍ يُمكِنُهُ قن اعفد 
وَهْنَاكَ وْعٌ تالت وهي العْقَودُ اللَازِمَةُ مِنْ أَحَدِ الطَرَقَيْنِ دُونَ الآحَرِء قد يُمَتْلُونَ لَهُبعَقدٍ لسَائقة ل 


ےو سے مو 


عَقَدُ المكَاتبَة؛ إن السّيّدَ ير مه المي في هذا العَقْ وَلَا جور آ سم لسر كا كن نك ين 1ه كن اعفد وة 


خي اج 


1 


| كَذَلِكَ يُمْكِنُ تَقِيِيمُ امود إِلَ عقو وة وَعْقُودِ مُوَ ب 

العْمَودُ وريه 'وَِيَ الْنْجَرَةفي الحال؛ مثل ا عقر اليم 

وهال عَقَودٌ مو جل الاق ارين اليل ل اح ابل اللي له 
بيه ابتِدَاءَ منْ هر رَمَصَانَ٬‏ فَهْنَا حَصَلَّ اب وبول في شَهْرِ حرم لَكِنَ العقدَ لعقد لا بد 
وَيُعتَدُ العَقَدُ صَحِيِحًَا وَنَافِذَا وَكَاِمًا مذ عَقَدِى بخلاف الوَصِيّة؛ ِن العفْدَ هُنَاكَ لا يلرم 
موصي يكن م الرّجُوع في الوَصِبًة بخلافِ عَقَدِ اليم 

| كلك يُْكِنُ تَقَرِيِمُ يم العُقود إل عُقُودٍ مُطقَة وَعَةَ دمو 

العُمُودُ المُطْلَمَةُ ا وهي التي 1 َد ها وَقْتٌ؛ مل 'عَقَدِ البَيْع. 

مَسْألَةٌ ‏ وََدِ الف الفْقَهَاكُ في العقود الَوفتة هَل ها حَدٌ أو لا؟ 


٤ 0‏ اخ 2 0 رم 03 


بل أن کوت ال ع لانن نتف وار قل 


£ 


N 


َد إلا بشَهْرِ رَمَصَانَ. 


e 


لا با بِالقَبُول وَقَبْلَ مَوتِ 


0 


اكت طَائِفة لا نَ الضْلّ في العْقَودٍ صِحَنْهَا وَعَدَمُ نديد 
کک 


بَمْضُ الفَُهَاءِ بِقَسّمُ المُقُود بَفبَاتٍ أُخْرَى؛ منهًا مَكَلّا تقول تقطن الا 0 َنْقَسمُ العْقُودُ إل سِنَةٍ 


so 
س‎ 


0 
عقو دي َلِيكَاتِ امل اليم 
ا امل الشَّرِكَاتِء وَاخْسَاقَا 2 a‏ لان" 


وَعُْقَودُ فويض وَإِطْلَاقٍ 'مثْل عَقَدِ الوَكَالَةِ: 
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وَعْقَودُ تَؤئيق !مِثْلٌ الضَّمَانِ وَالكَمَالَة: 


ب r AO‏ 2 
قد يَزِيدون سَادِسَا و عقود الإِسْقَاطابٍ 

EF 
م 4 7 و ع اخ امعد و2 ر و ص‎ 
المىحث الثاز انتكلم عَن آثار العقود. ما ا ب على العقد!‎ 


کل عَقْدِ مِنَ العقود لا بد لَه مِنْ آثار» وَلَكِنَّ آنَارَ العقودِ متاو تة ته ْلَه باختلافِ وع العقَدء وباختلاف حل 





| من أَمِْلةِ الآَارِ رب على العقود ما يعلق بالك | اك اليد مى الوق لَب عَليهَا آئاز عة 
بالملكيّة؛ فالبنتر تب عليه آكَارُ الَْقَالٍ لكيه بن البانع لشت 

| 'وَمنَ الآثَارِ اجل الانتقاع أو الاشتتاع | اهلو من آثَارِ كَثِيرِ مِنَّ العقود؛ مل عَقْدِ لَب 
الانتمَاع» وَعَقدٍ ا 

|| أيِضًا مِنْ آثَار َه بَعْضٍ العُقَودٍ‎ ١ 
التَّصَدٌ قَاتِ م نة عل افد الَو عد الإجار ا‎ 


ی 26 


E 


5 2 
22 هي as‏ ص به ا 

















يور 


يوجر هَذَا تصرف في الْمْمَعَةِ م بني عل العَقَدٍ الأَوّلٍ. 


عه عو 2 o‏ 206 5 5 و 5 ر ت 2 رن ا ده 2 
١ |‏ هَكَذًا أَيَضَا مِنْ آنا العُقَودٍ ل د لكي E‏ 


حُقَوقِه؛ سَوَاء ِلك الحُقَوقٌ التي يتَكَوَّنْ منْهًا اعفد اوت تبه عليه 
1 


3 


البَحَتُ لالت !مى الأمور الْتَعَلّفَة بالُقُود د اما يَتَعَلَقُبانْتِهَاءِ افد وَوُجُويهِ| 

| لهاك و العا الود كذ کون د أو طا وقد کون ا کا تَقَدَمَ » قالۇ كد َنتَهِي بانتِهَاء 
مُدا؛ مِثْلُ ‏ عَقْدِ الإجَارَةِ ' أجَرَ اأص ماه وَحَمْيِينَ سَنَهَ الْمستأجِرٌ أَصْبَح عن يق لَه الاْتِفَاءُ بالأزضي» كَل 
بلا نول لا يَئْلِكُ الآرْضّء مى ينهي هَذَا العَقَد؟ بِانْتهَاءٍ ل ل كال إذَا مِنْ أَسْبَابٍ انْتِهَاءِ العُقَودٍ/ 
ا 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
ت ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





| 'السّبَبُ الاي من أَسْبَابٍ اْتِهَاِ العُقُودِ وجو الخيار اَن ا جيار كَنْلَهُ حى ايار ينهي العََدَ مال ذَلِكَ . 
ما لو تَعَاقَدَ مَعَهُ وي ألو الخيس 2 اين لي ی يق لِلْمْتَعَاقِدِ أَنْ يَفْسَحَّ العقَدَ 
بِمَجْلِس العَقَدِء عَلَ الصَّحِيح مِنْ أو أل اليم کا هُوَ مَذْمَبٌُ السَافِعٌِ وا 

وی أبضا اني عبار اشر وة E‏ هط أَنَ لَه ا جيار يد يمين تقول جيم اذا اختارَ 


حمَدَ ٠‏ لحدِيثِ ؛ «البَيّعَانِ پا جیار مَا 


م 


2 د ا 2 وان © صب‎ 5 8 E 
المتعاة العقد وعدم إمضائهء فإنه يحق له ذلك‎ 


تيه ا هتاك عقو لا يصح تَوْقِينهَا وَلَا وَضْمْ خي خيّار فِيهًا مغل عَقَدِ الَكَاح؛ قدا وَقَتَ عَفَدَ النكَاح كَانَ يكَاحَ 
مُْعَةِ يُمْنَعُ من وَلَيْسَ مِنَ الأَنكِحَةٍ أو العُقَودٍ الصَحيحَة. 

مسال ا ل ني َف التگاح يار 
E E‏ ق فسخ النگاح» قول Ts‏ 

| لتوئ الث من أنواع ناء العقُودٍ! َس العَقدِ لجاز | وَكَلَهُ في وَكَالَةِ بِتَصَوّفِء ثُمَّ انَصَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ 
سَاعَةٍ فَإِذَا به َا صم وَيتَكَلَّم عَلَيْه رَافعَا َوه فَقَالَ ساسح هذه الوَكَالة وَلَنْ بها التي أَوْجَدَتْ هدا لموَكلٍ 
الا لِيتَكَلَّم ي وَيَقْدَحُ فّ؛ هَل يق لَه ذلك أو لا يقٌ؟ إِذَنْء مِنْ أَنْوَاع التهَاءِ اعود قَسْحٌ العَفْدِ لَكِنْ هَذَا في 
اعقو الْجَائرّة. 


| أيْضًا من أنْوَاع وَمِنْ طَرَائِقٍالتَِاء الود لقال عه اق َدْنِع َالَف 


امَرَ 


م بي 7 
¦ كَذَلِكَ م مِنْ طَرَائِق إناءِ العقود! هلاك الَعْقَودِ عليه ؛ استاجر منه سَيارَة فَجَاءَعْبَا صاعقة من الساء 
اقلق و SS‏ اذ تين دراي 117 أَنَتْ بَعْدَ العف بشَهْرَيْن تقول يفخ 


العقد وينتهر ؛ ولا تسق أجرة إلا بالشهر ين الماضين ققط: 


| || أخرجه البخاري في كتاب البيوع ٠باب‏ النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود | 1| ! | ومسلم في كتاب البيوع ٠‏ باب تحريم بيع 
الحاضر للبادي ١‏ !1 ! !|( من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

اهو :عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيا ' | 
جزم به الزبير بن بكار قال هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين روى عن النبي صل الله عليه وسلم 


وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما . اللإصابة في تمييز الصحابة ! ! | ! !1 ,١!‏ 
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جر عع و ن ارد ب ر 
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ب 2 2~ يه ص 
المؤّجر أجرّة حمس سَنوَاتِ . 


eR 


ا 2 


قال | 
ا ابي 


ج أنا قَدْ سَلَمتُكَ السار وَعَقَدْتُ مَعَكَ کس ستوَاتِ» فَيلْرّمُكَ أَنْ تَدقَ لي 
ول تعد ولا نه 


ر 


ا 


- 


َل 


٠ |‏ كَدَلِكَ مِنْ مُنْهِيَاتِ العْقَود ! الاسْتِحْقَاقٌ ‏ إِذَا بين أن الَعْقَودَ عَلَيْه مُسْتَحَقٌ» فَالاسْتِحْفَاقٌ ينهي العَقَدَ 
و 1 


GS‏ ل ولا مَأذونَا له اصرف فيه 


8 


كا لَوْ قلت أَبِيعُكَ هَذَا الشَّماعَ , فلت فَقَدْ نَم اعفد ثم َب َبَعْدَ ذَلِكَ أن مدا الشَّمَعَ يس وکا لَائِع» بل هُوَ 


ا 1 


رق ی 2 عن 2 جرا قت E‏ ا و 
E RK‏ ا القند وذلك أن ينا أن التق المقوة لبها وة 


ا 


11 


شال مدا الاتعطاف رعلا العَقّدٍ| 
عند فقَهَاءِ الشَّرِيعَةٍ و مَْدَأيُسَحُوئَهُ الانُعطاف؛ بح ن لمكم ا اضر يَعُودُ على مَا مَهَىء يُسَمُوئَهُ إلُعِطَاف , 
وَهَنَاكَ أَحْكَامٌ عَدِيدَةٌ مايل هَذَا الانْعطَافٌ اکر تن قار را ع م القَوَاعِدٍ الفقهيّة » ونمل ّا بِمِثَالٍ | 


عَقَدَ على امْرَأَةٍ E,‏ مها السار شای خلت السار ريدت و ها وعد الس طت ال لفح 


9 
بححَيث ان 


وَطَلَبَتَ الطَلاق وهو و يذل با ' و قَهَا الرّوْح» السّيّارَ ينْ؟ ت عو للزَوْج» وَفي اد الَاضِيةُ بَْنَ تاريخ 
الكت اليف لع ويد E‏ تاریخ الطّلاتِ كَانَتِ ا a EEN‏ 


بين ب E NEOTEL‏ تكُونُ للرَوْجء وَبالتَالِيَقَولُونَ كرون 
الأَجْرة في امد الَاضِية لزّوْجء ويرم الَو E‏ 

5 أن e E‏ ِن لك ست وه إِعَادَةٌ ا 1 
لجان ين على کت هل مو من تاريخ لفق أذ ُو : مِنْ تاريخ العَقَدِ؟ هَذَا إا دا َء عَذْنَاهُ إِلَ تاريخ العَقدٍ 


يُسَمَّى الانْعطاف , 
ب انه ١‏ اه E‏ و 2 2 r‏ 
المبحث الرابع اما يَدَحَل في العقود وَمَا لا يَدخل فيها ١‏ 


شی هتا إل أن عا يُحْنَى به العُلَاءُ بيان مَا يَدْحل في العُقَودِ وَمَا ا يحل قدا باع عَمَاًا أو بيا مادا ييذخل في 


العَقَدِ؟ مَل تذخل الأَبْوَابُء مَل تذخل الفْرّشُء هَل تذخل الْكَيمَاث هَل تذخل الَمَاتِيحُ» هَل تذل الدَّوَالِيبُ 


94 
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كل ال الكَرَاسِي سی؟ هدا مِنْ آثَارِ التثرية وَقَدْ عُنِيّ العلا بِبَْثِ هذا في باب بيع الأصُولٍ تالا كم 
تَفْصِيلَاتٌ كَديرَةٌ في ذَلِكَ, 


لوحم لوا تر 
هذه و النَظرية : ا اعت 35 i‏ اتوت وَوَجِدَ فيها اڭ عَدِيدَقٌ من 0 هذه 
الوَلّمَّات 
و اعرف ا عه a4‏ 
٠ |‏ كِتَابٌ «اللكية وَنَظرِيّة العَقد) [ خ محمد أي زَهْرَّة: 


عدم و 


وکات الاد مُوَالُ وَنَظرية ية الحَقَدٍ في الفقه الإشلامِيّ» PE‏ 


و انَظرية يه العَقْدِ في الف الإشلامي لحكد سَلمة 

ا و ١نَظرِية‏ عدن د وَالْخِيَارَاتٍ في الفِقهِ الإسْلايِيّ لِلدُكْتُور عَيْدِ الزيز اباط . 
و انَظرِيهُ العَقد» شيخ عل افيف 

و انَظريّة ة العَفْدِ وَالتّحَسّْفِ في اتال الحقٌّ» للدكتور كد أحمَد 6 

و الَظرية يه العَقْدِ في افقو الإشلامي» للدكتور أَحمَد قهري اي ست 

كِتَابٌ «انظرية ة العَقِ) لِلْقرّهْ دَاغي. 

مثْلّهُ أَيِضَا 2١‏ صِيَعْ العقَّود في الفِقُه) للدكتور صَالِح العَليقة. 

| وَ١نَظرِية‏ اَقْدِ وَالخيَارَاتِ في الفِقّهِ الإِسْلَامِيٌ» للدكتور سان الَرُوشِيَ . 
ا وتظّرية ية العقدِ في الفقه الإسْلَامِيّ مود خمد حْسَيِن خسار 

1 وَ١نَظرِيّة‏ ا الت اريت لقنو لأر خد اليم نشد 


3 22 


“تاريخ الفقه الإشلامي وَنَظرِيَة ا N‏ وتان ¿ بي بي العَيَْيْنِ . 


11 


1 


ي سه 











و 
0 006 
1 


ليت السَّادِسٌ ١‏ ننتقل إل جَرْئِيّة أخرّى. وهي ! الْقَارََُ بن الطريقة الفقهية وَالقَانُونيّة في دِرَاسَةٍ هذه 
القَاعِدَ 


3 
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لقا د 06 ۴ 2 


هناك العَدِيدٌ من الَرُوق بين الدَرَاسَة الفِقهيّة وَالقَا ا 
5 و 0 و 


النَمُودَحُ الأول ؛ نالدرا عة الف ها يات لجاب الأشقدفة ؛ وَلِذَلِكَ هتاك مُسْتَحَبَات وَمَكْرُوهَاتٌ: 


بخلافِ و ا ا لابه وإ تنظ إلى لقوق م 


جم أن 


ن الفْمَهَاء يصون على أن الإقَالَةَ مُستحبة َم لِقَوْلٍ الي صل الله عا ل من أَقَالَ 
TT‏ یع َا لا ده في وراشات لانو 

الفَرْقّ الاي في الالْتِمَاتِ ِل الآثار لاخر انه َإِنَ الت الع وَالفقهيّ لسائل العقود يشار فيه إل عَدَدِ 
مى الأمُور الأخرَويّة؛ مِنْ ها يَْكُرُونَ كر ريم الربّاء وَالعْقَوبَاتِ الشّرْعِيّةَ الوَاردَة في هذا الباب» بخلافِ البَحْثِ 
Ra‏ 
الجَانتُ الثَالِتُ ! في التفريتق بَيْنَ الدَّرَاسَةٍ الفقهية وَالقَانُوتِيّة: أن الدرَاسَة الفقهية مُقَيّدَةٌ في الت ؛ ا 
مُبَاحَات» وَهْبَاكَ محَرَّمَاتٌ ‏ عر اال وعم لزيا "م ن تن الو تج عن الذي ئی خم وخ 
ذَلِكَ بخلاف الدَّرَاسَاتٍ القَانونية؛ قَإن العُقَودَ فيا لَيْسَتْ مْتَقَيدةَ بكَيْءِ إلا بإرًادة التَعَاقِدَيْنء وَلذَلِكَ ية RE‏ 


2 ۴ 


يي دغ ا کا 
القائون؛ فإنه لا يلتفت 


ع 


ت 
نه ' أن 


| ليذ کا .سير خر 


جا رمه لامها لزع هَهِيَ أَِضَا حاط من جهَة الله أن 


الشَّرِيعَة يطل تسق عل الاره العَامٌ الذي تق مِنْهُ المجميع؛ كَشَرِيعَةٍ الاءِ إِذَا کان هتاك مورد كَبِيرٌ يرد عَلَيْه 


عن کد 32 


لوه لكِنَّ العقَدَ محْمَصٌ بِالْتَحَاقِدَيْ: NE,‏ 


العمل شَرِيعَة ة المتَحَاقِدِينَ قله الک کا 


يعة الْعَاقدَيْن؛ لا مِنْ جه مَعْنَاهَاء وَلَا مِنْ جهّة حكمها وَحَقيقتهًا . 
E mn‏ ا کا کر نشرد ويا فد تان قال رة بره ين هة اها مثل ' 


عَقْدِ الوَقْفٍِ مِنْ جهة الوَاقف . وقد يُمَتلُونَ E‏ ع مل ' الإعتگاف وَالإخرَام» وَالنَذْرِ بخلافِ 


31 


العَمْدِ عِنْدٌ القَانُونِينَ؛ فإنّهُ لا يَكُونْ إلا إِذَا كان هتاك إِرَاد 


القَرْقُ امس أَنَ فْمَهَاءَ الشَّرِيعَةِ يُعْنُونَ با جاب 5 بل ِن البَحْتّ الففْهيّ قد يَكُونْ مُنْحَصِرًا عل 


عم 


| || أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب في فضل الإقالة | | | ! ! وابن ماجه في كتاب التجارات :باب الإقالة | !!!1 » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» III)‏ 


| !اسورة البقرة! أ 
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چ ووت نی اریت س ر 
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a 


ا جانب التطبيقيّء وَإِنْ وُحَِدَتْ كتَابَاتٌ فقهية في كُنْبٍ القَوَاعِدٍ في تَنْظِير الود وَإِظهَار القَوَاعِ اهي كة بَينَّهَاه ! 
ن هذا َيْسَ هُوَ الغَالِبُ عَلَ الدّرَاسَاتِ الففَهيّة. بخِلَان دِرَاسَاتٍِ القَانُونينَ؛ قن التَطبيق فيها ضَعِيفُ ولا سك 
الا e‏ مِنَ التَصور مَا لا تعطيه الدَرَاسة النَطَريّة المجرّدَة وَلَا يَعْنِي هَذَا 
أنتا صر بالدرَاسة التطبيقية عن الدَرَاسَةٍ ككل ينوع ل 
مرق السّادِسٌ !في مَبَاحِتِ العَقَدِ يُطيل 0 في بَحْث الإرَادَة وَحَقِيقَتَِاك وَأَحْكَامِهَاء وَآنَارِهَاء وَهَكَذَا 
ا صا يُطِيلُونَ الكَلَا في بث الالام وََا َد مل َا عِندَ فمَهَاءِ الشَّرِيعة 
اشامن اروا ت يها السّابع صا فَِنَ الفقَهَاءَ أَنَ عََءَ اللَربعَة يفون إل الأَمْر الظَاهرٍ مِنَ التواجي 
ب وَهُمْ نَظَرٌّ في جَانِبٍ البَاطِنٍ من نَاحِيَة حة الدمائة بيا الَانُونِيُونَ يَنْظَرُونَ إل الإرَادَة وقد انتقدوا في هَذَا؛ 
اماوئ القَصائةء أن القَضَاءً ء لا يكم عَلَ الأمُور البَاطِئة المحّفيّة وَالإِرَادَةٌ منْهًا. 


| 


م 


أن 


32 3 


هَكَدًا أَيضًا فيا يعلق بالنَطَر في آنَارِ احُقُودٍ البَاطِلَِ هَذًا بن يُحتَى به فَقَهَاءُ الشريْعَة القَْقُ النَامِن! أَنَّ فمَهَاء 
الشَّرِيعَةِ مهمون بالنّظر في آثار العقود البَاطِلَة بخلاف القَانُونينَ؛ 055 وليه العِنَاية اللائقة به. 

القَرْقُ التَاسِعُ ! كَذَلِكَ ما اعْتَنَى به فَقَهَاءُ الشَّرِيعَةِ ' احرص عل بَيَانِ مَا يَنْدَرحُ في العُقَودء والاًكارتلا تة 

هَل هر الف وق بَيْتَّهُمْ ما علق بِالْعِمَادٍ العُقَودِ بِمُجَرّدِ خُصُولٍ الأَلْمَاظٍ أو لَا؟ 

المَرْق العا شر ر اعد فقَهَاءِ الشَّرِيعَة أن العُقُودَ تنْعَقِدُ بمُجَرَّدِ الألْقَاظِء وَلَوْ ل يَكُنْ هُنَاكَ تَوْئِيقٌ؛ إِذَا تَعَاقَدَ انان 
َبَاعَهُ سِلَعَةَ وَل يكن ر ديم أَحَدٌ يَشْهَدُ عَلَ ذلك فَعِنْدَ عَلَاءِ الشّريعة ان ن العقد يَنْعَقِدُ بمُْجَرد التَعَاقد e,‏ 
أَهْلٍ القَانُونِ يَقَولُونَ لا ثبت | انعا و إِقَرَانِ أو تَسْهِيلٍ وَكِتَابَِ أو 
كر ار 

ما فقَهاء الشَّرِيعَة َيَقَُولُونَ بِمْجَرَّدِ عَقَدِ العَقَدِء نه تبت وَلَِمَ وَبالتالي لا يصح آ له التتصل من الحَقَدٍ. 

القَْقُ ااي عَشَرَ مِنَ الأمور التي صا فيا إخيكاف ما يعلى بقابلية تل الَف َإِنَ اَنُونِيّنَ يعون 
لبي مود الود َل رادي لو ةم لا فیک لك کو بون عفدا لازم ند انون 


eR 


لتَحَاقُدَ إلا إذَا جد دَلِيلٌ عَلَيْه؛ مِنْ شَهَادَةِ شهُودِ 


بخلاف علَاءِ الشَّرِيعَةٍ م ية ولوك إنَّمَا التَقَتْ قِيمَتُهُ؟ سَوَاء بسَبّب تَعَارُْفِ النَّاسِ عَلى الِْفَاءِ القيمة» أو بسب 
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4 


عَدَم اعتبار الشرع لَه فَإِنّهُ لا صح العقد عليه لَوْبَاعَهُ كرا ؛ فَعِنْدَ القَانُونِيّنَ يصح أَمّا عِنْدَ عُلَاءِ الشَّرِيعةٍ 
يَقُولُونَ : لا ي .وهو اش من هَذًا التَفْريْقٍ . 

القرق الاي عََرَ أَيِضًا من الأمور التي يمر رق فيا بن الطَربْقتينِ لقا يجيرُونَ تخر الول عَن اليماب 
في بَعْضٍ العْقُودِ مل الوَصِيّة وَيِعَلُونَ هَذَا لوْرُودٍ الحاجة إِلَيْهِ . بخلاف القَانُونينَ مادا يَفْعَنُونَ في الوَصِيّد؟ 
يَقَولُونَ هو لَيْسَتْ عَفْدَا َم لا علو ن الوَصِيّةَ عَقَدًا. 

فرق الثَالِتَ عَشَّرَ وَهَذِهِ فيها إَِارَة إِلَ تَيْءِء وهو !أن الفُمَهَاَ يُدْخَلُونَ في مَبَاحِثِ العَقْدِ مِنْ أَجْرَائهِ ما لا 


۳ 8 چو ا ا 5 5 6 8 ر قاي ت مه 
یری القَانُوِيُونَ دول فيه وَمِنْ هة هذا في الإِخْرَامء وني الايكَافِ فَهَذِهِ لا تعر عقوا عِنْدَ القَاونينَ 


5 
أن 


ص 
أن 


وم ەر 


بخلافها عِنْدَ علََاءِ الشَّرِيعَةٍ َيَقَولُونَ انْعَقَدَ الإحْرَامُ وبالتالي و اؤ تط صح اشْيرَاطَهُعِذْدَ أَحمَدَ وَالشَّافِعِيٌ وَمِثْلَه 


كذ في عا علي بِالمَرْقٍ ن البَحْثِ الفقهي” وَالحُقَوقِيٌ لِنَظرِيّة العَقِدِ, 
هتاك ما تعلق َل بِالشّروط بين التَحَاقدَيْنِ فلا :إن ا شط العَقدِ وَالشَّرْط في الِعَقَدِء وفرقتا بتَلَانَة 


روط وَفلتا بان التّرُوط تَنْقّسِمُ م إلى ستة قسَا ١‏ 


2 


ور د 


سُوَالُ اقل قن الكقدا سر أن e‏ 
الراب الا و إن کان الاجر اید قل كََرَرًا مِنَ المستَأَجِر الالء صح وَعَِاله 


e‏ يَا اا اسأر على شَخْص عِنْدَهُ مسَةَ عكر وَلَدَا؛ 
و 


ال کے الى قراس 
انا ا 


تا اجرتك 


يكذ رل د لِلْمسْتَأَجِرِ في الانيقاع خد بد معن قدا أَجَرَ لْمسَأجِرٌ هَذِهِ العيْنَ لَنْ نَع بوِشدَارِ ذَلِكَ 
ا خی صح او گان اء پخلاف ما إِذَا كَانَ كير 

سال الله جل وَعََا ان يوتا وَِيَاكُمْ يري دنا وَالآخِرَق وان جعت وَإَاكُمْ مِنَ اهداق اهدي کا شال 
ا يردم إل دینه ذا مياد وان يَكْفِيَهُمْ كل كل مَنْ يريد صَدَهُمْ عَنْ دين الله أَوْ 
تاق أذ را کر 


وء مجم ید و ES‏ 20 ا 


هَذَا وال أعْلَمُ وَصَلَّ الل عَلَ نبنا حي وَعَلَ آله وَصَحْيه جين | 
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يسم الله الرَّحْمّن مَنِ الرجيم 
ا لحد لله رت الان والصلاة وَالسََّامُ على أَْرَفٍ الْأَنْبياءِ وَاخْرْسَلِينَ, 





2 بات في الغ مأو مى الل انيت وراد به في ال گن مِنْ إدَامَة النَّيْءِ . وَمَضْدَرٌ هَذِهِ الْكَلِمَة مِنَ 
الْفِعْلٍ ا ابت بمَعتى ١‏ اسْتَقَرٌ وَأَقَامَ: 

وَالْإنْبَاتُ مره يقابل النَفْيَّ» وَمرَة يقابل عَدَمَ ا خر كة؛ قال الله تَعَالَ ' ّت الله الَذِينَ آمنُوا الْقَولٍ النَابتِ 
اليا الدّيْيَا "١#‏ الكية , 


عن لات ووت ءالط 
الإِنْبَاتٌ إا 0 ى الْقَضَاءِ عل حَق في وَاقِعَةِ مُعيَكةٍ 


O <‏ 6 9 
ام يحعَلُونَ الإنبَات بمَعْتى ‏ الْعَمَلية الْقَانُونيّ التي يَقُومُ با امدَعِي أَمَام الْقَضَاءِ؛ٍ لإقتاع الْقَاضِي بِحَقَ 
ا ع 1 د 2 رركم ا OE‏ ق 2 ع ع ا 
وَبِذْلِك يدخل القا نيون في مفهوم ال تت نتيجَة الإثبَاتِء ويدخلون فيه القاضي , 


م ارو د ت 2 
الأول وصول المدعي إلى حَقهِ 
وَالثان مَنْعُ التَعَذّي عَلَيْه 


وَلِذَا اعتتی فقَهاءٌ الشريعة ب بالإتبَاتِ ووسائله» وَل لو تات فقهی من ن اكلام عن الإ تِ؛ سَوَاءَ في و 


الْإنبَاتِ أو في وَسَائْلِهِه أو في تاره 


||اسورة إِبْرَاهيم' [!, 
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العتاذات اسا اذ لعا علق بعال | الْنْبَاتِ؛ مغل إِنْبَاتِ دُخول الشَّهْر برُؤْيَةِ الال u‏ 75 ت الع و 
علو بِإِنْبَّاتِ احفر 2 َر تت ا يه من احگام؛ من اعدد وَغَيْرْمَا Ee‏ ك اة بالات ت؛ م 


اب الین وهات کارا وي اتاب کر چان يتاب اء ؛ وَدَلِكَ لأن الْقَصَاءَ ينبني عَلَ الْإنبَاتِ 
َه الوَسَائِلٍ 

وَقَذْ كَنَبَ عَلَاءٌ الشَّرِيعةٍ مُوَلمَاتِ حاص في الْإثبَاتِء 0 اكاب امدق الُكوِيّة' لابن الق م مله 
«تَنْصِرَةٌ الحَكَام) لابن فَرْحُونِء و ١مُعِينُ‏ الحَكَام) لِلطَرَابلِييٌ. 

كان مِنْ انرز الْسائِل التي يَبْحَنُوها ‏ مَسْألَة أحَقِيمَةِ الْبَيَِ 4 وهي ين لَهُ انُصَالُ يلات ب ِن ِن الما ن 
سح امه :إن الثتاى ر وين ا ١‏ قو ل : أن الييتَاتِ هي كل ما 


° 


صح ای وَيييثة؛ وَمِنْ نَم إن اينات غَيْد حَصورَة. 








TS تشايل‎ Na E OE E OE وَعَند التالرقة‎ 
LR N E Ê 


چ وس 
| 


والطلق. 


ا : وال الات اطق اللو دَيّة ليه وَجَدْنَاهَا متعَدَدَهَه وَمِنْ افج هَذِه الْوَسَائِلٍ 
وَلا ! الإقَرَارٌاوَهُوَف STS CSE‏ خملا عن نبوت حك ينقزر عل اليو 


وذ جَاءَتِ الشَّرِيعَةَ باغِبَارٍ الإو رار وَالَكُم تاءَ عَلَيْه عَلَيْهِئ قَالَ الأ ا اي 
ِالْقِسْطٍ شُهَدَاء لل وَلَوْ عَلَ أَنْفْيِكُمْ4 + وكل شلكاقة: جولبفيل الذي عليه اق ولق ال ر ولا نکش رة 
شَيْعًا 4 !١‏ 


4. 


| | |اسورةالنسّاء! أ 


| |اسورة البقرة! | 
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وَقَدْيَكُونَ الإو قرَارُ باللَفْظِء وَقَد يَكُونُ بالكِتَابَ وََد کون بالْإِشَارَةِ بالنَسيّة خرس وَقَد يون بالسكُوتِ 


مە و 


في السَائِلٍ التي تاج منَ الإ سان إِلَ بيان قَيَسَكُتٌ عَن الََْانِ فيهًا. 
انا ! مِنْ وَسَائِلٍ الإنْبَاتِ الشَّهَادَُ وَهِيّ في اللْعَةِ مَأَحودة مِنَ الْسَاهَدَة وَائْرَادُ با الرؤية وَمَعْنَاهَا في 
الإضطلاح ' الإخبَارٌ عَنْ ثبو حَقّ للْعَبْرِ عل الْعَْرِ في َحْلِس الْقَضَاءٍ . وحمل الشّهَادَةِ مِنْ فرُوض الْكِمَايَاتِ 


ے 
٤‏ 


امن روعي الخاد 

وَالْعْلَّهُ يَقَولُونَ الْإفرَارُ حجَة قاصرة ‏ بمعتى | أنه يقتصر أرما على الق 
بمغتى أن رکا دی إل لحرن 

وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَة باعتا الشَّهَادَة؛ قَالَ تَعَالَ ؛ «وَاشهدوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ4 '. وَكَالَ ؛ «وَأشهدوا ذا 
وَالشَهادة ها أنصبة دة تلف مَا بين باب وَآخَرَ) ؛ قفي الزَّنَا صَابُ السَهَادَة ار وهال قا اة 
فيا عَلَ شَاهِدٍ وَاجِ؛ سَوَاءٌ مَعَ يمين لدعي أَوْ بدونهاء بل هْنَاكَ مَسَائل قد يُكْتَقَى بِسَهادَة الَرأَة الْوَاحِدَة؛ كا في 
ليكشتل ا اٹ وکن اوري فر تعد 

يكر 7ط في الشَّاهِدِ عَدَدُّ مِنَ الَّرُوطِء مها : الْعَقَلُ» وَالْبَلُوعٌ وَالعَدَالَه وَعَدَمُ النهْمَة. 


5 الثالِتُ مِنْ وَسَائِلٍ الإنْبَاتِ ! الْيَمِينُ ا يقن للك تابيخ الوك أو القرة وَاليَعِينٌ هر الف أو 
الْقَسَمُ بالله تَعَالَ؛ لإثبَاتِ حَنٌّ للْإِنْسَانِ عَلَ غَبْرِهِ. وَالَْمينُ لا تون إِلّا عند الإنْكَارٍ وَعَدَم الْبيَاتِء وَتَكُونُ في 
جَانِبٍ المُدَعَى عليه في الْمَالِبِء لَدِيثِ ' ١وَالْيَعِنُ‏ عل مَنْ أنْكَرَ) ٠‏ قله إا قر المدَعَى عله كما الْإقرَارِ وَإِذَا 
يكن هُنَاكَ إة را حكن يشهود الذي ن يكن نزار ولا شرن دنا بين الد عله 

ويسر ٣ط‏ في اليَمِينِ ان تَكُونَ بالله تعَالء قاد ڪور ا للف بِغَيْره؛ کا في ا لحِيثِ ! «مَنْ كَانَ حالما قَلْيَحْلِف بالله 
| | |سورة الطلاق! !. 


| 1 |سورة البقرة! | 
الا ارات باب ما جاء في البينة على المدعي» والترمذي في كتاب الأحكام ٠باب‏ ما جاء في أن البينة 


على المدعي 1١ ,٠١‏ » | !!!1 » وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» | | !!!1 |, 
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َو لِيَضْمْتْ) ويسر ٣ط‏ أن تَكُونَ مب عَلَ الْعِلْمء وَأَنْ تَكُونَ عَلَ الْبَت داد يفي فبا أن كود لمن مب عل 


0 


تفي الْعِلّم, 
وع قا واس وام قن في عد عو es aR‏ 
مسالة ! وَلكِن وَالأيان هَل تقطع الخصومة او لا؟ 
و ع 7 2 مه ع اكت 2 كه کک و ا و ٤ TC‏ 5 
هَذِِ مِنَ المسَائِل التي تُبْحَتُه بِحَيْتُ إِذَا جَعَلتا المدَعَى عَلَيْه يقم الَْمينَ هل تَقُولُ ؛ انقَطَعَتِ الْحُصُومَةُ فَلَوْ 
باع . 20 و و ل ل ی هه كوه م فى كه ا ی ع ور 0208 338 2 
وَجَدَ المدعي بينة بَعْدَ ذلك لا تلفت إل بيتتهء لوجُود الحُكم القضائي لبن على يَمِينِ المدَعى عَلَيْه ؟ أو نُمَكَنْ 
o 2 Ld‏ 2ة خی نے 00 2 
لدعي منْإِقَامَة الدَعْوَى مره آخرى وَنَسْمَعْ ما لدَى بييه؟ هذه من مَسَاِل الإيِافٍ 
- 22 3 ر هة سم إن و 1 شرو 7 - 2 200 ام م 1ه ا E a‏ 1ه 
الوَسِيلة الرابعة من وَسَائَلٍ الإثبَاتٍ ؛ النكول عن اليّمِنِ ' إذا امتنع المدعى عليه من اليّمينء فهل نقضي عليه 
وداه رر 8 له - 6 E hi Asc f‏ 6 
بمْجَرّدِ النكول وَالِإمْتِناع عَنِ اليَمِينِ؟ أو ترد اليّمينَ إلى لمعي ؟ 


ع حا و ع ماقا عباس اح و ررق a‏ اقلق .وطاق TRS‏ يعن E Ra‏ وا aT C2‏ 
قالت طائفة 'بأنتا نَحَكمُ بمُْجَرَّدِ النكول . وَهَذَا مَذْمَبٌ أبي حَنِيقَةَ وَأَحْمَدَ قالوا ' لأن الشارعَ قد طَالَبَهُ باليَمِين» 


ا عير أنه 3 كه 3 2 ا 4 8 ع 005 ج مه م . کو م 8 
فإذا امْتَنَعَ مِنَ اليَمِينِ ثبت الحق عَليه؛ لأنة ل يَقَمْ بالوظيفة التي أَمَرَهُ الشرع با . قالوا وَلِأَنَهُ لا يَمْتَنِعَ عن اليّمِينٍ إلا 


وَالْمَوْلُ الٿاني في هه المشأكة : آنه ترد يمين ل امدَعِي . وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِِيٌ وََدْ وَرَدَ في حَدِيثِ 
ابن عُمَرَ: أن التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم رامين ' وَلِيَعْض أَهْل الْعلْم كلام فيه . 

وَلعَلَّ الْقَوْلَ الثاني أَظْهَرُ؛ إِذْ هُوَ أَقوَى في مَعْرِقَةِ احق وَرَدُ اين يُعْطِي الْقَاضِي مِنْ عَلَبة الظَّنَّ ما لا صله 
ِمُجَرَّدِ الدكُولٍ. 
١‏ ع خم 


5 1 ع 2 1 e‏ ا 4 1 ص 00 ٤‏ 5 له لي 
الأمرٌ الخامِسٌ مِنْ وَسَائْلٍ الإثباتِ ! القَرَائِنُ وهي أَمُورٌ حتفة بالْحْصُومَاتِء تشهد لِأَحَدِ الْحَصْمَيْنِ على الْآخَرٍ 


و 


0 ها حصيو 1 : 0 7 0 E‏ 5 ا م 2 اا 2 : 0 00 عو حب 
وَبَعْضُهُعْ يمول :اقرا حي الاسْتِذْكال بأمر مَحْلُوم على مر هول . وَمِنْ أَمْليهِ ١‏ الإسيدلال بوجوو الْعَدَاوَةِ ين 


ب 


اس 37 5 ر 1 ع 0 ع ی سرش + نا 
الممَخَاصمَينء وَوَجُودٍ اللوّث لإثبَاتِ حَق أحَد المنَخَاصمَين على الآخر, 


رالراق ا فيهًا كث م الْبَاحَدِينَ الْعَدِيدَ هر الَوَسَائلٍ ا الا ممل التَصويرء 


| | ا أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٠باب‏ لا تحلفوا بآباكم | أ !11 » ومسلم في كتاب الأيهان :باب النهي عن الحلف بغير الله 


| !| أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» | !!!| 
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والنَسْجيلء 5اشخليلء وَالْمَصْمَةِ الْورَائيّك إن قَالَ قال ' الْبَضْمَةُ الْورَائي ال |04 | أَمْرٌ مُوَكَدٌ لا سك فيه؛ 
فعِنْدَمَا جد شَّعْرَةَ بمَسْرَح الَرِيمَةٍ يمَة وَتُحَلَّلْهَا دا ثبت التَخْلِيلٌ أا لفْكَانِء فَإِنّ ذلك حُكْمْ قطي فَكَيْفَ 


o ھا‎ 


لر 5د ؟ وَهَذَامَادَعَا بَعْضَ الْبَاحِئِنَ إل أن يَقَولَ دا قوع م كاك السور: 
ER E‏ 


چ 


قذ كر إل نرح الجرِيمة 
بَعْص عر الهم من أَجْلٍ اَن يدا التهُمَة عَنْ تُه بل قَذ يموم بوَضع بَعْض دم الهم في مَسْرَح الجِيمَة يأخذهُ 
وَمِنْ َمِل الاين ما لو وڇ حص في مشررح ال رة بيه کا ورد في وَاقعة 


ف ا ETE ET A OE E‏ مرت NE O‏ لبر BETE EA ATE‏ 
اسْتِعَاتََ فَدَهَبُوا إِلَ ذَلِكَ المگان» فَوَجَدُوا شَخصًا مَعَهُ سكين وَالدم يتَقَاطَرٌ منهاء فَدَحَلُوا فَوَجَدُوا شَخْضًا آحَرَ 


الك 
أن 


الاق قيار عت 


فول هتا قري عل أن مدا الشّخْصٌ هُوَّ الجاني» كم بد يك تبن أن هذا الشّخْص لَيْسَ ملا واعتر' ف 


و سد 


ا لجان وَكَانَ هدا السَّخْصٌ قَدْ دمل إِلَ هَذَا الان فَوَجَدَ هَذَا الول حط في دمه وَعِنْدَ ده الکن فادها كا 
حرج وَالسّكينٌ بيده باطو دما انول في الَگانِ الذي حَحَرَجَ من ظَنَ التاس أنه هو الْقَاتل . 


2 
27 ريت 6ه 


وَالْحَكُمُ بِالْقَصَاءِ لَه أله كَثِيرَة مِنْهَا ما وَرَدَ في الحَدِيثِ أن الي صلی الله عله وَسَاَ وك ال ار 


5 


کا 


2 فَكَانَ مِنْهُمْ ابن اي اقيق َا حر ج سَأَلَهُ الي صل الله عَلَيْهِ وم‎ SS 
َأمْوَالٍ الي َرَج با مِنَ اة وَكَانَ قَدْ َرَج ڄل تور تلُوءِ دب فقا فته اخروت فقال التب صل الله‎ 
سل «الْعَهْدُ قَرِيبٌُ» وَالال أَكْثَرُ مِنْ ديك '. هذه قريتة عى أن الل لا يُمْكِنْ أن يتمق في مثْل هَذِهٍ اذَه‎ 


و 


لیلق م أمَرَ ازب أن ب يَمَسَّهُ بعَدَابِء هد مَنْ هد أنه کان دد إل حَرِبَةِ من خَرَابِ يشرب فَََُوهَا 


UF 


ا الال فيهًاء فَكَانَ بڌلِك عن تَمَضَ عَهْدَ 


ساس اذيك من َالِ الإنْبَاتِ عند بَعْض أَمْلٍ الم اعِلْمُ الْقَاضِي اوَالَرَادُ به ظَنْ الْقَاضي الْمَالِبُ» أو 


را کو 


مساهداته المَاصَّة 


تکل راهيم ته عل ملزلا عد مِنْ مَواطن الحَلَاف؛ وَالْجُمْهُورُ قَالُوا بان الْقَاضِي لا 


5 
ا و2 


ا 3 5 َّ 1 Ea‏ 
كُمُ بِنَاءَ عل عِلْمِهِ؛ أن النََّ صل الله عَلَيْه قال اا آنا بش وَِنَكُمْ تحْتَصِمُونَ |1 ؛ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن 
| || أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» | ! | !!!| 
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ا E Te‏ مه 2 2 a f‏ 2 5 5 ا ف Aa‏ ؟ و yT‏ 76 
يكون ألحنّ د ت من بحص أقضيَ له على نحو مَا أ » دمن e‏ 
2 ور ا و 2 ی 5 5 E‏ اخ 0 
أقطع له قطعة مِنَ النار»» وني رِوَايّة أخرّى «قإن ادك َد کون ان ب+* بححته من بَعض. فمن قَضِيْت له بحق 
ء E ٠‏ ا ل ا َك ع 3 5ه ري EH‏ ۹ ا 
أخيه فإ أقطع له قطعَة مِنَ النار» ' قالوا 'لا قال ٠‏ «وأقضي على تخو وما سْمَعٌ) دل عَلَ آنه لا يض إلا بوسَائل 

الإثباتِ لا بعليه. 


ا أن الت صل الله عَلَيْهِ وس م قال لِلْحَضْرَمِيٌ واا لَكِنْدِيٌ نا اختضَاء قَالَ 
للمدذعى شاه هِدَاكَ أو يَمِينهُ)!! ا فلم يل کو يلعفت إل علمة: 
قَد ورد ان اتن اکا ل عْمَرَءٍ فَطَالَبَ الدَعِي بالشَّهَادَق قال انت اهدي قول لِعُمَرَ » فَقَالَ لَه عمو 


5 
ر ت لسر 


إن شت شَهَدْتٌ وَ1 أَحْكُمْ .الوا قَدَلَّ هَذَا على أن الْقَاضي لَا يَشْهَدُ ناء ع عِلْمه. 


وَدَهَبَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ فى أحَد 0 له إن أن القاضي کم ب اء عل علمه ل عل هَذَا ب 2 ببعض 


هم 


الوَقائع» من مثْلٍ 'قِضَّةٍ لعفي شورة «صر» ع كم ر عل كلام اَي ووذ نعي ل كله 
الدع عله الوا دل هَذَا عَلَ ات قَدْحَكَمَ بعلم ساق ل وَإِنْ كَانَ الجُمْهُورُ يقو ا اک يكم أ 
الْحَصْمَيْنِ هو الذي جَعَل الله عر وَجَلَ يُحَاتبة؛ وَمِنْ نَم لا يصح الإسْتِذْلَالَ بهذا 


2 3 ی 2 


امي د إن ن ابا سيان رَجُل شحيځ؛ لا يُحْطيني وبني كا اء انال 
من مَالِهِ؟ قال لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ «حَذِيٍ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِامُمْرُوقِ) '. الوا فَحَكَمَ هتا بدُونِ 
يَسْتَمِعَ لِقَوْلٍ امَعَى عليه .وَالجُمْهُورُيَقَولُونَ هذا مِنَ اموي وَليْسَ من الْقَضَاءٍ. 

السّابعُ ! كَذَّلِكَ مِنْ وَسَائْلٍ الإنْبَاتِ ! الرّجُوعٌإِلَ اة وَأَهلهَا !ومن أَمِْلَة هدا الرّجُوعٌ إل أَهْلٍ البرَة في 
تقوم امات وَهَكَذًَا أَيْضًَا الرَجْوعٌ | 59 هل الخرَة قفي قَدَم العيب؛ هَل هَذَا الْعَيْبُ قَدِيمٌ» أو اش 

وَمِْلهُ الوْجُوع إل أَهْلٍ الطّبّ فين يعلق بِمَسَائِلٍ الطب وَمِْهَا غَوْرُ الجرَاحَة وَتَوعٌ الجزح . 


| !| أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ٠باب‏ من أقام البينة بعد اليمين | 41111 ومسلم في كتاب الأقضية ٠باب‏ الحكم بالظاهر واللحن 


بالحجة | ! !|| من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
| | أخرجه البخاري في كتاب الأيهان والنذور .باب عهد الله عز وجل | !!!1 » ومسلم في كتاب الإيهان :باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار || !], 


| !| أخرجه البخاري في كتاب النفقات -باب إذالم ينفق الرجل | !!!أ 
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وَبَعْضُ أَهْل الْعِلْم يُذخل في هَذَا اباب مَا يحل اماي 
كَذَلِكَ مِنْ وَسَائِلٍ الإنبَاتِ 'الْكِتَابَة 'وَهَذَا يذل فيه جَانبان . 
و ر ا 


لجَانِبُ الأول ا ابه الْقَاضي إِلَاميٍ ؛ سَوَاءَ كان بإثبَاتِ الث دة الي كَانَتْ لَدَيْهِه کا لو كَانَ الشّهُودُ في 


o‏ 2ه کک 


لڍ آكَرَ عر بَدِ القَاضِيء يمب إِلَ قَاضِي الد ار مِنْ أَجْلٍ أن رر اة الشّهُودِء أو كات كتَبةُ لقَاضِي 


SS إقاضي‎ 


الْذّعَى عليه َه الْمسألَة قذ نَظَرَهَا قَاضِيٍ النَاحِيّة الْفلانيّة وَحَكَمَّ فيهًا. فَيَكْدْبُ الْقَاضي ِل فاضي î‏ 


١ \ 


عا كان في هذه الُسأة منَ الْقَصَاءِ . 
5 32 2 8 “مض 5 2 ضز نے اض ٭ 5 5 ام ص 0 3 5 1 2 ي 
وَالتَوَعٌ الثاني ؛ كتابّة أصححّاب الخقوق؛ کا ورد في حَدِيثِ الوَصية حَدِيْثِ ابْنِ عمَرَ ني «الصجيح» أن النبيّ 
o7‏ 52 2 33 ° 
صلی الله عله وَسَلَّمَ قال ؛ 9 ما حَقٌ اه رئ مُسْلِم له مَيْءُ رڈ أ وي فو مث لكان إلا وص موي ن ٠‏ 


ذل عل ول عر وج 17 الذي منوا نا ايم 2 ب إل أل مش E E‏ 


كتَابَةَ أ 


€ 8 


ع ررك و2 ع غه 5 
کا ااك ی أ ES‏ 


e كب‎ e الا‎ 


عر E GE‏ اتن ع عاص 


مهو يَشهَدُويإفرارو»فهذِ يه مركب ين هافر وَإِفْرَ 
ل ل ا ل يُطَالَبُ با الُذّعَى عَلَيْهِ؟ 
ب - 4 
هذا لِعَدَدِ من الأمور ؛ 


7 


التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ؛ «لَوْ يُعْطَى آنا 


da 
| ث أَنْ‎ 


الْأَمْرُ الْأَوَلُ ؛ ورُودُ الحَدِيثِ؛ كا جَاءَ في الْحَدِيثِ 


| !|| أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصايا | ! ! أ 1| ومسلم في كتاب الوصية | ! أ 


| | |اسورة البقرة! | 
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بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَعَوَا موا وَومَاءَهُمْ لَكِنَّ اليه عَلَ المدَعِي) '. 7 


أن الد يُطَالِبٌ بار حالف لِلوَاقِع؛ ون هدا انال الَّذِي بيد ريب ملكي فمُطَالَبَته 
الل لوك لصاجب اليد 


a 


الْذّعَى عليه تاف وَالنَاف يعجر عَنْ إو قَامَة الي عل التي في جميع الْأَزْمَانِء بخِلافِ 


المِتِ؛ قن الات يکفِي فيه إِقَامَة اليه عَلَ بوت الْأَمْرِ في سَظَةِ وَاحِدَةٍ کا لَوْقَالَ : مَذِو السَيَارَة الي بيد ديد 


2 كت ر 


ملکي؛ لاه بَاعَنِي إِيّاهَا ها. كَمْ تعر وَفْتُ الْبَيْع؟ ات يتَمَكّنْ الشْهُودُ + من الشَهَادَةَ باه بيا ال مدَعَى عله 
قول آنا 1 أبع اسار تفي لا يَتَمَكَّنُ مِن إِقَامَةٍ شُهُودْ قَدْ صَاحَبُوهُ في بيع الْوَفْتِءِ وَلدَلِكَ قن اوبات 


0 


ا لحقيقة لا يرذ على احق الذي يُطَالِبُ به المُدَعِيء إا الإنباث يَكُونْ عَلَ الْوَاقعَةِ الموَدَيَة لِْشُوءِ الى 0 
بالشهو الین بشهد دو أن نا بع ليره لي ماشهو أن السيارة ملكي وما هدو بلي وعد 


َع دي ِل إِنبَاتِ أذ إل نُشُوءِ حقي في السار 
ا كاي ات ا والندعة, 
1١ ١‏ 
أَرْكَانٌ الاك تِ! 
هتاك مَنْ ذَكَرَ أَْكَانَ الْإثبَاتِ وَجَعَلَهَا كس أقْسَام؛ لين اختّلف في مَل هَذِهٍ الْأَرْكَانٍ هي أَرْكًا گان لِلإِنبَاتِ أَوْ 
001 


الّكُنٌ أَوَلا !َسيل الْإثبَاتِ وَامُبَتِ بو . 
و 


الت لك َو صاب الي الي بُ ا 


لقم کل ا 


a 


؟ اال ات عه E‏ 3 كَ مسال لا کون فیا عَحَكُومٌ عَلَيْههِ كا لَوْ 


2 3 اماف ا ا و بك ق 
د 5 5 4 3 2 
يو 1 ژوو رە ا 


مر الرابع ا يذكره : بَعْضُ ا قوفي أن مِنْ أَرْكَانِ الإثْبَاتِ لشت وَيُرِيدُونَ به القَاضِيء وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلٍ 


|| العرجه الطراي في «المعجم الكين ١1 111 ١11١11‏ ون لمجم الأوسطة ( ٠١١1‏ 
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زان الْإثبَاتِ؛ لأن الإ ت مِنْ عَمَل لدعي وَلَيْسَ مِنْ َر ط الْإثبَاتِ أن يَكُونَ 


الْقَاضِي قد e‏ بنَاءَ ء عَلَ ذَلِكَ , 


وَمِنْ ها نَعْرِفُ أن الْبَاحِهِينَ يمون حَقِيقَة الإنْبَاتِ إل قِسْمَيْنِ | 
الْقِسْمُ الْأَوَلُ:مَنْ يخِعَل الإ رس عََيْهِ سَوَاءَ حَكُمَ الْقَاضي 
5 8 م لهاس 2 
1 وود حم الْقَاضِي ثبوت» ولیس إثبَات 
7 م کے او ف بسي كيو و 
ما البو ت فَهَذَا أثر لِلْامبَاتِ 


وَاكنْهّجُ الثاني 'يَقَولُونَ 0 1 سراحك مي په : 
الرَّكُنُ الامش الْوَاقِعةُ الي يرَادُ الْإيَاتُ 
حُقَوقٍء کا قَدْ تَكُونْ يِلْكَ الْوَاقِعَةَ في تَصَدَّاتِ من المكَلَّفِينَ اما يامرات لك الال يست علب ا 


3 تر .يرام 


َر في الملكيّة وَتَحْوِهَا » وَقَدْ کون محل الا بات في أَعَْالٍ غار مَشْروعَةَ بِحَيْتْ ي ثبتو مما حصو الْإنْلَافٍ مِنْ 


4 5 عا 2 93 5 1 5 0 5 0 E EL‏ 
مَسْالّة من المغلوم أن الوت الذي يَضْدَّرٌ به حُكم مِنَ القاضي يُشَْرَط لَهُ آَمْرَانِ | 
و 2 ت 20 کک 3 عو وت تابر 2 E‏ م ەه 7 
الأول ! صِحَةَ الدَّعْوَى؛ فَإِنْ القَاضِي لا يِحْكُمْ إلا بنَاءَ عل دَعْوَىء وَلَا بد أن تَكُونَ الدَّعْوَى صَحِيِحَة 
3o 3‏ 


ج کے و #2 2 ذه غ دج عق 5 03 0 2 2 
و تايان کر رر از لو قال :لي عَلَ رَيْدِ حق» أَطْلْبُ مِنْكَ يا أا الْقاضي أن تكم فيه لا يُقبَل منة 


ارم 


O EEE‏ ا ل ا ل 
الشرط الثاني ! كَذَلِليَشمر “ما أذ کو الى بك اورم ق 1 
أده لا صل ا ادا ینز لا تَكُونُ الدَّعْوَى صحِيكةٌ. 


- 5 
قا "تم 2 ت أو ا ن 2 


الشَّرْطُ الثَالِتُ ! كَذَلِكَ لا بْدَ أن تَكُونَ الدَعْوَى نمك الإا 
مالي وَهْوَ من يشي وهو تائم و لين مَعَهُشهُودُ ولا بيات . 


الشزط الرَّابعُ كذّلِكَ مِنْ شروط الدعوى فوع التََارُع فيهاء أَوْعَلَ الْأكَلَ إمكانية فوع التََارُع في الْسأة . 


ا أ 5 20 :1 5 1 و ت ص ا و 1 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





3 


تی تقول هَذَا الشَخْضصٌ مُدَّع؟ ؟ وی تقول ان اقاب لَه هْوَ الدَعَى عَلَيْهِ؟ هذه ماله مم O‏ 
يسوا عِبْءَ الْإنبَاتِ يون عَلَ مَنْ؟ وَإِذَا فهِمَتْ هَذِهٍ لا كي انان من الشاب وَعِنْدَ عُلََاءِ الشَّرِيعَةٍ 


5 3 


ا 8 فاص ا ووه 2 
يحْعَلُونَ قَوَاعِدَ یسرون عَلَيهَا؛ منها متلا في قَوْلٍ بَْضِهِمْ إن المدّعِي مَنْ إِذَا ترك الدَعَوى ترك و1 يُطالبة أحد 
بَِىْءِء بخاف الى عَلَيْه؛ نه لوك ل ر( 

وهال عَلَاقَات خد المأعى من المدعى عله ملا من قراعد الطريمة: أن الأضل 2177 الد فمن يتيس 
ر صر ا د ب E‏ 5 ھا و ا 3 اع 
إِلَ شَيْءِ مِنَ الذمم عَدَمَبَرَاءَتمَايكون الفا للآصلء وَمِنْ ثم يكون مُدعِيًا. 


عم > 


امن الاما الذي يني ذا ل ا ا 


ا 53 o‏ كِ ا وه € 75 E A‏ 
مَكَذَا أَيْضًا ا مرف الاي باي ير المذعى عَلَيّهِِ لآن مَنْ كان قوله متَوًافقا مَعَ الظاهر 
ا er‏ 2 5-7 ا 5-1 3 ا و د فوت ت 5 هر بوتي َه 
فقولة أَزْجَح؛ وَمِنْ َم هْوَ المدعَى عليه لو قَالَ الشاهد عابي إل لس الْقَضَاءٍ يحْتَاحُ إل أجْرةء أنَا في مَديتة وَأَنْتمْ 
ر وي مر ا اد 3 3 م ا ص 2 1_0 3 أ o a‏ 
في مَدِيتة أخرّى. فَمَنْ يتكفل بِأَجْرَةِ الطائِرَة» وَأَجْرَةِ السَّكَنء وَأَجْرَةٍ السَيَارَة الَتِى سَتَسْتَاجَرٌ من المطَارِ إل خلس 


| أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ‎ E 

بان گے الى وک 

تقول ؛ أن الْمحْكُوم عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَتَحَمّلُ هَذِهِ النَقََاتِء فَلَوْ حم عَلَ اُدَعَى عَلَيْهِ قالوا. 
لی علوي زو الخو ان نكم قات طايه لز ا َر ابتدَاء تَحْتَج إل هذه النَقَقَاتِ | 


31 


راك رل ثالث ايقول بان الات تكو غل ت امال : 


و اه ا E‏ اك ف و ا يعاد 1 مهن ور وق قر ع 6 
أمّا عَنْ صِلَةِ هَذِهِ النظريّة بالنظَرِيّاتٍِ الأخرّى فهتاك نَظرِيّاتٌ تَنْشَّاْ عَنْهَا نَظرِيّة الإثباتِ؛ مثل ١‏ نَظَرية 
ەر و َه مم 2 2418 2 8 مها ال 2 وق ان a‏ ع اك ني ينها ر ئ 2-8 I‏ 0 
الدعوّى» فإن الدعوّى تكون أولاء ثم بعد ذلك تَنظر في الإثبَاتِ وَوَسَائِله وَهتاك أَمُورٌ مِنْ آثار الإثبَاتِ؛ من 


108 
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اا ت نه 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





5-7 


| َه يَسَائِلٍ لْإنْبَاتٍ‎ SS 
a E و‎ 
كَثيرًا من الْقَوَانِ كَل الحُصُومَ شُهُودَا؛ يمْعَلُونَ المدَعِي وَالْدَّعَى عَلَيْ‎ 

يَسْتَمِعُونَ إل أَقْوَاهِمْ على َج ٠‏ يك ال ارب بخلاف النْظرّة الْفِفهيّة؛ هى ْمَل كَلَامَ احضوم ناح إِلَ إِنْبَاتِ 
يا 

فرق أن ن النَّظْرَةَ الَّرْعِيّة إل مَسَائِل الْإنْبَاتِ فِبهًا اسْيَارَةُ جاب الدَّيَانَة في النُْوس؛ وَهدًا ماد جَاءَتِ 
الشّرِيعَةٌ باب إِذْلَاءِ الشَاهدِ بالشَهادة التي لَدَيْه حَنَى وَلَوْ 1 يَعْلَمْ با الحُضُومْ؛ وَلِذَا وَرَدَ في الَْدِيثِ ' «ألا 
ردك ب عي اله لب لبقا ل لاله ١‏ وَمِنْ هنا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة بعَحْرِيم كان الشَّهَادَةِ قَالَ 
الله تحال ' ولا تَكْنمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْدَمْهَا فَإِنَه نه و تاد * ولا يأب الشُهَدَاء إِذَامَا دُعُوا» '. 

الْمَرْقُ الثالِتُ مِنَ الفُرُوقَاتِ في ذا الاب أَيْضًا ن الشّهَادَة في الشّرع لا بد ن تَكُونَ فسا بالله تَعَالَ» بيا هي 
عند الحُقَوقِيّنَ مُطلَمةء في الأَيَانِ عِنْدَ عُلَاءِ الشَرِيعَة يَسْتَعْولُوتهاء وَيَبْنُونَ ا لقوق عَلَيْهَا ايان ل سم باه 
تَعَالَ» با اهود لا يُطَالِبونَ بالِْينِء إذَا جَاءَ الشَّاهِدٌ يَمْهَدُ عِنْدَالقَضَاءِ عِنْدَالْمَانُوييّنَ » بل يَكْتفُونَ قول وا 
يُطَلِبُونهُ باليّمِينِ؛ وَذَلِكَ لان العا عَلَ قول الشَّاهِدٍ وَصَهَادَِهِ وَلَيْسَ قَوْلَه يمن 

الَف الراب ِن السات لهي وَل َانُويَة في هذا الاب أن الْمَقَهَاءَ عِنْدَهُمْ عَدَدُ مى الْقَرَائْنِ لا يَخْتَرُهَا 
الْقَانُونِيُونَ وَمِنْ أَمْئِلَةِ دَلِكَ ؛ الْقيَاقة وم لأر وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْقَسَامَةٌ في مَسَائِلٍ الدّمَاءِ ذلك E‏ 


اراش في مَسَائِلٍ السب , 


eR 


الا الأول أن ا 


شهودًا 


5 


1 


فرق ا خاس :أن عُلَاءَ الشَّرِيعَة يُصَيْقُونَ وَسَايِلَ الْنْبَاتِ في باب الَْايَاتِ الت نَبُ عَلَيْهَا عُقُوبَاتٌ 
TT‏ ت في أَبْوَابٍ الْأَمْوَالِ؛ وَلِدَلِك في اواب ادو وا ميات هذى E EE‏ 


| || أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ٠باب‏ بيان خير الشهود | ! !!!| 
| !]اسورةالبقرة! [| 
|||سورة البقرة' | 
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xe كيه‎ 


الأَمْوَالِ؛ نه سس فيهًا شَهَادَةٌ رَجُلٍ وَامْرََئيْن . وَعِنْدَ دَ الْجَمْهُورِ أ أن e‏ شَهَادةٌ الوَجْلِ ey‏ 1 


2 


- 


الْعَانُوِيُونَ يَعْكِسُونَ؛ فَيَتَوَسَّعُونَ في وَسَائِلٍ الإبَاتِ في أَبْوَابٍ الْجَايَاتِء وَيُضَيقَونَ وَسَائِلَ الإ 0 - 
E‏ 

اقرف السّادِسٌ مِنَ الفْرُوثَاتِ بَبْنَ النْهَجَْنِ! آن الْفَْهَاءَ يَرَوْنَ ن الشََّادَةَ مَُدَمَة عَلَ الْقَرَائنء وَيْعَلُونَ 
الشَّهَادَةَ وَسِيلَةَ مُسْيَقِلَة بيا الْقَانُوِبُونَ يْعَلُونَ الشَّهَادَةَ بمتابة القَريتة وَيُوَازِنُونُ بيتها وَين بَقيّ لمران 
وَيَجْعَلُونَ الشَّهَادَةَ مِنْ وَسَائِل الْإنبَاتِ دَاتِ الْقَوّة الُحْدُودَةِ. 

مرق السّابِعُ أَيضًا مِنَ الفُرُوقَاتِ ب ب النَظَرَاتِ القَانُونِيّة وَالِفهِيّة في مَسَائلٍ الإنبَاتِ! أن الَْانُونينَ يحْعَلُونَ 


ا 


چ 


الإنبات متبط بقَنَاعَةٍ الْقَاضِيء أو الُحَلَفينَ بخلافِ علا عَلََاءٌ الشَّرِيعَةٍ e‏ ن الإثبات منیا عَلَ وَسَائِلِه ولا 
يبوه عَلَ قََاعَة الْقَاضِي أَوْ عَيْرِهِ. 

الْمَْقُ الَامِنْ كَدَلِكَ ! يَحَظ أَنَّ الْقَانُونِيينَ يعَلُونَ مَسَايِلَ الْإنبَاتِ تأََدذُ حيرا كيرا مِنْ بهم القائون؛ 
N REY‏ بني عل الِْنبَاتِء وَالقَانُونَ مرك ع مسال في الْقَضَاءِ وَالَرَاع. 


عو و ر 


َكِنَّ البَحْتَّ في الْإثبَاتِ لا يأخذ حرا كبا عند الممَهَاءِ؛ وَذَلِكَ لن لفقا E‏ ق مُقتَصرَة عَلَ ا لجاب 
الَْضِائِيء فَالْجَانِبُ الْقَضَانِي إا يمل جُرْءًا مِنْ نَظَرَاعِمْ» ولا سك أن النّظْرَةَ التكاملية اول من الَظرَة ا رة 
عل أن اله ندم ون الات وا ريات ما ل نه الإنسال نة ا رقي رالقوي 
وَبَعْصُ الاس قَذ يَقَولُ بان الفَقَهَاء عنْدَهُمُ التلَاقَاتٌ كيرف وَإذَا نَظَرَ الْإنْسَانٌإِلَ الْقَانُونينَ وَجَدَ أن َدَيِمْ 
E‏ أ ش. 
الا صلا إل نسْبَة كَبيرَةٍ ءا إا وَارَنَاَيْنَ الَسّائل الفقهية ولاف الْفقَهِيٌ» وجلا 


1! 


3 
3 
ا 
07 
0 


صحاف کا لذن ا إا 1 بالنشبة؛ َإِنَ امسائ ا إِذَا 


د و 
3 0 ےر ید 5 


ن النسبة أقل بكثير , 


n 1١ 
N 


3 

هه ا 
لا لها 
ع هم 
2 


ع جتي کر قو 


بَعْدَ هَذَا نورد عَدَدَا مِنْ تاف الْوَلَّمَاتَِ الي جَاءَّت في نَظريّة 
حرصت على الْكَلَام عَنِ الإ باتِ؛ سَوَاءَ ما اسل مِنْهَا بالتظر الْفِقهيٌ es‏ 


7 
ا 


وَالقَانوق وم أخيلة الموَلَمَاتِ في هَدَ هذا الاب 


€ 
E: 

باو * 
5 
ا 
8 

00-92 
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چ اد سدس 2 
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ج 


شَاءَ الله تال لي في الخد بده عر وجل لدت عَنْ رة 


2 ع عفر ه 


«النََرِيةُ اْحَامَهُ لِإبَاتِ مُوجِباتِ ادود للشَيْح عَبْدِ لله الرَكبَان. 

وَانَظَرِيّةُ الدَّعْوَ ع اجاول لمارا يقتري وَاصل ١‏ 
وله الإبَاتِ في الْفِقَهِ الإسْلَامِيّ للدكتور خمد المقَيْل, 

اا في الشَّرِيعَةٍ عَة) لجيد السَّّآكِيّة , 

وَ«الْوَجِيرٌ في الدَّعْوَى وَالْإِنْبَاتِ) للدکتور شَوْكَتُْ علَيّان 

رة الات في افو اخْتَائيٌ الْإِسْلَاهيٌ للد كور أَْمَدْ فجي يي . 
وَ«النَظرِيّة العا َة لِلقَضَاءِ وَالْإِنْبَاتٍ ني الشَّرِيعَةٍ عَةِ الإسلاه مةه مُحَمّد اليب التجْكَانقٌ. 
وَ«النَظرِيّة العامة في الْإنبَاتِ) لِسَمِيرْ تَنَاغُو, 

وَ(التَوْضِيحُ في نَظرِيّة به الْإنبَاتِ» يْحَمّد مود الْعِزّي . 

ولبات بِالقَرَائِنِ في الْفَِهِ الإشلامِيٌ» دشر ايم الفايز. 

وَ«وَسائل الْإباتِ في الشَّرِيعَةٍ يعة الإسلامية 0 يدا للدکتور م عمد لعي 

وَانَظرِية ة الإا ت) سین = ا 

اق الإثباتِفي الشَّرِيعَةٍ NENE‏ أحد البَهي . 

كَذَلِكَ مِنَ الَوَلَمَاتِ : «امُسيَئَدَاتُ الكتابية وَفوَمجَا في الإثباتِ» لِعَبْد اريز الدَغيْئِر 
و«الْقَصَاءُ وَنِظَامُ الإثباتِ في الفقه» تَحْمُود محمد هَاشِمْ. 

و«الإثبات الجنَائِيٌ في ضَوْءِ الْقَضَاءِ وَالْفقه» عَبْد اميد الْشَوَارِي. 


ق الإتباتِ لمعي ان 0 


وَِعِلَمُ الاك الان تفي الفقه» لخد ار 
وَمَذِهِ اذخ م مِنَ امْولَمَاتِ اي ألمت في هَذَا الاب دام كان يعلى هله النَظريّة ؟ تظريّة الإثئات » وَلَعَلَنَا إن 


وال د ف و 31 


م 
آخر 
يا ب 


ل 
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چ د ت م دسي 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





a3 
e 
4 
31 


الاس 
اسول إا كان الدع عليه غير ملم وَإيَكُنْ هتاك ية 52 
الات فَحَِِذٍ تخد يمين المَعَى علي وََجْعَليقسِمْ باشم من أَسَْاء الله امُحَظّمَةِ عِنْدَهُ في دينه . 
11١!‏ 


کر کے خم عبن ليت 


إن 3 س 
ن يوَفقنا ري ادنا وَالْآآخْرَة هَذَا الله أعْلَمُ وَصَلَّ الله على تيا حمر دَوَعَل آله 
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درا rE SEN‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





يسم الله الرَحْمَنٍ الرحيم 
الْحَمْدُ لله رب الالء وَالصَّلَاة وَالسَّكَام عَلَ أَثْرَفِ الْأَنْيَاءِ وَالُرْسَلِينَ: 
ا 


و 


ل 5 2ت ا 1 س کا ۳ ae‏ 5 
فنتحَدث في هذا الوم بإِذن الله عز وَجَل 'عَنْ مَوْضْوعَ جَدِيدٍ مِنْ مَوْضْوعَاتِ 


5 
۷ 
اح‎ 
تح‎ 
a 
2: 
3 9 
$o 
\b- 
06 
46 
$ 


ضوع رر ا 
هم و ر يي اهس 
التعريف اللغوي للغرَّرٍ ١‏ 
قار ر ا ج 8 8 عن هه 2 عه 2 برعم ع 3 
العَرَرْ في اللَعَةِ ! هُوَ تَعْريض الرء تَفْسَهُ للهاك . وقد يُطْلَقَ أَيْصا عَلَ الحَطَرِء أو الحذعَة وَالجَهْل وعَدَم 


م يع انب حت ١‏ 2 0 5 ا 03 585 5 506 ا 
مَعْرِقَةٍ العَوّاقِبء وقد قَالَ الله عَرَّ وَجَلٌ : للا يَغرَّنْكَ تَقَلَبُ الّذِينَ كَفَرُوا في الْبلَادِ» '. وَقَالَ سُبْحَائَهُ : يا أي 


8 


1-4 
ر س 
مس ے کے قار و 


الاس إن وعد الله حَقٌ قلا تعرََكُم ايا لديا وَلَايَمْرََكُمْ بالله الْمَرُورُ) '. 
قَالَ الْقَاضِي عياض أَضل الْعَرَرِ لَه اما لَه ظَاهِرٌ حَحْبُوبٌ وَبَاطِنّ مَكْرُوة؛ وَلِذَّا سُمَيَتِ الدّئَْا ماع الْعْرُور . 
وذ يون الْعَرَرُ مِنَ ا َدِيعةء وَمِنْهُ قي الْخِرٌ لِلْمْحَاوع أو اداع . وَقَذ يمال ذَلِكَ أَيْضًا بن يُمْكِنْ أَنْيْخْدَعَ. 
تَعْرِيفٌ الْعَرَرِ عِنْدَ الفَّْهَاءِ 


ا ننفت الك فى انط صطِلاح؛ فَهُنَاكَ مَنْ عل الْعَرَرَ هُوَ الْجَهَالَةَ وَهْنَاكَ مَنْ لا يذل الْمَجْهُولَ في مس 
ی 


N 


ع 


ا سم 


2 
ع ضع ج چ 


اس اق شا و ف 2 ا 3 5 و ل قا 2 2ه 

العَرّرِِ وَهتاك مَنْ يَجْحَل المجُهول أَحَدَ أَجْرَاءٍ العَرَرِهِ وَيّدخل في العَرّرِ أمُورًا أخرّى, 
ae 5 GEE o Se‏ ا اه عض ب عاق 7 82 ل ا ا الل 0 
وَلذلك كان مِنْ تَعْرِيفاتٍِ الفقهاء لِلغرّرِ قول بَعْضهم ' الغرَرُ ما انطوّى عنك أَمْرَه وَحَفِيَت عَليْك عاقبته . 
ام 5 ف اك تير و هي 2 25 
وقول بَعضهم 'مَا احتمّل أمْرّينِ أغلبهً] أخوفهً] . 
ا ےت ار حون الال نف ا 58 سر 
وقول اخرون 'الغْرّر ما تَرَدْدَبَيْنَ السّلامَّة وَالعَطب؛ يعني الاك , 


2 


کا 0 ا چ 0# + ا i‏ 0 ا 0 2 ر ا ا 
وَهَكَذَا قول بَعْضِهمْ 'العَرَرُ ما لا يَذَرَى عَنْ حصوله» أو مَا يكون مَسْتورٌ العَاقبة . 
a TO‏ 


ا 0 0 ا از عد og‏ ر ر ا ا © ر ون ت Ea E 0 a‏ 1 
اما بالنشبة لِلقَانُونِيينَ؛ فم لا يُرَكَرُونَ عَلَ الْعَرَرِ كَئِيرَاه وَمَنْ تحَدَتَ مِنْهُمْ عَنِ الْعَرَرِ قَصَرَهُ عل مَا يَكُونَ في 


| | |سورة آل عمران! |1 


| 1 |سورة فاطر؛ [, 
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قَى ا 


حل العقْده أو في معْدَارو؛ وَلِدَلِكَ يقل الحَدِيتُ عَن الَْرٍَ عند ا انون إلا من 


الإسلامية 


مر 


وقد e‏ ار العَقَدٍ الإختَايّ E‏ بِالعَقدٍ الإختَاليّ الْعَقْدٌ الذي ا يَسْنَطِيعٌ فيه 


تا ق 5 


گل من المْتَحَاقدَيْنِ تَدِيدَ وَفْتِ تام الْعَقَد) ما او مَا سَيَدْفَعُهُ بِحَيْتْ يَتَحَدَدُ ذلك مُسْتَقبَلَا وَبدَّلِكَ 


سْتَقَى اكام الْغَرَر مِنَ الشَّرِيعَةٍ 


و ع مت ا 


عرف أن مَفَهُومَ الْعَرَر عند الْقَانُونِيينَ ضَيّقٌ جدا. 


2 بات 


ما مِنْ جهَةٍ المَرْقِ بَْنَ الْعَرَر وَمَا لَه به نَوْعٌ انّضَّا 3 
| 57 لَهُ به اَصَالُ | كَلِمَة الْعَبْنِ! وَاخْرَادُ بالْعَبْنِ ١‏ الرَيَادَة الفاحشة َةٌ في سِعْرٍ المبيع» و 
يد و کک الشَمَنِِ کا کا لو قال ! ْم تھا بسر ايل يوان E‏ هو إا اما 
yS‏ ان أا الْعَرَرُ قَنَّهُيَضْمَلُ مَا يعلق يعلق بِصِمَة اعود عَلَيْهِ 

| هَكَذَا مِنَ الكَلَِاتِ التي كذ يون ها انَصَالُ بالعرر 'الجُهَالَة اوا لهال جُرْءٌ مِنْ أَجْرَاءِ الْغَرَرِ خا 
EE AE‏ 
e‏ قن القعار الرَادُ به العْرْم احق وَالْعْمُ الُظنون؛ مال ذَلِكَ ي ي 
اس كت ور َال ير ي وَرَقَةَ ' يضر 
َة . هدا قا لاه عَم حَقَقٌ» يَذْهَعُ ر ال وَقَد تُحْصَّلُ اة وَكَدْ لا يحَصّلّْهَاء ولا يحصلا إلا أَحَدُ » فهذا قان 
e‏ من وع الْعرَرِ ١‏ 

| أَيْضًا مِنَ الفرُوفَاتِ التي َحتَاح إِليها ‏ الَفْرِيقُ قُ بن الْعَرر والتغرير الق ا رق خان 

الْجَانِبُ الأول ! أن التَغْرِيرَ خَدَاعٌ؛ EE‏ ة عى اا مِنَ المُودِيل الْفَلَاني وََكُون قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَوَاتِء 
هَذَا تَعْرِيرٌ.وَأيْضًا ' يُرَوّجَهُ رأة على أن الوا وقول اكري e‏ 

قَالتَْرِيرٌ خدَاع بقع مِنْ أجل ام الْعَاقِدٍ الْآَخَرِ بخِلَافٍ الْوَاقِع؛ مم يله يُقدِمُ عل برام الْعَقَد بخِلّافٍ 
و8 ذ منهالا N A‏ 

ارق الثاني !أن الْعَرَرَ مطل للْعَفْدِه بِحَيْثُ لا يصح الْعقْدٌ مِنْ أَضْلِه , بخلاف التغرير؛ ائه حول مَنْ ع 


2 


8 


Ce 


EE a 
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ا اليم َا َه ايار بن إمْضَاءِ ابيع وق فسخه, 
0 


خُكُمُ الْعَرَرِا 
ئا مِنْ جهّة حُكْم الْغَرَرِ؛ فَهُوَ مِنَ الُْحرَّمَاتِء ولا وڙ عفد الكَرَرِ؛ وَدَلِكَ لِمَوْلِهِ عا ' وَل تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ 


5 


يكم بالْبَاطِلٍ 4 0 وَقَوَلِِ جل وَحَلَا :یا اا الَّذِينَ منوا لا اكوا أَموَالكُمْ يكم بالطل إلا أنْتَكُونَ كار عَنْ 
0 7 0 2 5 0 ار 2 2 2 2 5 0 
راض مِنْكُمْ4 ۰ وقول سْبْحَاَُ: فطلم مي الذي ادوا حرَمتا عليهمْ ات أَحِلْثْ هُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبيلٍ 


لله کیا | || || وَأَحَذِهِمُ ارا وَكَدْ موا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل» '. فَجَعَلَ أَكْلَ أَمْوَالٍ الْآحَرِينَ 
بالْبَاطِلٍ مِنْ أَسْبَابٍ رول الْعُقُويَاتٍ في ادا 


2 ت 


ررك رت ج هه E‏ اع ود اقوس و 31 18 نم 8 6 ي 3 
يدل عَلَ الع مِنْ بَيْع الْغَرَرِ اما وَرَدَ في «الصَّحِيح) مِنْ حَدِيثِ جار '» أن التي صَل الله عَلَيْهِ وم 0 


5 ° ar 5 5 1 ع : 2 2 د م 2 5 4 ب ا 7 3 سه‎ ê 
عَنْ يَبْع العَرَرِ '. كا يذل عَلَ المنع منة  النصوص النبوية المتعَاقبَة في النهي عَنْ صوَر مِنْ ضور العَرَرِ؛ مِنْ مثل‎ 


ف 2~ oro‏ 0 و ل 2-2-5 م oro‏ ا ا کی چ 
حَدِيث اى عن بيع الملامَسّة» والمنابذة ' وَحَدِيثِ اى عن بيع الحصَاةٍ '» ونحو هذا , 
oro ~2 3 5 ًَ 22 0‏ 2 5 00 عد و ا 
قال النَوَويٌ رَحمَهُ الله لهي عَنْ بَيْع الْعَرَرِ أَضا عَظِيمٌ مِنْ أُصُولٍ كتَاب الْبُبُوع يَدْخْل فيه مَسائل كَبِيرَةٌ عبر 
ES‏ 


| | اسورة البقرة! ٠١‏ 1. 
| | اسورة الّسَاء! .1١‏ 


| |اسىرةالاء |4 |11 





| !هو : الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمنء الأنصاري» الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه» الإمام» الكبير» المجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم , 
وكان مفتي المدينة في زمانه . شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته. ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه 
شهد بدرًا شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل 'سنة سبع وتسعين ‏ انظر 'الاستيعاب |1 !!!| 
ترجمة | !41 وأسد الغابة ||| 1!اترحة [!!, 

| || أخرجه مسلم في كتاب البيوع ٠‏ باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر | !! ! !| 

| !| أخرجه البخاري في كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الملامسة | ! !1 ٠1‏ ومسلم في كتاب البيوع ٠باب‏ إبطال بيع الملامسة والمنابذة 111 !|, 


| || أخرجه مسلم في كتاب البيوع ٠‏ باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر | !11 
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و َه 2 0 
الْحَكْمَة مِنَ النهي عَنِ الْغَرَ 1 
وَالناظرُني التي عَنِ العَرر ڪي جد أن هُنَاكَ حك کشر کرک به عل هَذَا المع مِنْ تلك الحم 


وَل أن حقرة ارون أكل آم رال النّاس بال َبَاطِلِ؛ ما بعل الاس يَتَجَرَأبَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ في أل أَمْوَاهِمْ 
وَثَانًِا ‏ عُقَودُ الْعَرَرِ تومي إل التَتارُع وَالسَّمَاقٍ . 
وتالا !اننع مِنْ عقود الْعَرَرِيُوَدّي إِلَ اسْتِفَرَارِ الْعُقَودِ وَامُحَامََاتِ, 
وَرَابعا ! عُقَودُ الْعَرَرِ ودي TS‏ 

اش رھ و 


م 2 ٤‏ ا ا or‏ “د هو هو Ta Tra‏ 
بن مَا تو ١‏ أن يُكون ؛ عليه العقدء وين حقيقته: فهذا تَعَلكٌ تفقد 


م مھ رر 


وَلِذَلِكَ فَِنَ عُقُودَ الْمَرَرِمِنْ أكْبرِ أَسْبَابٍ الأَرَمَاتِ الإْتِصَادِية التي بر على النَاس. 


ا 


FE 3 


ان ِن جود الات الك 


تَطْبِيقَاتُ الَْرَر في الشريعَة ' 

فقَهَاءُ السَّرِيعَة بَحَنُو اني العَرَر» وَذَكَرُوا للَعَرَر تَطْبِيقَاتٍِ كَثِيرَةً؛ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلكَ اما يَذْكُرُوئَهُ في د A‏ 
من وُجُوبٍ العم بالعقود عليه وَمَعْرِفَة النَمَنِء وَهَكَذَا أْضَا يَبْحَفُونَ في مسَائلٍ لهال وَالقَارٍ 

وَالْعَالِبُ اَم يذ ُدْخَلُونَ مَسَائِل الْعَرَرِ في تايا بُحُوثهم الْفِقَهِيّه وَإِنْ وج من الْفَقَهَاء ء مَنْ يقر الْغَرَرَ ب ِعَنَاوينَ 
ات ومن مو لاء انث شد الد في کتابه «المقَدّمَاتِ الا و ف «بداية ة الْجْتَهِيِاء والنوو وى ف 
«الْجْمُوع» وَاخَاوَرْدِيٌ في «الجاوي»» شيخ السام ابن د في «الْقَوَاعِدِ TAS)‏ وَالْقَرَاق في «الْفرُوقٍ)»؛ 


7 


عت خكل خا اع 


ر اهام المَاصرِينَ بحت الْمَرَرِ أَكثرَِنَ ارا 
ر ر 2 را م E‏ 
قد ني كيز ا وَإِنْ گان همام الْمَقَهَاءِ ء بالربا أكثرٌ + وَذَلِكَ لِتَلَانَة أَمُورٍ , 
اك َحْسُومٌ؛ إِذ يمع قليلهِ و ثيرو بخِلَاف الم 

إِذ يُمْنَعْ مِنْ قليله وک 


الأمر الأو 
E e E‏ الي ا 


3 


eR 


7 


وَالسَّبَبُ الثاني 


116 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ا ¢ ر 5 OT‏ 2 ا ين و 5 قار ر 7 014 و2 ا ي 
AE CE AE CE OEE CD A‏ 
ين مرق سوه رامن ا لواحي #١‏ 2 د ص د ی ل الا + قي برعس دا يف كع ول د 5 
ماك ك وَهوَ في حَقيقة الامر أنه يَتضرَّر؛ لانه يؤّدي إلى تقليل الأَغَالٍء 
وَبالتَانِ لا تَنْمُو الْأَمْوَالُ وَالرَيادة اَي تَكُونُ في ارا َكَل مِنْ تُقَصَانِ قِيمَة الالء قن يم الْأَمْوَالٍ التَقدِية تقض 


وَهَذَا التََّضٌ أَكَترُ مِنَ ارياد التي يَظْن الراب آنه نه قد حَصَّلَهًا 


0 الْغَرَر أَجَارََْا الشَرِيعَة ع 


تَقَدَمَ م E‏ ولا حسم بابه» بل هتاك صُوَرٌ م مِنَ الْعَرَر أَجَارَعْهَا الَّرِيعَة وم قرت للك 


رەو 2 


خرّىء فَعَرَضْئْهُ عَلَيْكَه فاق يته متي» وَأَنْتَ لا تغرف مِسَاحَتَكُ ولا تغرف 
يد اا قَهَذَا غَرَنٌ السريعة نَع مه 
ين او بعك هزو الا كنت هل ما َل بأماصات اذا ولا كدري بُمكِن أن يكو اوي ا الذي 


9 
قد لَقَهُ الصَّدَأْ أو 


ف 


2 لوا ع ا ا 3 o‏ 
مَوقعه» ولا تعرف كيفية تصويم بنائه» ولا تعرف 


3 ل چ 


لاء وه ِن ان تَكُونَ قَوَاعِدُ الْبنَْانِ قد وُجِدَ فيها سىء مِنَ التَصد 32 


وضع في أَسَاسٍ البيَانِ ن ما و 
وَمَعَ ذلك هَذَا لبي جار وَهَذَا الْعَرَر وڈ في کا اعفد لامو 
لادا متَعْنَا من الصُورَة الأول بِسُجَةٍ أَنَّ فيا غَوَرَا؟ وَأ جَزْنَا الثاني مع أن فيا 
هتا ينبي بتا أن تغرف الضَّابط الَذِي تُمَرَقُ به بين العَرَرِ لامر 
الْعْلَاءُ م في هدا تََانَة ثة مَنَاهحٌ | 
مته الأول ! التَمْرِيقُ لكات وا الوا ال القيل تن عه وال الك لا يعت 


وَلَكِنْ هَذَا الضَابطً َير مَْرُوفٍ المحالم؛ O e‏ 


عل باكر 
NE‏ 


2 أن اْأَوْصَافَ عَبْرُ الْْضَبِطة لا يصح تَعْلِيقٌ الأخكام عَلَيْهَا. 
اله الثاني أن ما وَفَحَثْ حَاجَةٌ حَامة لَه نه يعم عن الْعَرَرِ فيه . وَهَذَا أَيَضَاغَ غَيْرُ مُنْضَبط؛ وَمَنِ الذي يُقَرَرُ 
ی 


ع ىسع 6 
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الْعَقَد؛ وَيَِذَا إِذَابَاعَ ك الشَاةٍ ةليصح الْعَقَدُ لان الْعَقَدَ قَدْ اشم أَصَالَةَ عَكَ الْعَرَرِِ بخِلَافِ ما لَوْيَاَ شاه في 
َطْيهًا مل قن ا َم بع ارالود ف 


ووس 


ومنل هَذًا' لَوْبَاعَ الَّارَ قب بُدُوٌ الصَّلَاح؛ فَإِنَّهُ ا يصح هَذَا الْعَقْدُ أن الْعَقَدَ وَقَمَ أَصَالَةَ عل مَا فيه عر 
بخان ما إِذَابَاعَ الْأَشْجَارَ وَعَليْهَا الثارُ بدو الصلاح؛ قَإِنه جيذ يصح العَقد؛ وَذَلِكَ لأن الثَارَ هتا 1 يقع 
ار 


حيتي قول ما غَلَبَ عَلَ الْعَقَدِ مِنَّ الْعَرَرِ حَنَّى أَصْبَحَ الْعَقَدُ يُوصَفْ بد فَإِنَّهُ غر مُوَئرٌ وَلِدَلِكَ وَرَدَ في 


الْحَدِيث کی کن تی الا قل ثد اشا ٠‏ وني الحيث الْآحَرِ : ١مَنْ‏ باع خلا قبل أن يُوَبَرَ فَتَمَرنَه 


ماع" وا من باع تخا ذ برت نرکا باقع افرط غ٠‏ 
يدل عل صِحَةِ هَذَا القَرْقِ حَدِيتٌ التهِي عَنْ بيع العَرَر؛ قله 1 يقل اتی عن الْكَرَرِ و1 يقل ؛ تجى عن بیع 


فيه غَرَرٌ واا قَالَ اتی عَنْ بيع الغ يا يذل عَلَ أن اكم يعلق بِالْعَقْدِ الذي تى عل الْعَرَرِ ولیس انراد 
بالنَهّي ؛ العَقَدُ الَذِي يَقَعُ في أنتائه غَرَرٌ على جهة التبَعِيّة: 


E 


أنْوَاءٌ اعود بالنَسْبة إل الْعَرَرِ؛ 
ما عَنْ أنْوَاع العُقَودِ السب لِلمرَرِ يكن أن نُقَسّمَهَا باعْتِبَارَاتِ ! 
الع الأول مها ما ؛ عر ني الََُعَاتِ؛ٍ هَل ۽ ص عَفدُ ابرع الذي يَكُونْ منیا َل الْعَرَرِ أو لا؟ مال 


ال ر 


َلك ما لَوْ قَالَ لَه وَعَبْنُكَ مَا في سَيَارَتي من الال .قال قَبِلْتٌ . وَهْمَا لَايَعَْانٍ ا في السَّارَةِ مِنَ الال فَهَل يَصِحٌ 


هَذَا العَقدُ أو لا يَصح؟ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الخلا يخ قباد كر جز رزينة نايك 1130017 الئنة شية. 
وَالثَاني اعود امُحَوَّلَةُ بالنَصَرٌنا ت أو عُقَودُ التَوِْيقَاتِ؛ وَمِنْ هذا عُقُودُ الشركة وَعَفَدُ الضَّمَانِء وَالْكَمَالَةِ: 
ما بالتسبَة لسر كات فَالْآَصْلٌ النَّهْي عَن اخْشَارَكَةٍ با يون الْعَالِبُ فيه الْعَرَر لَكِنْ هْنَاكَ مَنْ يه سع في الع 

| !| أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ٠باب‏ من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو زرعه | أ 

الثغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع | ! ٠!!!‏ 

| !| أخرجه البخاري في كتاب البيوع ٠‏ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة ١‏ !111 ومسلم في كتاب البيوع “باب من 

باع نخلا عليها ثمر | !!!1 !| 


١ ' |‏ ومسلم في كتاب البيوع :باب النهي عن بيع 
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ANNIE EX‏ شرح النظريات الفقهية 
ت ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





E بك‎ 


مِنْ باب الْعَرر ني عُقُودٍ الق گاتِ؛ وَلِدَلِكَ نَج أَنَبَعْضًا مِنْ فُقَهَاءِ السَافعية لايْصَححُ ركه الَأَبدَانِ» وا شرك 


چ 


لد وف ولا شرك الْمَاوَضَاتِ؛ بِنَاءَ عل وجُودٍ الْعَرَرِ فِيهًا ای اون اَن لْعَرَرَ في هَذْهٍ العقود محُتَمَلٌ؛ 
ربالتالي صح هه الود 

و ل 2 اَن أذ سمو ر 
e‏ 00 إذَا کا e‏ 
عَلَيْهِ حقوق لَا يُعْلَُ مَا مِقَدَارُهَاء قَجَاءَ وَكَمَلَهُ في هَذِهِ ا لقوق . 


و 


عند الإمَام الشَافِعِيَ ن هَذِهِ الْكَفَالَةَ لا ئَصِحٌ؛ كا فِيهًا مِنَ الْغَرَر وَعِنْدَ الْجُمْهُور وليه اتَصِحٌ الْكَمَالَة بال 
جَهُولٍ :وعد هد ينول إن كَانَ سَيَؤُولُ إِلَ العم صح الضَّانَ وَالْكفَالَة 
ا الْوَكَالَِ الْعَامّة بالتفويض في يع 


الْأَمُورِ بدُونِ تَنْصِيصٍ :كا لو قال و كَالّة عَا e‏ 


3 


الدائن وَقَالَ 


2 
| 


A‏ فيه عرز وَآخَرَونَ 
لثقته فيه كَالْآَصَالَةٌ في هذا متعلقة بالتقّة. 


حر :صاصر تينو صر 


د مع فيه ال 7 


ص 
a‏ 


الصَّورَة ٠‏ ِن الصرَر الي مسر يي 05003 

وَالتوْعٌ الثاني ' الْعَرَرُ الاق في حل الْعَقْدِ؛ كما لَوْ قَالَ لَه أن بِيعُكٌ بِعِشْرِينَ جُتَيْهَا؛ فَإِنَُّ لا يُعْلَمُ هَل هو اليه 
الإ ليي» أو ال ري هذا َل في عل العف 

لوو قرفي عل تف أقام 


||| أخرجه أحمد في «مسنده» | | |4 ١|!‏ وأبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب فيمن باع بيعتين في بعية | !!!41 والترمذي في كتاب 
البيوع ٠‏ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة | | ! ! | » والنسائي في كتاب البيوع ' بيعتين في بيعة وهو أن يقول ؛ أبيعك هذه | لسلعة بيائة 
درهم نقدًاء وبوائتي درهم نسيئة | !1 !» من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
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> كج احج ا E‏ شرح النظريات الفقهية 
عر يج جد ت نی اریت 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





7 ا جود قل العا النقرة عاكها et e‏ 
الع الٿاني الْعَوَرُي الحُصُولِ؛ هَل يَتَمَكَنْمِنْ تخصيل الْعَيْنِالمحقُودٍ ليا أو لا؟ کا في بم ا حمل السار 


س2 لد ہو 


وَالتوْعٌ الثَالِتُْ الْعَرَرُفي الْمقَدَارِ؛ کا لَوْ قَالَ أبيعُكَ ما في بتي مِنْ أَنْوَاع الأنَاثِ وَهْمَا لا يَعْرَِانِ ميته 

وَالرَابع العَرَرُ في الأَجَلِء قَالَ ٠د‏ تسَدَّدُ لي الثمَنَ بعد مُذَّة. 

وَالْحَامِسٌ 'الْعَرَرُ في الثمَن. 

ُنَا مَنْ يَضُوعْهَا يلها َب نوع ول 

التو الأول ' الْعَرَرُ في ڪل الْحَقَدِءٍ كا لو ق ل 'إِنْ كَانَ عِنْدِي سَيّارَاتٌ ڦهي لَك اة . 

وَالنَوعٌ الثاني الْعَرَرُ بجنْس الْحْقُودٍ عَلَيْهِ کا لو قَالَ ‏ أَبعُكَ مَا عَلَ أَرْضي مِنَّ الْأَشَاءِ. وَهُمَا لَايَعْلَانٍ با بِقَع 
على الْأَرَْضٍ , 

وَالنَْعٌ الثَالِت ' الْعَرَرُ تعلق بتع ڪل ايء کا لو سَأَلَهُ َا ' هَل عِنْدَكَ سَيَارَة؟ قَالَ عَم . قَالَ 'سَفَقْ با 
منك اة .وَهْوَ لا يعرف ما تَوْعْهَاء وَلَا صفاتا. 

وَالتوَعٌ ا حامس الْعَرَرُ امتَعلَقُ بمِقْدَارٍ امحل قَالَ أبيعْكَ مَا لَدَيّ م مِنَ السَياراتِ بِمبلَعْ كَذَا وَهمَا لا يَعْلَانِ 
َم عَدَدُ السّيّارَاتِ الي ل 

وَالَوْعٌ السَّادِسٌ 'الْعَرَرُ تعلق الْأَجَلٍ . 

الع الآتد :اعرد لعل عدم مدرو َل كشليم الْعَنٍ امود علب 

صا وع يذل في الْعَرَرِ عنْدَهُمْالْعَرَرُ في بع اعدو وَهَدَا مَُعَلَقُ بالتّع الأول وَهُوَ لر الذي يَكُونْ 
في ذَاتِ اَمَو د عَلَيْه 

ال لتر ae‏ مُونَ في مثل هذه التَمَاصِيلٍ » بل بَحْضْهُمْ بحص الْعُْقَودَ الِاخْيَالِيّة با يَكُونْ الْعَرَرُ فيه في 
َل الْعَقْد أو في مِقَدَارِهِ. 


سر 


i 


11 


ماله كَل الْعَرَرُ تْمَص بِعُقُودِ امْحَاوَضَاتٍ أو الْعقُودِ الاي 
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ارا س 3 کک را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





لَوَْدّرَ ماد في بَاب النگاح أنه كَانَ هناك غَرَنٌ تا الحُكْم؟ 
هتا تقول ¦ الْعَرّرٌ إِمّا أن ن يعلق بِرْكْنِ مِنْ اُرگان عَقدِ النگاح؛ مِنْ مثل مَا يعلق يعلق بالَّوْجَيْنٍ اون ن پار مِنَ 
الأثاوة i e HS‏ ر اعلق ركن عفد الاح قله ول الطَرف الْآحَرٌبمَسْح الگا اح لكِنّهُ لا بطل 


5 05 5 ت أي ف 5 و ون“ جور 2-2 ° 2 وه 

ي باب الْيُبُوع ' الْعَرَرُ بطل الْعَقَدَ آم : باب التگاح NEE LT‏ 
E E‏ و ا ر e‏ ی ا ORE r‏ ت 
و ل ES‏ : َب عل ا اتلد أله يدها ن زو ری جار آذ بق عل 


وَأ ما بالنشبة ِلْعَرَرِ في آنَارِعَقَدِ النگاح؛ قَمِنْ مته الْعَرَرُ في المْرءِ کا لو کان اهر غَيْرَ مسُمَىء أَوْ کان لمر 


6 کرت 56 


غَيْرَ محَدَدِ المقدَا قَالَ اروك بريَالاتِ فهتا عة ينعقدٌ التگاڂ عَلَ الصجيح» وَالظَاِرٌ أنه حب م هرال 
!1 


° 


تأر الَْرَر عَلَ اشر وطٍ ! 

هَكَدًا أيِضًا فیا يعلق بتأثر الَْرَرِ على الشَّرُوطٍ في الْعُقُودِ هَل تقول ؛ أنه يَمْتَعُ مِنْ صِحَة الْعقْدِ؟ أو تقول 
بوث جيار اْمَشخ؟ 

َقُولُ ‏ الْعَرَرُ في الشّرُوط لَا يَمْنَمُ من الْحقَادِ الْعْقَودِ؛ لِأَنَّ الشّرُوط قَرَرَمَا التَعَاقِدُ َصْلَحَيه فَمتَى تَتَارَلَ عَنْ 
َلك اقرط حى لَهُ لاله وَمِنْ نَم لا بطل الْعَقْدَ بِسَبَبٍ أَمر يُمْكِنْ الْفگاك الْعَقْدِ عَنْهُ وَهْوَ الدّوُوط . 

1 

سبل الوثَايَةِ مِنْ آنَارِ الَو 

جَاءَتِ الشَّرِيعَة مه بحية المكلَفِينَ من آئار الَو وبوقَائتِهِمْ مى الوفُوع فيه؛ وَدَلِكَ مِنْ جال عَدَدِ ِى امور 
متها 

عَدَمُنَضْحِيح عقودِ الْعرَرِ؛ َدِيثِ تي عَنْ بَيْع العَرَرِ ا 

وميا ١‏ شراط العم بالود عَلَيْه وَمَعْرَِة الْعِوَضٍ؛ وَلِدَا وَرََ في الْحَدِيثِ یی عن اشيا ' وني روَايَة ' 


| سبق تخرص 
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ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
ات ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





8 تھی عن الثنْا إل أن د تَعْلَم 1 
َهَكَذًا أَنِضًا' قَرَرَ الَّرعٌ جيار اقرط وَخيَار المجلِسء وَبَقِي أنوَاع اليا فعا لِلصَرَرِ القع مِنْ 
وم 
هتاك وسائل كر الْحَدًَْا الدّرِيعَةٌ في هَذَا الاب 


يَبْقَى عِنْدَنَا أن بَاحَتَ في الْمَرْقٍ بَينَ الدَّرَاسَاتِ | 2 لفقهيّة وَالدَرَاسَات القانونية في مَا يعاو لر 
2 مو 5 رد هن 52 ا 2 کے ا e‏ 75 3 ا 5 o‏ 585 32 
المَرْقَ الأول ؛ كا تَقَدَمَ أن الْفَْهَاءَ يُشبعُونَ هذا البَابَ بِالْبَحْثِ وَالدَرَاسَة وَعِنْدَهُمْ من التفصيلات الشَّىْءٌ 


كه ىك 


الث وَدِرَاسَتَهُمْ کا اشْتَمَلَثتْ عَلَ الجرّانب اللاضيلة فقن الت اشا عل َطبيقَاتِ فرعي وَفْقَهِية 1 
بخلاف الْمَانُوِيَ إن دِرَاسَتَهُمْ في هَذًا اباب مضب وََلِيلة بل كث من الْقَائونينَ لا يُسَلَّمْ بان الْعَرر تظرية 


س 
5 


0 


م 


وَالْمَرْقُ الثاني ! أن الْمْقَهَاءَ َ يحْسِمُونَ في مَسَائِلِ الْعَرَرِِ وَيبْطِلُونَ الْعَقَدَهِ لِوْجُود الْمَرَرِ الْذِي يَكُونَ أضلًا في 


الْعَقَدِ وَذَلِكَ لِأََتمْ يَرَوْنَ ن ا لق في هدا لله عَرَ وجل . 


بخِلافٍ الْمَانُونينَ َم يَقُولُونَ ٠‏ بأن الْعْقُودَ لَيْسَ فيا حق لش وتا احق فيها لِْمْتَعَاقدَيْنِ قَمَهْها حَصَلَ 
راض مِنَ الْتحَاقدَيْنِ صَحَّسْنَا الْعَقَدَ وَلِدَلِكَ فَهُمْ جيزون َكثْرَ عفد الْغَرَرِ وَيُصَحَحُوعباء وَيُلْزِمُونَ ا ويقع 
SS‏ س ذَلِكَ السَّىْمٌ الْكَثِيرُ. 


ارق الثَالِتُ ! وَمِنْ هنا يان ن الشَّرِيعَةَ نَع مِنَّ الْعَرَِ وَلَوْ گان فيه اماق ين الَعَاقدَيْن وَرِضًا مها 


5 بير ساس 


بخلافِ أَهْل الْقَانُونِ e‏ م حون بِالْعَرَر لذ اى عليه امتَحَاقِدَانِ؛ ناء على ما يُقَرّرُوئهُ من حْرَيّة التَحَاق 
ومن ها كَانَتْ صُوَّرُ الْعَرَرِ وَحَالَاهُ أكثرَ بكشر عِنْدَ فقَهَاءٍ الشَّرِيعةٍ كن ولك لان الشريعة َد تقَدُمُ الْعَمَلَ با حقق 


مَصَالِحَ الْعِبَادِ و نحق الْعَدْلَ بيهم مهم يُقَدَمُونَ هدا عل جرد مُرَاعَائتر“-اضي بن المتَحَاقِدَيْنِ» وَمِنْ هتا جد أن 


a PoE و‎ 


هتاك صوَرَا رَه يرما أَهْل الْقَانُونِ وَيُلْزِمُونَ التعَاقِدَيْنِ با م مَعَ اتال عقودهم عَلَ غَرَّر گثر 


| 


||| أخرجه مسلم في كتاب البيوع وهه ش 


| !| أخرجه النسائي في كتاب البيوع ٠باب‏ النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم | ! ! أ 
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تارا > ت ل3 ل شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 


وَمِنْ أَمثْلَة هَذَا من اعقو اليم الشَبكِيّ؛ َو ي متي سلعَة ثم بعد ذَلِكَ كل مو E‏ 
مِنَ النَّمَنِ الذي يَدفَعْهُ وار ي الْجَدِيدُ خضل عَلَ مِثْلٍ ذَلِكَء وَيَكُونْ لِلَأَوّلِ نِشبة عن كل مَنْ ا مم ذلك 
المَخْصٌ الَّذِي عَرَّمَهُمْ به وَهَكَذَا الشَّرِيعَة نَع من مثل هَذِهِ امود يا يها ٠‏ مِنَ الْعَرَرِ» بخِلَافٍ أَهْل الْقَانُونِ 

وَلِذَلِكَ يا مِنَ الصّوّر التي كَثْرَ اوها ؛ التَأمِين الشّجَارِيٌ؛ فَإِنَ الْقَائوينَ يَأدنُونَ بها ولا تخر اء وَذّلِكَ 
أن الْعررَ الْجُودَ فيا لا يََعَارَض مح ما يروه منْ حْرية الا خلا النَرَة هة قا َنم ِن مغل 
رة عند القَانُونِيّنَ وَلَا مث 


ص 
8 د 3 


ها لِلْعَرَرِ الْعَظِيم الَّذِي وي عَلَيْهِ هَذَا الْعَقْدُ؛ِ وَمِنْ م هتا قَإِن الْعَرّرَ لَيْسَ لَه 
حَحَظُورًا لَدَمِمْ بخلاف النَظْرَة الْفقَهيّة في هَذَا الْبَاب, 


4 
00 
E 
0 
E 
ا م(‎ 
_ 


5 


لمكب e‏ عل يعلق بالْعَرَرِ مهي كَثيرة وَهْنَاكَ وِرَاصَاتٌ لِعَدَدِ مِنَ الْعُقَودِ الي فيها الْعَرَرُ وه 
دِرَاسَاتٌ مص بالتظّر في الْعَرَرِتَفْسِهء وَمِنْ اَمِل الدَرَاسَات الْفقَهِية الحعَلمَة بالْعرَر ؛ 

«كتَابُ الْكَرَ رفي الْحُقَودٍ في الْفقَهِ الإسلَامِيّ» لدتو صِدَينْ حَكَدْالَْمِينْ الضَّرِيزْ 

وه ات ار وه :«الْمرر في امود وكا في ليقت المَاصرَةه. 

RY‏ مَاتِ في العَرّرِ !كِتَابُ «نَظّرِية العَرَر في الشَريعة الإشلامية ا 
م الول ت فيه «أثر اجهَالَةِ وَالضَرُورَة في احَامَكَاتٍ اللي E e E‏ 


مر 


3 


ر ار 


وَمِنَ الوَلمَاتِ فيه :كِتَابُ «قَاعِدَةٍ الْغَرَرِ دِرَاصَةٍ تأصيلة» للدکتور عَبْدَ الله السَّكَاكِر, 


وَمِنَ الدَّوَاسَاتِ في هَذَا الاب ' ١دِرَاسَةٌ‏ مُقَارََةُ في الْغَرَرِا للد كور مِصْبَاح الول السَّيّدْ اذ 

ومن أَمْثلَتِه ايا اب لمر في ڪل الالْرام لتاقي لَب الله بن حكر بن جُبَير 

كَذَلِكٌ من الْوَلَمَاتِ فيه نظي الْكَرَر في البيُوع) لِلدَكُمُورٍ رَمَضَانْ حَافظ عبد الرَّحمَنْ السبوطي : 
000 كِنَابُ ١ب‏ بيع الَْرَرِ وَأحْكَامِه في الشَّريعَةِ» من تاليف اد قود الأعن دوو 
يل ات فيه اعد رر في اللّريعة وَعَلَافهَا عفد ال ميف علاءِ الدين ك 


, وَلَمَاتِ الي ا صِلَةٌ ِالقَاعِدَةِ '«التَعْرِيرُوَأََرهُ في الْعْقُودِ) لِلذَكْتُورَةِ كمَاح عَبْد الْقَادِر الصّورِيٌ‎ EE 


ف اط 


3 
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بان تا ی XIN‏ کے کر شرح النظريات الفقهية 
ع د 2 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





هدا ما تعلق نظي الْعَرر تمتها وَأَرْكَاءِهَاء وَشْرُوطِهَاء وَصَوَابطٍ الْعَرَرِ الوذ وَأنْوَاع الَْرَرِ وَتَْسِيَاتِه. 
َلَعَلنَبِذْنِ اله عر وَل تكلم عن مَوْضُوْع اسر في امد اڏيه جل وَعَلَا. 
11١! َ 1‏ 
الأسْعِلَة 

اسول هَذَا سوال يول : اؤ ى أي رئا كَاملًا تابا نَل الات فيه كير من الْحَطُورِ وَالتَحَفِء وَقَالَ 
لَهُ صَاحِب المُخْرَنِ أبيعُكَ هَذَا امُخَرَنَ الّذِي تَرَاهُ فل هَذَا جَائدٌ؟ 

اواك درن هو هتا َاهَدَ الِيعَ» وَقَلّبَ نََرَهُ فيه وَمَكّنَ مِنْ إِحْصَائهء فَانتَقَى الَْرَرُ بل هَذَا. 

السّوَالُ جل ۰ ا وي امْمَمَينَ؟ 

ا ' الشَّرِيعَة عه كاقث أضالة خاب الْعَاجِزِينَ عَنْ تَحَصِيلٍ حقو قهمْ» وَجَاءَتَ بِإِعْطَاءِ ل ذِي حى 4 
وَلِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَة تف ت أُوليِكَ الَّذِينَ تود توت َالْقَاضِي لعي ا ينظ إل ظَوَاهِرِ امور 5 
وَإِنَّا ينظرٌ إِلَ الْقَرَائْنِ کا هرر في حَدِيدِئًا عَنٍ الإثبات ثم ! RAK‏ إا حاطب الاس بحسب ر الماهدق 
بخلاف الخطّاب 00 هلا 0 الْأَمرِ الظَاهرِء وَإِنَّا يعلق املوب بالله 000 وَِذَِكَ قال 


عن ميقو و ق ووم و 


ر ل ير 3 و ا ر ك 
لَه قطعَة مِنَ التّارا» وني روَايّة أخرَّى «فإن أَحَدَكمْ قد يَکون ألحنّ بححته 


8 


3 


أَسْأَلُ الله جل وعاد أن يوفقتا وَإيَاكُمْ حيري الد ن عتا وَإيَّاكُمْ مِنْ المدَاةِ دين هدا وَاللهُ 


سك r‏ لأسي 


غلم وَصَلَّ الله على بنا محمد مد وَعَلَ آله وَصَحْبهِ أَحمَعِينَ . 


| !| أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ٠‏ باب من أقام البينة بعد اليمين | | | | 1 ومسلم في كتاب الأقضية ٠باب‏ الحكم بالظاهر واللحن 


بالحجة | ! !| !»من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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ارا س 3A‏ را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





بشم الله الرَحَنِ مَنِ الرّحِيِم 
ا سَّلَامُ على أَشْرَفِ الأنْبيَاء وَالَرْسَلِينَ. 


هدا الوم ٠بذ‏ الله عر وَجَل ٠ع‏ يعلق ب «دَفْع الصّائِل»» أو ما يُسَمّيِ بَمْضُهُمْ ب ١تَظريّة‏ 
E‏ 

اريف لِتَظَرِيّة الداع الشّرْعِيّ | 

وقد عرف طَائقَةٌ َه النَّرِيّة الدَقَاعَ الشَّرْعِيّ بن الَرَادَ بها رَد العتدَاءِ حِفَاظًا على الضَّرُورِياتِ امس 
وَمِنَ الَعلُوم أن مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ ‏ ا لحمَاظ عَلَ الضَّرُورِيّاتِ امس وهي ! الدَّينُ وَالتقسء وَالعقلء ولال 
E‏ 

ey‏ يمول عَنِ الذَقَاعَ الشَّرْعِيَ باه وَاجِبُ الإِنْسَانِ في حَايَة نَفْسِهِ أَوْ خَيْرِهِ مِنْ كل اعْتِدَاءٍ حا حال غَيْر 
مَشْوُوع بالقوّة اللازْمَة لدَفع ا 


م 


92 


َك تقد أن فقَهَء الشَِّيعة يَقُولُونَ فع الصّائل»؛ وَاْرَادُ الدع ارذ بو وَالْرَادُ بالصًائل تطاول عل 

ف «الدَفَاعٌ الشَّرْعِي) هَذَا مُصطلَح + 2 ځفوقي بابل ند ل لشي 1 إن كَانَ هل الق 
وَالقَانُونِ لا يَتَقِقَونَ عَلَ مسْمَى وَاحِدِء بل عِنْدَهُمْ أَسَّْءٌ عتَلفة مُتَعَدَدَةٌ هذه النظرية؛ فبَحْضْهُمْ يقول ؛ «بُطلان 
العضمَة» وَآحَرُون يَقُولُونَ ؛ «انْحِسَارٌ الحايّة الجتَائِيّة وَآحَرُونَ يَقُولُونَ ؛ «الحق الطبيعِيٌ» e‏ يَقُولُونَ: 
«إِبَطَالُ البَْي)» AN‏ وتاك كن شرل مَتَازْعٌ لقوق 3143 عن يفول : 
«الإكرَاه | ای ارود پوو es EN ENE‏ 
الَف الإجتاعِي؟ . 


وشا لشي لك إل 


ت 


يه کاو ترج ف 


E E ع‎ 00 E 
ن القَانُونِيّنَ لَيْسُوا بِمُتَفقِينَ کا يَرْعُمْ بَعْضْهُمْء بل عِنْدَهُمْ مِنَ الإختلاف والتتارُع ما لا‎ 


أن 


يُوجَدٌ عند عُلَاءٍ الشَّرِيعَةِ ربعة» قَمِنْ ضور هَذَا الإختلافِ؛ 


١ 1‏ املف المْمَهَاءُ ااافا اني التعْريف حَنَى لفون في حَقِيقَة حَقِيقَةِ هَذِهِ النَظَرِيّة وَيْمْكِنّ تَقسِيمُ مَوَاقِفِهِمْ إا 
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بلي جز | احا بت شرح النظريات الفقهية 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 


0 





و 6 


ا دمن برها 


اقول e‏ ا زمَة لِصَدَّ حطر حَال غَيْرِ مَشْرُوع مدد بالإيذَاء, 


س 


6 IT 


وَآحَرُونَ 5707 لف الوق 
َناك من قول ادف اْتدَاءِ ِْرَامِيَ على وَشَكِ الوقُوعء بِدَرْءِ حطر عَنْ تفس الداع أو ماله . 
ys‏ ون لَه 
فَمِنْهُمْ طَائفَة َة ين الذقاع النَّوْعِىٌ سى . 
ارود يقَولُونَ الدقَاعٌ الشّرْعِيُ رخص . 
وَآحَرُونَ يَقَولُونَ بان الداع الشَّرْعِيّ تَدْبِيدٌ مِنَ الَدَابير الاخترازية 
] كا كفو ًا في لاسي الارن ذه المي 
ا و 2 ا 2 
فَمِنْهُمْ مَنْ قول هذه النَظرية مَبنية على أَسَاسٍ العَدَالَةِ: 
و ERN‏ سس عَلَ الْعِدَام حرية الاختيّار؛ أن الَدَافعَ لا يدُ مَنَاضًا لدَفْع الاعْتدَاءٍ الوّاقع عَلَيْه 
إلا باسْيِخَالٍ القَوّةٍ. 
َال اثالث وود الدع الي مني عل أسَاس اة مي متكا ضتين 
وَالمَهَحُ الرَابع د بان السَاسَ القَانُونَ ذو النَظَرية هُوَ صِبَاَة ا لقوق . 
!'وَهْنَاكَ اختلاقات كثيرة بيهم في يعلى مَفَاصِيلٍ هَذِه القَاعِدَق وَجُرْئَِاتهاء وَأحگامهاء وَشْرُوطِهًا. 
با يد الإنْسَانَ أن فُقَهَاءَ الشَّرِيعَةِ عِنْدَهُ هُمْ من التوافق وَالتَقَارْبٍ الشَّيْءُ الكَدِينٌ مع أن فَهَاءَ الشَّرِيعةٍ اتر مِنَ 
القَانُونينَ بأضعَافِ متَعَددَة» وَعصُورُهُمْ ا کي فَلَهُمْ اتر مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَّرَ راء بخِلَافٍ الدوّاسات 
القَانُو نية الحديئة التي توصل إلا في قََْْنِ مِنَ الرمَانِء وَلَيْسَ هَذَا ححاصا هذه نري قط بل التَطَرِيَات السَابمَة 


وَالتَظرِيّاتُ الي 1نَدْرسْهَاء فيا مِنَ لاف والتراع الي ۶الگش. 


f 


الأَسَاسُ الشَرْعِّ لِتَظريّة الداع الشّرْعِيٌ ! 
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دزي كج احج ا E‏ شرح النظريات الفقهية 
عر يج ااا ت نی اریت 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





تنتقل إِلَ الاأساس الشرعي ذه النظرية نَظرية «الدقاع النَّرْعِيّ» » فَلَقَد وَرَدَتْ نُصُوصٌ كَدِرَة في الكتاب 
ا عَلَ هَذَا الأساس ؛ 
وها ا قَوْلَهُ تَعَالَ ' لوَجَرَاءٌ سيو سَيْكَة ِلها '. 

انيا قول سْبْحَائَهُ! فمن اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيِْ بول ما ادى عَلَيكُمْ» .١‏ 

وتالا :وله تعَال ون اقم تاقوا يل اوت4" 

وَرَابِعْها ' قَوْلَهُ سُبْحَانَه َه #وَلَنِ انتَصَرَ EE:‏ من سَبيلٍ |١١‏ إا السببل عل الد 
بیو لاس َون في الأرْضٍ بقث ال وليك فم َا ب أَِية4 1 


مھ ےر ع ا 55 5 ع و ساق“ عر 8 عر .بر وغوت 

وحم مُ فقَهَاءِ الشَّرِيعَةٍ ل ل E‏ ود ابطة به يقري بَعْضْهًا بَعْضَاء وَلَيْسَ بَيَْهَا 
ص و قود © رمم الوه 
تَعَارّض وَتَناقض . 


وَكَذَلِكَ ياڇڏوتا مِنْ صوص من السُنّهِ کا في حَدِيثِ ' «مَن ِل دُونَ ماله فهو شَّهِيدٌ) '. وَحَدِيثِ الَو أن 
امرءا اطَلَّعَ عَلَيْكَ بعر إذْنِ فَخَدَفَُ عَصَاةٍ ات TT‏ اياون احرف الاي 
Ed‏ 
6 


2 2 8 


عص آخَرَ فرع يده فَسَفَطَتْ نين فأبطلة النَِنّ صَلى الله عَلَيْه و اا الاو 
القَحلَ لا ديه لَكَ) '. يَعنِي الذَّكَرَمِنَ الإبل» وَفي الحَدِيثِ الآحَر ا ! جَاءَ رَجُل إِلَ رَسول الله صل الله عَلَيْ 
و الوك لقو يك إن جَاءَ رَجُل يُرِيدٌ أَحدَ مَالي؟ قَالَ قلا تَعْطِهِ مَالكَ) , قَالَ 'أَرَأَيْتَ إن قَاتَلَيى؟ 


6 
ف 
ع 
5 
١‏ 


6 
38 
3 
5 
. ۴ 





أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب من قاتل دون ماله |[ !1 » ومسلم في كتاب الإيهان “باب الدليل على أن من قصد 


| 
أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم | | ممه سه 

| ||أخرجه البخاري في كتاب الديات ٠‏ باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية | ! | ! | ومسلم في كتاب الآداب :باب تحريم النظر 
في بيت غيره |1۱۱۱| 

| ||أخرجه البخاري في كتاب الديات :باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه | | | | » ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين :باب الصّائل على 


نفس الإنسان أو عضوه | [!!!|, 
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وو سس و 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





قال ا قال ارات ن قتني؟ قَالَ قان ت شَهِيدٌ , قال ٠‏ ارايت إن َتَلنهُ؟ قَالَ ' «هُوَ ني التار» '. 
1١‏ 
انُصَالُ نَظريّة ية الداع الشّرْعِيّ ببَعْضٍ ي القَوَاعِدِ الفقهيّة | 
وَهْنَاكَ قَوَاعِدُ ففَهية ها اَصَالٌ بهذ النَطريّة مِنْها 
اعد ولا هرد ولا مايه الوَاردةٌ في ا حديث الذي له أسازيل معد مسَعددة يُهَوّي بَعْضْهًا بَعْضَاء بن المَّرِيعَة 
فَّتِ الَرَرَ؛ وَمِنْ طرق تفي الضَّرَرِ دَفعُ الصَّائِلٍ. 
وَمِنْ َلك فَاعِدَةَ اا 


و قَاعِدَة ‏ «المَّرُورَاتٌ ثيح الَحْظُورَات)؛ فان نَظَريّة الدقاع | الا حال عات تطيين 
قَاعِدَةٍ ١‏ مَرُورَاتٌ تبِيحُ الَحْظُورَاتٍ) , 


وَهَكَذًا ايا ما يعلق بأحكام الإِكرَاه؛ إن الإكرَالهُ انُصَالٌ هذه الَرِية 


وَبَعْض أَهْل العلم يَقَولُ بان مِنْ شُروط هَذِهِ النَظَريّة مُرَاعَاة َظَرِيّة «التعَسّف في اسْتِعَْالٍ الح فَالدّقَاءٌ عن عَنٍ 
لس ا تروط تطبيق هذا ا ١‏ أن 

لصا يُذقَعْ بالكل فَالأَكلٌ, 

لايك لل 117لا وري زكر لي ارون الاوك ااا لوق ا 
باط يَدِيَ إِلَبْكَ لِأَتَْكَ4 ' كَلِمَ يَسْتَعْولُ هَذَا اَبَأ 


قي 


a a‏ مرق 


0 ومع 3 8 26 عر 2 ھا ت ج 
تقول فرق بين تقرير مَبْدآ اح رع كاين تون الأتر قري لوي تيا خم 
E‏ إل شرا ع الأمم السَابقة 


يالك كلق 4 اکن اخر کا مِنْ قَوَلِهِ سبْحَائه 4 طمن أَجْلٍ ذَلِكَ تتا عَلَ بني إِسْرَائِيلَ أنه مَنْ 
قَتلَ نَفْسا بعر فس 3 قَسَادٍ في الأَرضٍ4 او راع اون الأؤضن ؟ القثال والاغيداة عل الأخرية 


| !| أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ٠‏ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم | ! ! !!, 
| | اسورةالمائدة! |!, 


||سورةالمائدة! 1 !, 
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برا rE SEN‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





أو أخذٍ أَمْوَاليِمْ أو الإعْتِدَاءِ عَلَ أَعْرَاضِهِمْ 
بعْض أَهْلٍ العلم يقو لبان دح اسای َا حن وغه بول وَاجَبٌ ورتب عل ذلك اهل يب عل 


5 
30 اس 


الإنْسَا E‏ بد الطازل؟ أو 0 كلق ن اورا به عَلَيْهِ؟ فَبَعْضْهُمْ قَالَ به لاه بذك يَذْرا كرا 


ات 


2 


سَيقعَ إِمَا سَفكِ دَم حَرَام أو بالتِهَاكِ عرْضرء أو نَحْو دَلِكَ. 
لبق نعل ا الوص زی و لتنا قي ی 
إا الشريعة تعْطٍ دَفع الصَّائلٍ حك وَاحِدَاء بل فقث بحسب كَل الإعْتِدَاى وَقَرَقَتْ بِحَسَب نَوْع الاعِْدَايِ 
َكَرَت اَيْصا بِحَسَبٍ ق وُقُوع الا ول شك أن قَالَ الا 
تال ولا تَمْتَدُوا إن اله ا نب الحَْدِينَ 4 ١‏ وَالنْصُوَصٌ الوَارِدة في ريم الم َالشنيع عَلَ اضعا د كير 


١ ذه‎ 


>00 


ع 


الإعْتِدَاءَ مِنَ الْحَرَمَاتِ وَمِنْ كَبَائر 0 


9 


0 
ا 


SS وَهْنَاكَ‎ 


6 بار 
له ي کے 


ازل yT‏ ؛ لهذا جا 


اط 


2 


0 :» هُنَايَغْلِبُ على ظَدّكَ ائه َبَعْتدِي عَلَيِكَ توفع مه لِك فيي ياي تبي هَذِهِ القَاعِدَة؛ فَمِنْ كم 
يَكُونُ هناك رَاغِبٌ في الإعتدَاءِء أَوْ شَارِعٌ في الإعْتدَاءِء وَهُوَ الذي عل الأَسْبَابَ e‏ أن بتك هذ الاقيذاء 
الثاني !مَنْ يراد الاعْتدَاك عَلَيْهِه أو الحتَدَى عَلَيْه 
وَالثَالِتُ ! الآلهُ التي يريد أن يُتَقَدَ التي الإعْتِدَاءَ با 
هذا هُوَ القِسْمُ الأول :توفع الإعْيِدَاء وَالقِسْمُ اللاي : الداع فَحِيئِذ يَكُونُ هُنَاكَ صَائِلٌ وَدَافُِ وَكَد يَكُونُ 


ك آلَة 


4ح 


هتاك 


تَقْسِيَاتٌ الِاغْتدَاء | 
تقسِيَّات الاعتداء ١‏ 


| ||سورة البقرة' || 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





٠ |‏ الاعْتِدَاهُ يُمكِنْ تَفْسِيمُه فسات حُتَلِمَةِ؛ منْهَا مَا يعلق بمَحَلٌ الإاغْيَدَاءِ ' َناك اعْتدَاءٌ على النَفْسِء 
وَهْنَاكَ اعْتِدَاءٌ على العرّض» وَهْنَاكَ اغْتِدَاءٌ عَلَ الالء وَيَجْمَعْهَا قول ا اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ! ١إنَّ‏ دِمَاءَكُمْ 
١ 1‏ و وموم حَرَامٌ 11 
| کا يُمْكِنُ تَقسِيمُ الإعْتدَاء إلى اغْتِدَاءٍ أو رَغْبَة اعْتِدَاءٍ َل »واد عل الداع :الو وج 
إِنْسَانُ صَائِلًا يُرِيدٌ الاعْتِدَاءَ عَلَ امْرَأَةِ ه من الملهين لهك عرضهاء فا ياي مُسْلِمٌ صَاحِبٌ شَهَامَةِ فيفع عَنها دَلِكَ 
الإعتدَاءَ. 


و 


| ذلك يُمْكِنُ تَقَسِيمٌ الإعتدَاء إِلَ اعْتِدَاءٍ بالفعل قد يسَموتة الاعَتدَاءَ الإياي + مل الاعَتِدَاءِ بالسَّرَقَة 
بالقتل» هَذَا اعَتِدَاءٌ بفعْل . 
كد يكن هُنَاكَ اعْتدَاءٌ سبي بان يَفعَلَ فِخْلًا لا يُمَكَنْ غَيْرَ ب ay‏ بمَنْع المضطْرٌ مِنَ 


الَا الل IN‏ ان ردا کان عند مَالِهِ عند تله وَكَانَ قادرا عَلَ إِبْعَادٍ اليف 2 عَنْهُ وَمَّعَ ذَلِكَ 1 


و 5 5 3 E‏ 41 وو 
0 قل يجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانْ أو لا؟ وَالأَظْهَرُ أنه يبُ عَلَيْه الضََّان؛ لول التب صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ «الْمسلِمُ 


رەو و 


ځو شل لَايَظَلِمُهُ وَلَايْسْلِمُهُ) ١‏ لَا يُسْلِمُهُ يَعْنِي الا که مِنْ نُصْرَيَه وَتَأيبدِ. 


| هَكَذَا أَيْضَا يُمْكنُ تَقسِيمُ الاعْيِدَاءِ إِلَ اعْيِدَاءٍ حَقِيقِيٌ؛ بأَنْ يَكُونَ قد وق 
الآذى إل الى غه 

وَالتّوْعُ الثاني ! الإعْتِدَاءٌ التَصَوّرِيٌ ؛ بان يَتَصَوّرَ جود اعْتِدَائٍ وَلَوْ 1 يَكُنْ هُنَاكَ اعْيدَاءٌ حَقِيقَة . وَمِنْ مدل 
ذَلِكَ ما لو شَاهَدَ في اللَّيْلِ من يتسوك حَرَكَاتِ مْرِيبَةَ حول يته فشي مه قحد حَسَبََ فصَرَيَك قدا هو أَحوهُ 


يريد إضلاح بن الأشجار ني کرش الت َه صو اد وإ یگن ماك اضيا 


e |‏ م الإعتدَاءِ إلى اعتِدَاءِ بِالعَمْد وَاعَتتَدَاءِ بالط وعد د الْجَمْهُورٍ قشم ل 


وَشَّرَحَ في الاعْتِدَاءِ» وَوَصَل 


چ 


| || أخرجه البخاري في كتاب الحج باب المخطبة أيام منى | !!!1 » ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات :باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال | !!!ا 
| !| أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب :باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومَّاله |1|1لال 


10 


ارا س 71 را شرح النظريات الفقهية 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





- ا مه س ا ۰ ا ٠‏ 5 1 00 5 0000 م وي 3 
وَالْرَادُ بِالْعَمْدِ ما تَوَفْرَ فيه أَمْرَانِ ؛ الأمْرُ الأول صلاحية اللَدَء وَالثاني : قصد الحتاية , 


8 


SS 
سي هُنَا 1 يَقْصِدٍ ال ماني القتلء وَإنَّا قَصَدَ‎ E الإزطاات 37 الريك لوحي كل لزعي‎ 
فيه قد انات وهل طا فيه كه‎ sS الضَرْبَء لكِنَّ الضَرْبَ جتاية يةه فيَكُونَ مِنْ قَبيل العَمْدِ لأ‎ 


2 
ما د شرت حو ووو 


يك انفقو كيه انر د لذ ان 3» لَكِنَّ الآلَهَ لا تقتل عالباء فالجمهور ي يبون شبّة العَمْدِ كا وَرَدَ في 


عم 


الحَدِيثِ 1 التي صل الله عَلَيْهِ وم لم َالَ في تيل شب العَمْدٍ ويل اطا به العم بالط أو القضَاه 
يعني ! العصًا لا تفل غَاليًا. 

وَالنَوْحٌ الات ؛ اطا وراد به أن يَفْعَلَ الإنْسَانُ فعا مُبَاحَاء فيح عَنْهُ اْتِدَاءٌ عَلَ الآكَرِينَ» هَذَا يُوجِبُ 
الات يش تع قصاص 

| كَذَلِكَ يمن تَقْسِِمُ م الإعْتدَاء إل اعيدَاءِوَاقِع» وَاعْيدَ مرق e‏ 

1 کا کے الاغيقاة | إل اغْتِدَاءٍ مَظْنُونٍ وَاعْتدَاءِ مُتَوَهّم أَوْمَشْكُوكَ فيه 


| هَكَذَا أَيْضَايْقَسّمُ العْتِدَاء إِلَ اعْتِدَاءِ مدأ وَاعْتِدَاءٍ ء انام 


o <١ 


2. 


0 
0 الداع الشّرْعيٌ إل قِسْمَيْنٍ 1 
و ' اعدا وَعَيْدِيدٌ بالإعتِدَاء؛ ا لادا اقا أيَا کا ن نوع ع الاعتداء؛ مَكَلَا ؛ الاعْتِدَاءٌ بالقنييو 7 
ا و 


ار e‏ ا 


ن كَانَ عَمْدَا عُذْوَانًا. وَالأَمْرُ اثالث ؛ اديه . وَالأَمْرٌ الرَابعٌ' 


و 
كو انرو اي ع عن 


الكَمَارَة إا گان طا وَهُنَاكَ امز حامس في بَعْضٍ الحالاتِ آلا ھی القيمّةء كا لوقتل تلُوكا. 


ل وق ٠‏ ج 


الروو رك ل بو را ار ER‏ َة أْوَاع العُذْوَانِ. 


0 
| || أخرجه أحمد في «مسنده» | ! !!!1 » وأبو داود في كتاب الديات ٠‏ باب ديات الأعضاء | !| !!, 
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را rE SEN‏ كرح اللظريات ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





قل إِلَ شرو اشتعال الداع الشَرْعِي | 


كناك العزية ب الوط التي ن لِلإِنْسَانِ اشخان قَاعِدَة الدفاع ال بِحَيْت إا انتَعَتْ هَذِهِ الدّرُوط 
أو انتَمَى أَحَدُهًا 1 نا لا مَل َلك التَصَوّفَ مِنْ حُفَوقٍ لكلف وَبالتالي تعر ما طن أنه منَ الداع تبره 


ت 8 2 e‏ ولق يت وو ° 7 و 31 5 فل اا کک .د 0 52 و 03 
الشرّط الثاني ' آلا يكون منطلق الْإِنسَانٍ في الدفاع الشرعي الإجَابَة عن تيد بمَشْرٌوعء التهديد بالامر 
۰ اون نِ أن 77 كر لله 00 د تقر ل 


ع 
م 


بع لظ يرقا ِعْطَائِهِ الرَكاة؛ قَالَ الع لِلْمَقبر 'لَنْ أَعْطِيَكَ رَكاتي بَعْدَ اليَوْم؛ لِأنَّكَ مُؤْذ . مَصَرَبَكُ 
قَالَ 'هَذَا مِنَ الداع الَنْوُوع ا لاء هَذَالَيْسَ مِنَ الداع الَغْرُوع . 

الشّرْطٌ الثَاليِثُ ألا يَكُونَ هناك طَرِيقٌ لِرَد العدْوَانِ إلا الداع الشّرْعِيَ ما إا كَانَ هتاك طَرِيقٌ فاا يق لَهُ 
جيذ أن يَسْتَعِْلَ القع الشّرْعِيَّ . ٿال ذَلِكَ 'لَوْ هَدَّدهُ بالل لا ين له أن يأ يقل لهد لاه مَك مِنْ 
إيقاف عَذُوَانِهِ وَصَدّهِ لاله يُمْكِنٌ أن يُوقِف عُذْوَائهُ وَعَِيدَهُ بوَاسِطَة الشَّرَطِ جال الأَمْن 2 


2 وع 
له أن 


5 
ع او حون من 


الشَّرْطٌ الرَابعُ ! أن يَكُونَ هتاك اسْتِمْرَارٌ في الاعْتِدَاءِ فَلَوْ صَرَبَهُ ضَرْبَةَ وَأَرَادَ أن يَضْرِبَهُ تانية» لَكِنَهُ تَوَقفَ 
لتَحَرّكِ الف مى الله في قله فَحِيِيئِذٍ صد و يُوَاصِل صَرْبَ الَجنِيّ عَلَيْ وَبالالي لا يق لِلْمَجِْيّ عَلَيِْ أن 
يُحَاقِبَ المَانَ؛ بادا لان ا حتاية وَالعْدُوَانَ تعد مُسْتَوِرة: 


0-1 و م 00 ع 3 1 3 سَ م وى ر 2 رن ف 4 ت 
الشرْط الاس !ألا يَكُونَ الداع الشَّْعِيُ ضِدَّ أَصْحَاب الو لاية؛ قَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ '١تَسْمَعْ‏ و ِيْعُ بلأمثر 


ا عل 


وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ قَاسْمَءٌ ل 


| || أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ٠‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن | ! ! | 
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ANNIE EX‏ شرح النظريات الفقهية 
ت ن 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





إلى الخد الذع رقف العذوان ولا يتكاو زر ذلك 


ارط السَابع اَن يکود ُا خَلَبَةٌ طن بصِيَال الُعْتَِيء َو گان في ده سِلَاح وَلَكِنَهُ جَاِسٌء لا يِل لأَحَدِ أن 


ج س عو ني هم ےو 0 


أي يفوم ربد أو قله بدَعْوَى الداع الشّرعِيَ؛ رت كن ال انه له عن يَصْولٌ أو من يَرْعَبُ في 
os 7‏ 


ره 


»قلا أي ضع 0 ري وَِنَا ا هَذَا من و بلي ب الما 1" 5 ا 7 
الداع الشَّرْعِيَ ٠‏ ولا نَجْعَلَةُ منْ قَبيلٍ المْدِي , 

الط الاسم ! أَنْ يَكُونَ الدَّهُم بالأقل فَالأَكَل؛ فلو قَدَرَ أنه يتَمَكَنُ مِنْ صَدَّ عُذُوَان بالكلام 1 يز لَه دن 
يَتَجَاوَرَ ل اسْتَِالٍ العَصًاء ولو قدرَ أنه يَمَكُنْ مِنْ صَدَّ عَذوَانه بالعَضَاء فلا مکر م مِنَ اسْتِعَْالٍ السلاح» او 
َنّهيَتَمَكَنْ من صد عُذْوَانهِ بالجزح» ون لَه أن يَتَجَاوَر ل قَطع العُضوء وَلَوْ كدَرَ أَنْيَتمَكّنَ مِنْ صَدَّ عُدْوَانهِبقَطع 


° 


اي ٠ل‏ يكن لَهُ أن يتَجَاوَرَ إِلَ إِهْلَاكٍ التفس ‏ قَيدْهَمُ الال بالأقل فَالأَكَلُه وَإِذَا تَجَاوَرَ الدَافِعُ مِقدَارَ الالء 
êt E‏ ا عي 


0 


5 


هل القَانُون يُقَسّمُونَ هَذِهٍ ارتيه إا جاوز بسوء التي وكعلوتة مل الإغتداء المد[ والتوع الثاني عِنْدَهُمْ : 
اجاور بِحْسْن التيةء وكجعلوتة وَسَطَا بيْنّ الإدَانَة وَالبرَاءَة. 


9 0 امہ سم کے ا 3 95 a‏ کت تبرج 4 
0 الت وان رن شاي E PS‏ عن الأثر قاطي لكوت عل 


2 


وَالقِسْمُ الثَانٍ eT‏ فع أَنْوَاع لوعن ْم سم ومن أمثاته الأَمرُ بالَعرُوف 


فَهَذَا دِفَاعٌ زعي عَا 1 ؛ ادرا ابد قايس اكرات وَمِنهُ أعَْالُ جال الأَمنء َنَم يُوَدُونَ دَورًا في الدَقَاع 


eT is TG 
الشَّرْعِيّ العَام؛ لان الله مط م الأَمْنَ وَيَدْرَأَمُ الَخَاوِفَ عَنْ قوب النَاس.‎ 


e م‎ 


ليس سوا 5 7 9 07 4 9 0 2 
رمعل هَذًا ايا ! العام فَإِتُمْ ضِمَْا يدفم اله عر وجل م عن الام الدَّرّ الَظيم؛ لام يُحِيدُونَ الاس إل 


13 


ANNIE E‏ شرح النظريات الفقهية 
ات ن 2 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





2 


کل > ا 3 بر 


الله ار انون يأ ا ذل يشوف ي بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضِهِمُ الآحَرٍ ديا الناسى 


1 


ىا 


ee 
الدَهمَ الدَّوْيَ» وَيُمَْلُونَ لَه ب يعلق بعقْدِ الصّلْح وَاهْديَةِبَيْنَ َل‎ ١ متاك َع الث ا يذكره بعْصَهُم يُسَمُوته‎ 


oF o 


ا ل ل مَشْرُوعِيّة الجهاد هَذَا دَفعٌ 
4 بَعْضُ أَمْلٍ العِلم يقَسّمُ الداع الشَرعِيٌ با عبار له إلى ا 
0 ' ا دِفَاعٌ عن النَفْسِء 17 0 

کک هتا ك فاع عن التَابِعِينَ؛ كا لو كان عه 


وَأَرَادَأَحَدٌ أن يَصول عَلَيْهُمْ وَهْنَاكَ دِقَاعٌ عَنِ الآَحَرينَ. 


5 
$o 


f 
جَْرَاءٍ البَدَنْء وَهْنَاكَ دِفَاعٌ عَنِ المَالِء وَهْنَاكَ دِفَاعٌ عَنِ‎ 


ED 


1 


ياء 


5 كمي اليتترق 0 

مِنَّ العَجَائب في نَظَرَاتِ الفانو نين هله النَطريّة أ مه يم اخحتلفوا هَل هَذَا المَوْضْوعٌ وهو الدفاع ا 
صَالِحٌ لان يَكُونَ نَظَرِيّةٌ حفوقية أو لا؟ وَهُمْ على تة منهج | 

انح الأول | كول باد هذا اضوع كلعز أن بكوم اط جل هر افير ترت الزات اقاي 

نَج الثاني e‏ إن هَذَا مَوْضُوعٌ کين يکن تَفِْيِمُهُ إل مَوَاضِيع حَتلمَة کل مَوْضوع يمل 
ريه مُسْتقِلَةه تََدَمَ مَعََابَعْض أَجْرَاءِ هَذهِ النَطريّة. 


ەر 0 و 9 1 5 
منهج الثالث ؛ وهنا تاك مَنْ قول أن هَذَا مَوْضُوعٌ صَالِ لال 


ىا 
الموضوع , 


8 


تَظَرية؛ لإكْتَالٍ أَرْكَانٍ النََرِيّة في هَذَا 


الات تاليف في نَظرية ة الدع و 


کے ا 


شير لل بَعْض الموَلْمَاتِ في هَذِهِ النَظَريّقه مِنْ ذَلِكٌ | 


كنات «الدقاع دوعي في الفقه الإسلاميً» لكان امّْكَْرِيثِ ١‏ 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





وَانَظَرية الع التَّرْعِيٌ مُقَارََةَبْنَ القانُونِ الفرنِْيٌ وَالقَوَاننِ لمضريّة» للد كتور حَامِدٍ انريف 
وَانَظَرِيّة الداع في الفقه ا جتَانيّ اللاي وَالقَانُون الجنَائِيٌ الوَضْعِيٌ ' لِيُوسْففَ قاسم . 
زالذاع ار في عرو اوت اققاب ل او اور ري 
a‏ الدفاع ازع الحاص» للصديق بي الْحَسَنٍِ 0 
وَ«الدّقاعٌ الشَّرْعِيُ في الفقَهِ الإِسْلاميّ) لْحَمّد سَيّد عَبْدِ التوّاب. 
و«الدَقَاعٌ التَّرْعِيُ ا حاص في الفقه الإِسْلَامِيّ زياد حمْدَانَ مود سَاخن . 
وَاصَوَابطٌ | الدّمًا اع الشَّرْعِيٌ ا حاص لِلد كور عبد الله بْنِ سُلَيَانَ المطوُودِي . 
تُلَاحِظُونَ أن الدَقَاعَ ا حاص يقابل الدَقَاعَ العَامَ الذي يَكُونُ في مثْلٍ الأمْرِ اروف وَالنَهي ڪن الُنگرء 
وَيُقَابلُ الدََّاعَ الدّوْيَ 
يا هناك كاب «الدّقَاع الشَرْعِيٌ العام لِعَلَاءِ الدينِ إِبْرَاهِيمَ حْمُودٍ الشَّرَقّ, 


ب 


وَهَتَاك كِتَابُ «حَالات الداع التَرْعِي؛ لعل عي عَبدِ الله طَنْطَاوِيّ . 
وها «العقوبة البدنية وَعِلَاقَتَا 000 لين للدکتور انی سيان جا 
وكات ١دَفع‏ الصَّائلٍ وَأَحَكَامِه في الفِقه الإسْلَايِيّ» لِأَمَل الدَبَايِيٌ 


1" 


کس و 


وكاب اناري العامة ة لعذر جاوز خُدُودٍ ق الداع ال و eS‏ هذه ه النَظَريّق 


الفُرُوكَاتٌ ث ين الاعات الففوبة ارامات اللو حَوْل رة الماع الي 
هتاك الحديد مر الغ وقا ت بَيْنَ الدَّرَاسَاتِ الفِقهيّة وَالدَرَاسَاتِ القَانُو نية العامة بهذا الْوَضُوعء م 
تايا كلمي قبل ليل إل َمِل هذه المرُوقٍ؛ وَمِنْ ذَلِكَ | 


ا 'مَا علد بالاختلاف؛ قن الفْقَهَاءَ * شه ا متفقينَ فيا 1 عله ملو القاعدَة» بخلافِ القانونسن ف فبينهم من 
الإختِلان وَالتْرَاع الَّيْءٌ الكهير, 


ٿ في 
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بان تا ی XIN‏ کے کر شرح النظريات الفقهية 
ع دم ` 2 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ارو ست 


e‏ في هذا ليب راتات واي بن يها في رر ل 
متعددق بخلافِ الدَّرَاسَاتِ الما ية فاا في العَالِِ مَبِنِية د 

ays NE NÊ re 
ل وَبَعْضهًا ولي ن صل الاغتداء» وكعلة م وعاء وتشاهدون‎ 
أَنْوَاعَا مِنْ الاعْتِدَاءَاتِ على دول وَمُوَسَّسَاتِ وَجْمَاعَاتٍ وَأَفْرَادِ وَهْنَاكَ م تخل مِنْ دول في دُوَلٍ أخرَى على سَِيلٍ‎ 


و 
کی 
آم 


الإِعِتَدَاءء الو ذَلِكَ بقَرَارَا ت 


ابا بلاحط ا اتمه ترا بلقي ارچ َب عَلَيْهِ أَحْكَام فقهية؛ وَلِدَلِكَ فَهُمْ يحْعَلُونَ لكل جُزْءِ 
من جْرْئياتِ هذه القَاعِدَةٍ أَحَكَامًا تُتَاسِبّهًا پخلاف القَانُونينَ فن كَلَامَهُمْ هُمْ في الْجُمْلَة يُعْطِي حًا وَاجدًا. 


| هَكَذَا أَيِضًا تُلَاحِظُونَ أن فَقَهَاءَ الشَّرِيعَةٍ انوا بيان ضَوَابِطٍ هَذِهِ القَاعِدَة وَالّرُوطٍ الي لا بد مِنْ 
ل سن حى الذَقَاع الشَرْعِي. 


e‏ وهي مسال أله أن دَفْعَ الصَّائِلٍ لا يَكْفِي حجَّةَ في ترك عُقَوبَة الدَّافِع إلا عند إِقَامَيه لي كنا لو 
لَه 4 قَتَلْتَ فلا فَلان؟ قال ' أتاني يُرِيدُ فتلي فلم .قن هذه الدَّعْوَى لا تُبَلُ إ إلا بين 5 وَعِنْدَ علََاءِ الشَّرِيعةٍ اَن 


1 5 و 03 
کپ ج F&F‏ 2 د اة أ روجو م بے 


. ية اما أهل | انون قَيَبنَهُمْ اعات كَثِيرَةٌ في هذه المسَألَة‎ e 
11١! 
الأَسْعِلَة‎ 
السوال يَقُولُ ؛ رَجُل قل رجلا عَمْدَا و گم عليه بقَصَاص لِلْجَانء فَكَانَ للْمَققُولٍ أَبَْاءُ فصر فَعِنْدَمَا‎ 
يروا قَامُوا بقل مَنْ قل ابام قا ا کم ؟‎ 
1 دد ناين لار‎ ١ اراتا الحعطون أن خزئات عزو القاعته لاثد أن عر فا آهل اقا‎ 


2 


عَلَيْهَا ما يجْحَلُ القَصْلّ فيا للْقَضَاءِ م إن مسَائِلَ الحُصُومَاتٍ وَالترَاع لا يكن أن يتكَلَمَ فيا امي بي تَيْءِ؛ لاله 
إِنَا يَسْمَعُ مِنْ طرف وَاحِدٍ 

ْم إن الاجْتهَاد اَعَد به في مَسَائِلٍ الخُصُومَاتٍ اتا 
قَضَائِيةٌ في هَذَا الاب 


د 


جْتِهَاد أَضْحَابٍ الولاية المَضَائِيّة ما التي فَلَيْسَ لَه ولَاية 


عر عع ت ضالطيات افع ُ 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ا ا ر EE‏ 25 ا 3 
السّوَّالُ اقول ادل بَيْتِي وَحَاوَلَ الِإغيِدَاءَ عل فة فقت بقتلهء هَل هَذَا مِنْ دفع الصَّائِلٍ؟ 


الوا ون امن دَفع الصَّائْلِ لَكِنْ لا بد من إقَامَة البيتة على أنه قَدْ حَاوَلَ الاعْتِدَاءَ . 
شال الله جل وَحَلَا أن يوتا يري الدَنَْا وَالآحِرَة» ون عتا واكم م المدَاةٍ الَهَُدِينَ» کا أَسأَلّةُ سُبْحَائَة 


3 عرق الل 02 e‏ 00 و جرد 68 رو و سر ا ا ی 
أن EE‏ لان للق وذ يتلق إل وود را غيك وَأَسْأَلَهُ جَل وَعَلا أن يَرْرْقَكُمٌ العلمَ النافع وَالعَمَلُ 
الصاح وَأَنْ يَجِعَلَكُمْ مِنَ امدَاةٍ المْتَدِينَ وَأَنْ يحِعَلَكُمْ انمه هُدَى يُقَتَدَى بِكُمْ في اير . 

هَذَا وال أَعْلَمُ» وَصَلَّ الله على تيتا حكر محمد وَعَلَ آله وَصَّحْبهِ أَحمَعِينَ , 


ع جم عر و کی 
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را rE SEN‏ رع ا 
للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





سم الله الرَحمّن الرحيم 
رة 2 الل حر ك TEZ NZ CTA‏ ع اه و 7 
ا لحمْد لله رَبّ العَاِمِنَ وَالصلاة وَالسلام عَلَ أَشْرَفٍ الْأنْبيَاء وَالرْسَلِينَ, 


ی راق 


تَبَاحَتُ في هَذًا الوم بإِذْنِ الله عر وجل ٠‏ نَظَرِيةَ جَدِيدَةَ مِنَ النَّظَريّاتِ الففَهيةء ألا وهي ؛ انَظَرِيّةُ الضََّانٍ |. 
57 ىه َ َ 


4 1 3 5 0 كمال 
الان ٤‏ اللكة 7 ل وَيرَادُ به ال 1 3 الا وَالَالتَرَام اه 1 
انيا !اريف الفقهي | 
وَأمَّاعَنْ مَمهُومِهِ في الاصْطِلاح إن البَاجثينَ يلود فيه 


١‏ 'قَمِنْهُمْ مَنْ بَرَى أن الضََانَ هُوَّ النَعَهدُ بسَدَادٍ احق الَا الَا جب عَلَ الآحَرِينَ وَمِنْ َم َّهُمْ يحَضْرُوئَُ في 


الضّمانِ الَا الذي يَكُونُ برام مسق .وَهَذَا هُو راي اء الحتابة ايف 
| وَمنّْهُمْ مَنْ يوس مََهُومَ الان فَيجْعلَهيَْمَلْ الالِرَامَ بسَدَاد الحقوق الوَاجبة عَلى الآحَرِينَ» وَيَشْمَلُ 
ًا الالْيِرَامَ بإحْصَار أَبْدَانِ الآحَرِينَ» الذي يُسَمْيه أل الصَّنَفِ الأول كمالك وَهْنَاكَ من رى أن الضَمَانَ يَشْمَلُ 


م ۶ 


لق ماق 2 fF Dea‏ لكا قاو a O e‏ عه 3 رر ٩‏ چ 
الكَمَالَة البدنيةء وَمِنْهُمْ مَنْ تقول ؛ بأن الضان يَتَعَلَقَ باال» وَالكَمَالَةَ تمص با يَتَعَلَقَ بالأَبدَانِ . 


ا ت 5 1 وو لع 7 1 6 5 N Ee‏ چ 8 5 0 
١‏ هتاك مَنْهَحٌ نَالث يسع في مهوم الضَانِ ويدخل فيه ' التغويض.ء وَعَمَانَ المتلفاتِ؛ وَمِنْ هتا يقول 
بَعْضهُمْ في تَعْرِيفٍ الضَانٍ 'هُوَ وَاجِبٌ رَدَبَدَلِ الَيْءِ بالمثل أو القيمّةٍ. 


NTE‏ ا 02 هم اد 
ٿالثا ! مَفَهُومٌ الضَان عِنْدَ القانونيّينَ | 
كا ع الا بك اک و و و ا ا ا ا الآ“ 2 مزه ف اع وود الوه a‏ 
عند القانونيين فانم يوسعون في مَفهوم الضَانٍ؛ فيَجِعَلونَه أيضا يَسْمّل الرهنَ» بل بعضهم عله يُشمَل 
رف ی ود ١‏ چ و و 0 a‏ رو انس مي E‏ و ل 1 کا ا 
ا لحوالة» ويعرفون الضتان ' بأنه الالتزام بتعويض المتضرر؛ لقاءَ ما اصَابّه من اعتداءِ أو صرَر؛ سَوَاءَ كان بعقلِ» أو 
و 
بدويه, 
ره ہے هه 
]| 


ع 0 م e‏ خی 3 O,‏ #ا. ‏ له عر ق ٣‏ 2 40 
وقد يَسْتَحْدِمُون لفظة خرّى ترّادف لفظة الضَانء ألا وَهىّ ' المسئولية 


الفغل الصّارٌ |. 





AE ا‎ N O E 
أو يُقولون : المسئولية القانونية عن‎ » 
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للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





كاعد الحكان ناهد كيده في الشَّرِيعَةٍ بع وَلِدَلِكَ يٺ عَلَيْهَا الكَثيرُ مِنَ الَسَاِلِ الففهيّة في العَدِيدٍ مِنَ 


ر ت م 


الأبواب» ويّدلك على اة همية هذه الْقَاعِدَةٍ كر الترَاع , 0 ا التاشئ ع من ن أَحَكَام الضََانِء 55 عل هَذَا 


أَيْضًا ن كَل راغب في إِبرَاءِ ذم وَإرْضَاءِ رب اولان نتوي أشكام الح لاد ملت ف ين لائر 


يي ر 


ت 
E 3 ¢ E E‏ 
مس كو تر مه © 


ویتر "تب هذه القاعدّة بل ل يث بَعْضهم في بَعْضِهِمُ الآخر 
وَيَطمَءِ نوا لعا م تعض 
مل مع بعضهم 


أنْوَاعٌ الضَّمَانِ | 
کا تَقَدَمَ ان الَقَاهيمَ في الضَّمَانِ مْتَفَاوِتَة وَمِنْ هُنا نَضَآثْ عند الُقُوقِيّنَ فسات كَدرَةٌ لِلضََّان؛ اَم أَضْلًا 


يُوَسّعُونَ في مَفهومه» وَمِنْ ها قَسَّمُوا الضََّانَ إل ؛ 
د 


التوْع الأول ! الضَّانِ العينِيٌ؛ بان يَكُونَ هُنَاكَ عن تَضْمَنٌ حَقّكَ دا حَشِيتَ مِنْ فَوَاتِهِه وَهَذَا الَذِي يُسَمُيه 


عُلَاءُ الشَّرِيعَةٍ يعَة ! الرَهْنَ وَهَذَا انوع ABE EE A‏ وله عر جل ٠‏ ورن 
کشم على سَفَرِ وَل تَدُوا كاتا فَرهَانٌ مَفبُوضَة4". وَفي الحَدِيثِ 


مر هو نه عند و دی ا 


اخ 4 8 © ° 5 2 5 لح 9 2 2 
التو الثاني ! الضَّمَان الشَّخْصِي وَيَدْخَلُ فيه ما يَتَعلَقْ بعُقَودٍ الضَّمَانِ وَالكَمَالة الَِي قَدْ وَرَدَ في النصُوص 
ارو الفكرووا كن تإواتان كر ارإو ان ا ی 


£ 


0 ن التي صلل الله عَلَيْهِ وم كل «الرَعِيم غَارِمٌ) 1 


E E‏ ا ع و 


التي صل الله عَلَيْهِ وم م مات ودرعه 


NE 


به رَعِيم# "وما وَرَد في الحَدِيثِ 


| | |سورة البقرة! [1!] 

| !| أخرجه البخاري في كتاب السلم ٠‏ باب الكفيل في السلم | | 11 ومسلم في كتاب المساقاة ٠‏ باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 
|111 

| |اسورةيوسف! 1 |. 

| !| أخرجه أحمد في «مسنده» | ! | أ | ٠1‏ وأبو داود ني كتاب البيوع باب في تضمين العور | !2111 والترمذي في كتاب البيوع باب ما 


جاء في أن العارية مؤداة | ١‏ !1 || وابن ن ماجه في كتاب الأحكام "باب الكفالة | !| ! | وصححه الألباني في «صحيح الجامع» | ! !!!| 
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> كج احج ا اس شرح النظريات الفقهية 
عر يج ااا ت ن اریت 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





وَيَدْخلُ في الضَّمَانِ السَّخْصِيَ أَيْضًا !ما يعلق ِالنّعْويضَاتٍ الي تَبنَتْ في الشَّريعَة في أَدِلّة متَعَدَدَة؛ مها قول 
عر وجل ! فمن اعْتَدَى عل جح عرسي معدم عَلَيِكُمْ4 1 
وَمِنْهًا 'مَاوَرَد ۾ ع 


ن بعص أَزْوَاجٍ التبيّ صل الل عليه وم َم أَحْدَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا في صَحْفَةِ في لي عَْرِهَاء فَغَارَتِ 
الأخرّى فَدَفَحَتِ الإنَاءَ فَكَسَرَنْهُ نه قال الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 00 ء بنَءِ وَطَعَامٌ بام" ويل علي ل 


eR 


أن 


ود ع 


التب صلى الله عليه اقل الد قا عدت على ر 


١! 


هو 0 ه ا1ا 
سيّات الضتان ' 
7 
raa‏ و 


صَامِنٌ ليع الحقوق والديون التي عَلَ ريي وَهْنَاكَ صان حاص مُتَعَلّقٌ بِحَق وَاحِدِ مَعْلُوم . ارام الإنْسَانِ 
ل ا 
| كَذَلِكَ هُنَاكَ صان مُعَلَقّ عَلَ سب 00 
١‏ يا متاك ن مط نه لزع » قد يُمََلُونَلَهُ بِالكَمَارَاتِ؛ لِأنّ الكمَارَاتِ عَلَ طَرِيفَةِ الحُقُوقِينَ 
من أنْوَاع الضََّانِء كَبْفَ؟ فَالُوا ‏ لأا ليرام وَاجِبٌ عَلَ الإِنْسَانِء قبالتالي سمه ضَمَانًا. 
وَهُنَاكَ صان َب مُنضَبط يوگل إِلَ الْمِتَهِدِينَ تَفدِيرهُ وَكَحْدِيدُةُ. 
١‏ :كما أن هتاك ضَمانًا مستقزا؛ كا لو نلف شَخْصٌ مال شَخْصٍء حِيِئَئِذِ على الف الصا وَيَسْتَقرٌ عليه 


ال لا و يي الي 6ك د 


م سل د 


و 


بالضََّانِ وَالْسْتَعِيرُ يعو عَلَ العَاصِب وَيُطَالِبَُ بالضََانِء فَهَذَا يُقَالُ له صان مُتَحَوَلْ الأول مُسْتَقِرٌ أي يتر 


|| اسورة البقرة! !!1, 


| !)| أخرجه أحمد في «مسنده» ١‏ | |1 والترمذي ني كتاب الأحكام ٠‏ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء, ما يحكم له من مال الكاسر؟ 
| ا | » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» , 

!| أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ٠‏ باب في تضمين العور | ! ! ١!‏ والترمذي في كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء في أن العارية مؤداة 
|1111 » وابن ماجه في كتاب الأحكام ٠‏ باب العارية | !!!1 » وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» | | ! |( وقال «ضعيف», 
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را rE SEN‏ رع ا 
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ا الضََّانٍ | 

ما عَنْ أُسْبَاب الضَّمَانِ هي مُتَعَدَدَة وَلِلْعُلَاءِ فيا اصْطِلَاحَاتٌ حُتَلفَةِ مِنْ أَشْهَرِ هَذْهِ الاْطِلَاحَاتٍ إِعَادَةٌ 
الضََانِ إا اة اليو 

الأَمرُ الأول ! الضََّانُ النَاشٌِ عَن العَقْدِء كا في عَقِْ الصَعَان؛ فَإِنّهُ صم ِمّة إل أَخْرَى في سداد الح . 

ا |الإثلاف؛ فَإِنَ مَنْ أَتْلَفَ مَالَا لِعَيرِهِ وَجَبَ عَكَيْهِ صان 


و 
ا 


وَالسّبَبٌ الثَالِث مِنْ أَسْبَابٍ الضَّمَانِ اليد وَبَحْضُهُمْ يَقَولُ اليد العَادِيَة أو اليد غَيْدُ 
صب من آخَرّ سَمارَةٌ فَجَاءَتْ صَاعقة EE‏ قدا تحب عل الغاصب الضََانْ ان العَاصِبٌ ' : أتلفهًا أنّاء 
اا 


ل عفد يمني بالصَمانِ تَقُولُ : هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ ِن أَسْبَابٍ الضَّمَانِ هُوَ اليد العَادِيةه 
وَهُتَاك مَنْ يُقَسّمُهَا إِلَ اة أ سام يقو يَقَولُ ! اليد وَالشَّرْطُء وَيُدْحْل في الشَّرْطِ ما يعلى 1 يعلق بالعْقَودٍ وَالالْيرَامَاتِ؛ٍ 
احا ال ليا أا الَذِينَ منوا أَوْهُوا بالْعْقُودٍ» 1" 


2 


وَيُقَسَّمُبَعْضْهُمْ اناف إِلَ قِسْمَيْنٍ مباشرة» وتس 


ڏن عِنْدَنا انه الأول يَقَولُ يأ 


إ! ن أَسْبَاب الصَّمَانِ تلدكة . 
وها : العَقْكُ وَبَعْضْهُمْ يقول ‏ الشَّرْطء وَبَعْضْهُمْ يَقولٌ الالْيرَامُ . وَمِنْ أَمِْلَةِ العَقْدِ : عَفْدُ الكَمَالّة وَعَقَدُ 
وة عل أن هذا مِنْ أَسْبَابٍ الضََّانِ فَوْلَهُ عَرَ وَجَلَ ' يا أا لَذِينَآمَنُوا أَوْقُوا بالْعقوو4. 


7 
اَن 


الضََانِء وَمِنَ الأدلة عَلَ أن 
Ey‏ مره أشكاب المقان! اليذه فإن اليد العادية غَيْرُ مُؤْعَنَه يجب عَلَ صَاحِبِهًا الضََانْ حى وَلَوْ 1 


يكن هتاك تَفريطٌ ولا تعد لِقَوْلٍ ال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ' ١عَلَ‏ اليد ما أََرّتْ حَنَّى تُؤَديَهُا. وَلِقَوْلِهِ ؛ ١لَيْسَ‏ 
لِعِرْق ظَالم حَقٌّ)1. 


| |اسورة المائدة! [., 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ١باب‏ في إحياء الموات | [ أ |[ والترمذي في كتاب الأحكام ٠باب‏ ما ذكر في إحياء 
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اختركية دو و يدر مُبَاشَرَة وَتَسَبّبٌ وَبَعْضُهُمْ يُسَميه :الفِعْلَ الصا . 
عِنْدَنَا سوال ! د ريات ت الكَمَارَاتِ أَوْ خصَالٌ الكَمَارَةِ هَذِهِ فيا ارام وَعَلَ طَرِيقّة المُقوقيّنَ موتا 


4 5 
ا 522 ا 


دي سام اللا أو الأَسْبَاب الثَكَانَة؟ 


ا بَعْضُهَمْ َا لتويك اعقب ذاه الشارع بَعْضْهُمْ رك 38 الي اتانيه انه توك وذ يقل 
ور هس 


المكَلف . 


- 


خض 
و کے E‏ 


مله نضا ا دية الخَطأء يجب عَلَ العَاقِلةِ سَدَادُ الد مِنْ أي الأقسَام هَل هُوَ برام م الشزع مجر يردا او قول بان 
سمه الإثلاف؟ قَالَ العَاقلة تحن ما أكفتا شيا له TT‏ ميك 
وا جتاعكمْ عَلَ سداد ا لحقوق الوَاجبَة عَلَيْكُمْ. 


ايه الضَّمَان ! 
الصَّمَانَ قَديَتهِي بالإبرَاءِ؛ِ کا لو قال صَاحِبُ الح ' أب 
وقد يهي بِالوَقَاءِ؛ وَقَاءِ صَاحب ا َو بوَقَاءِ الصَامِنِ . 
وَالضَّمَانُ ق يَقَعُ عَلَ الأَعْيَانِ؛ وَمِنْهُ صان الدَرَكِ ما هُوَّ صان الدّرَكِ؟ الْرَادُ به أَنْ يَضْمَنَ شَحْص 
الْبَاعَةَ لو كة لبَائع؛ واک تی نأا ةلقن لاون بوم دَق نوبي 
الع الثاني منَ الَحَالٌ الي يَمَعُ حَلَيْهَا الضَّمَانُ ‏ الَنافِمٌ؛ قن التْمَعَةَ مَضْمُوئَة . وَمِنْ َم ذَِكَ :سْكْنَى الدَّارٍ 
5 


الا 
مَكَذَا أَيَضًا في الروائد الي کون في العَيِن المْضْحُوتَة؛ إن مَا توَلَدَ عَن الَضْمُونِ بنا 
قد جا 


عو 
7 


وك | كا الصا 


ا 


C’ ع‎ 


لعن 


ل 


5 
ج 3 


Nea CE GD ECT ET الشَّاةٍ وَتَضْرِبٌ ذا بوثال‎ 


3 ° 


جاح الا ما ل يو 
مْرُ الأول 'عَلَيْهِ أن يَقُومَ بإِرْجَاع العينِ اللَْصُوبَة به إلى اللَخْضُوبٍ مِنْه رَد العْضُوبٍ مِنَ الوَاجِبَاتِ . 
as‏ و ا 0 


أرض الموات || | ! | والنسائى في «سننه الكبرى» | !!!1 »2 وأبو يعلى في «مسنده» | ! !!» والبزار في «كشف الأستار» | أ 1| 


والبيهقي في «السنن الكبرى» | ! 111١‏ وضياء الدين المقدسى في «الأحاديث المختارة» | !|| |1 !!!|, 
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لو کات يلك اة ل ل لل لض 
واكك ا لقي ند ذلك دنا عَلَ العَاصِبٍ صان هَذْهِ الصّمَةِ: 
المْرُ الثالث على العَاصِب أن يُعِيدَ العَبْنَ الَعْصوبة عَلَ ما كَانَتْ عَلَيْهِ؛ وَيِيلُ التَعْيرَاتِ وَالإِحْدَانَاتِ التي 
كَانَتْ في العَيْنِ الَغصوبة . 
TS‏ 3 الْجَمَلٌ ٠‏ 
أَجْعَلَهُ لِلأَطْمَالٍ يَرْكَبُونَ عَلَيْهِ فيفر جُونَ 131 طويك الاخوا رتوو اك قوف انول عل 


اسه 2 


SS 


و3 بلقنا ات أن لقا O NE ARE E E‏ 
ين 5 
العَاصِب صََان نَاتِج هذه الَاقَة 


ةزعل اع مل ا 57 ل ل 


و 4 
ما هی شد وط الضَّمَان؟ 
ها عَدَدُ مِنَ الشّرُوطٍ حَتَّى يجب لضان ؛ 
الأول ؛ اليه الصَّامِنِء لَوْ جَاءَ طفل وَقَالَ' أنَا مَأَضْمَنُ ذ 


5 
oF 


الشّرْطٌ الاي !اَن يَكُونَ الَضْمُونٌ مَمَوَمَاء بحَيْتُْ تبر مالینه؛ و قدَرَ حصا اشتز ی ماه وَطل كر بألَفٍ 
رِيَّالٍء وَسَلّمَ الف في الخال على أَنْ بد يم تَسْلِيمُ ا مر بَعْدَ كس أَشْهُرِ وَجَاءَ شَخْصٌ لِيَضْمَنَ هَذَا الحقّ» فقول 


ذا لمان 26 صَحِيح؛ لان Eh‏ َير مُتَقوَمَة في الشّرِيعَق» أيْ لَيْسَتْ مت ل 


0 


0 
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الشَّرْطٌ النَلِتُ في صان الأَصْرَارِ ؛ نويش ٣ط‏ أن الَضْمُونَ قَدْ قات 
ا 

الشَّرْطُ الراب بصا يقلو !من الشُرْوطٍ أن يَكُونَ لضان فَائِدَةُ ِن يكُنْ له اود 

الشرط الامش هَكَدًا أَيْضًا يَقُولُونَ ! مِنْ شُرُوط الضََان ! أن 
تَضْحِيِحَهُ وَتَضْلِيِحَة انا نُوجِبُ عَلَيْهِ التضليح . 


عايب وتفرع 
ار قافنا بتكن كن 


3 


01 
8 


انع يجاب الضَّمَانٍِ! 


ماعن مر انع اب الضَمَانِ لها أَنْوَاعٌ عَدِيدَة + مِنْ أَشْهَرِهَا ينان . 


الأول إا كان الإثلاف بِحَقّ؛ كا لو ذد الشارع في شَيْءِ مِنْ مِنْ أنْوَاع الإثلاات قد يُمثَلَ لَه با وَرَدَ في 
ی أن 


2 


لحديث 


E WE‏ ر بإِخْرَاقٍ مََاع مَنْ يَصِيدُ في الحرم ,فَإِخْرَاق اماع هَذَا ا يجب به صان مم مَاوَرَدَ 
ي ابر من إَِلَافِ وَإِحْرَاق ماع الال للختي لقي وميا 
ا تع الصا أَنْيَكُونَ الإثلافٌ حاصلا عن بِقَع م الو عله 


١! 


ا 


5 


نَمل إل امار تة ن كام هذه التظرية ون مَيْءِ منَ القَوَاعِدِ الفْهيّة | 

ام ل - ےر 

أُوَّلَ ذَلكَ اما علق بالثادر واب داوج فتاوه و عاك ب فَالضََّان على البَاشِر , 

EEE aE EE N EEE 
هتا الملّقي ماش وَا افر لِلْحُفرَة هَذَا مبب من الذي جب عَلَيْهِ الدية © الاي ار التفقة؟ و‎ 


هى القَاعِدَةٌ العامة أن الاش شر عل الب » إلا فيا إا گان اماد شر مَعْذُورًا في الْجبَاهَرَة فَحِئكِذِ تَقَولُ اب 
ا 
و يَكُونْ من لا يَلْحَقَهُ أَحْكَامُ الضَمَانِ بفِعْله مال ذَلِكَ قام شَخْصٌ بِإِطْلَّاقٍ حَيَوَانِ الذئب في حَدٍ ديقة 


الحیوان اکل شَخْصا قات فالدیة عَلَ مَنْ؟ على الذَّنْب؛ لاله البَائِرُ؟ تَقُولُ ٠‏ لا يَلْحَقُ فِغْلَهُ حب وَبالتالي 
ا 
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5 
5 0 


ا فير هده ی ود عد چ کو حرم عر 2 22 7 E ê a o‏ و 
مثال آخر ؛ جَاءَك أضيّاف» ردت أن تَدْبَحَ م دَجَاجَة أو شاة» فذهبت إلى السوق من أجل استجلاب هذه 


1١ 


عق 


ت a RL‏ و ان 2 5 8 e SE 2 n‏ ہے ور ال ع ا م 
الشاةء لا حرجت من بَيْتِكَ فَإِذَا بِجَارِكَ عِنْدَهُ شاه في سَيارَته» فقلت هَذًا يُمَصُرٌ حَلَينَا العنَاءَ ‏ فأخذتاء ثم بَعْدَ لِك 
00 اق و ق ma‏ ال ا E E‏ 2 95 
قلت ؛ سَآمْرٌ الاق لِيَدْبَحْهًا . فَدَبَحَهَاء فَقَامَتْ رَوْجَتَهُ بِطَبْخِهَاء وَقَامَ الأضيّافٌ بأكلهاء عَلِمَ صَاحِبُ الشاق 
َدَهَبَ إل جَارِهِ وَطَالَبَه بالضَّانِ ‏ 
TS O e‏ موس | من ساو ST AE‏ درفت أ r GRE EE‏ 
وَالقاعدة الشرعية ' أنه إذا اجتمَع المتسَبب وَالبَاشْرَ فالحكم على المبّاشر ٠‏ فمن هو المبَاشِرٌ؟ هل هو الاكل 
7 عو قفاو Fo‏ مان له EK Sê‏ وق ١‏ سن 
وَهُمْ الأضيّافٌ ٠‏ نطَالِبْهُمْ بِالضََانِء أو الزَّوْجَةَ التي طَبَّحَتْء أو السَّائِق الذي دَبَحَ؟ 
ا 3 00 ت ع ا و ا ق و ل ل 2 فا ا س ل ت ¢ 
اراز يق نك تتح كن لبون O RE OD NR‏ 


القَاعِدَة الثانية ما بعلي بالاضطرار وَحَنٌّ اَي هَل إا اضطرّإِنْسَانٌ إِلَ اسْتِغَالٍ حى غَْرِهِيَبْطْلُ الضََانُ أو 
لا؟ هل قول إن الاضْطِرَارٌ لا يطل حى العَير؟ أو تقول ' الضَّرُورَاتٌ ثيح الَحْظُورَاتِ؟ 

القِسْمُ الأول !ِن كَانَ الاضْطِرَارٌ اشا مِنْ مِلْكِ الع ا جب الشَّمَانُء كا لَوْ ماج عَلَيْه احمل فَحَيِيَ عَلَ 
َف مِنّْهُ فَحِييِذِ تقول ذا قله لا صان فيه . 

الَو الثاني أَنْ يَكُونَ الاضْطرَارٌ غَيْرَ نَاشِي مِنْ حَنَّ العر؛ کا لَوْ جَاعَ َاضطر ل ذَبْح جمَلٍ غَيْرهه وهنا 
الاضْطِرَارٌ من ا جوع لَيْسَ اشا من مَل الي وبالتالي يجِبُ الضَّمَان. 


ّى شَخْصٌ بعص أَمْعَةِ السِّيَ في البَْرِ من أجل دَرْءِ الصّرُورَةه فا وَصَلَّ إل السَاجل طالب ُصْحَابُ 


o‏ 2 مه 


هَذَا اماع بالضَّمَانِء مَل يِجِبُ الصان لاه قَدْ نلف مَالَ غَيِْهِ؟ أَوْ تَقَولُ لا ِب الان لاه مُضْطرٌ إِلَ إنلاف 
ذَلِكَ اكال؟ 
قول كا تَقَدَمَ في القَاعِدَة السَّابمَةِ تنْظْرٌ مَل الاضطِرَارُ اش مِنْ ملك الع فا َيب الان حييكِِ» أو لَيْسَ 
مال ذَلِكَ وهو يَسِيدُ في السَفيتة سَقَطَتْ عَلَيْه حقيبة كَبيرَةُ فشي عَلَ فيه مِنَ العَطَب فَأَلْقَاهَا في البَحْرِء ل 


کو الوم 2 كط ور چاو 


يَضْمَنْ؛ لان الاضْطِرَارَ هَُاتَشََمِنْ حَنّ لحر لَكِنْ لو قر أنه َي عَلَ السّفِيئةٍ مِنَ العَرَقٍ بسب كَثْرَةٍ ُمولَيِها 
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ا اي ا لو كرا واي 
الضََّانَ عَلَ للقي وَحَْدَهُ وَبَحْضُهُمْ يمول ابل لضان على جنيع أَهْلٍ اله مينر الى ال لقنم تي ا 
الى تلخ نه 

صا من اناع اصرف ني مُلكِ امير وَتعَلَقَ الصَّمَانُ ب وَمِنْ هَذَا تَصَرٌّقَاتَ ت الفضولّ وهو الذي يبي 
ويسر ري وَهْوَ غَيْرُ مَاِكِ بون إِذنِ + َل يوب هَذَا النَصَوّفٌ الضََّانَ؟ 

ول تف إل الإذن لاه كل مر شنک آر عير نتر ؟ 

لقَاعِدَةٌ الرَابعةُ كذَلِكَ مِنَ القَوَاعِدِ التَعَلّعَةِ ًا الاب أن راج بالضَّمَانِء وَالعْنْمَ بالغُزم ‏ كا وَرَدَ في ذَلِكَ 


خاديث: ما مَعْنَى هدا الکلام؟ 


ا 


افو ١‏ لداعي 


نَّ العَلَةٌ التَامجة نها تگون لَه 


رَه المكوَنةَ مِنْ مان ورین دَوْرًا کون یلگا ها كَمَهْر في 


و چ هام 


تَقُولُ :إن العَئْنَ إا كَانَتْ مَضِحُوئَةٌ عَلَ إِنْسَا 


لان ا کس اي د ا ا 
مال ذَلِكَ ' عَقَدَ عَم رأ واشتر ٣طت‏ عليه 


eA e 


ل 
ے 
أن 


ذلك كفو اق 101 نه قلف أ 200 غت فيه فطل ت اله 2 ص و 1 ع 
9 و قوراكى» وه تَرَعْبٌ فيه طالب ها ی ل 


ET 


ا في اهر َّيْءٌ تقوم بإعَادَةِ العّارَة إِلَ ملك الرّوْج» الك لاقن ارو 1 3 E‏ 
لِلرَّوْجَة؛ٍ لأا لو تَلِمَتِ العارة في هذه المدَةِ لتَلَقَتْ في ملكهاء فا گان الضَّمانَ ا تركذ اون 
ها اراح 


ا القَرْقُ بَْنَ البَحْتِ الشَرْعِيٌ الفقَهى وَالبَحْتِ الحْقُوقِيٌ وَالقَانُون؟ ؟ في نَظَريّة الضَّمَانِ | 

تقول هُنَاكَ فَرُوقَاتٌ مُتَعَدَدة شير إلى كَاذِجَ منها فَقَطْ ؛ 

| مِنْها ما يعلق بالْضْطَلَحَاتِء وَمُضْطَلحٌ الَّمَانِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ يُكَايرُ مُصْطَلَحَ الضََّانِ عِنْدَ الحقوقِيينَ؛ 
وَلِذَِّكَ يد الإنْسَانَ م مِنَ الصورِ التي يُدْخَلَُا المَنُوِيُونَ في مَفْهُوم الضَّانِ ايء ءَ الكثيرَ» کا ملا بالرّهْنِ يخعَلُونَة 
مِنْ صُوَّرِ الضََانٍ 

او اوضع كَل صُورَة باشم حَاضٌ؟ أو جَْلُ اجتميع شملا اشم وَاحِدٌ؟ الأول أن تقل كل صُورَةٍ 
باشم» خحصُوصًا أن أَحْكَامَهًا خَُلِفَة 


146 


کچھ چا جد ت ضالطريت نتيا 7 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





ET‏ الْذِينَ كَتَبُوا في نَظَريّة الضََانِ سَارُوا على طريقة القَانُونِيّنَ» وَلَعَلَ هَذَا من باب عاطبة 
ےا 2 o£‏ م اي 2 5 
وماس باصطلاحَاتهم 


0 


أيْضًا من المَزق بن َْنَّ البَحْتِ الفقهي وَالقَانُونٌ ا ا للدمواك ا َم » أا الأَمْوَالُ 


ا م فَإِنَهُ لا صان فيهًا ؛ كما و نلف خنزیرا لوگ للم تقول ا 


ج رت او 


وَقَدْ يِحبُ فيه التعْزِيرُ؛ بتاءَ عَلَ أنّهُ من الافييّاتِ عَلَ أَصْحَاب الولاية؛ مِثَالُ ذَلِكَ ' يَسِيدْ في الشَّارع فَقَابَلَ 


2 
2 أن 


رجلا معَهُ آله عَجْنِ» فَأحَدَهَا من وَأنلمَها. تقول ؛ مدا ليس صَاحِبَ ولاية وبالتالي هُوَ يتأن َاسْمَحَقَ 
العقوبة التَْزِيرِيَة لَكِنْ لَايحبُ لِصَاحِبٍ هَذِه الآلَِ مَيْءٌ مِنَ نَ الضََّانِء هَذَا عِنْدَ فقَهَاءٍ الشَّرِيعَةِ . أَمّا عِْدَ القَانُونِينَ 
َيُوجِبُونَ الضََّانَ في مثل هَذًا. 

١‏ فرق َر أن البَحْتٌ الففَهيَ لا يقَتَصرُ ر عل الحم القَضَائِيٌ ولا تحَاطِبُ ضار التاس وَيحوفهُمْ من رَبٌّ 
العِرة وا لحلال» بخلاف الخطاب القَانُوي. 


قر 5 
الم ت في نَظَريّة الضتان ' 
َعَلتا ني آخر ييا اليم شير د إل عَدَهِ مِنَ الَلفَاتِ في هَذَا الاب 


2 


نظ فقا Ne‏ تكن ميات الديق ن عانم الَغدَادي الحيَفَي » فهذا الفقيه قد ألف مَوَلفا سه 


ج 
ءَ 


«مجمعٌ الضََانَاتِ) دت فيه عَنْ أنْوَاع الضََّانِ وَأقسَامه وَأَحْكَامِهه وَإِنْ 1 يَسِرْ عَلَ طَرِيقَة يقة الحُقُوقِيّنَ في تَفْسِيَاتٍ 
لِه النَظَرِيّة 
أَيِضًا عن لف ' الدَكْتُورُ حَمّد بن راهيم الموسَى في كتابه «نَظَرِيّةُ الضَّمَانِ الشّخْصِيٌ الكَمَالَةا . 
CY‏ الرَحَيْي في ابه انَظرية الضَّمَانِ أو أَحْكَامُ المسكولية اة الجتائية في الفقه الإسلامي يا 
EOS‏ انعم ا رَيْدِ في کتابه ه «الضََانْ في الفقه 4 الإِسْلامِي وَتَطْبيقَانة في الَصَارِفٍ 


الإسْلاميّة) 


- 22 


عن لف أَيْضًا : الدكتّور با الدّينِ العَلَاينُ آلف كاب «الضََّانَ السَّخْصِيٌ وَالعَْيي الكفَالَة . 
كَذَلِكَ بمّنْ أل ؛ الشّبْحْ عل افيف أَلّف كاب «الضََّان في الفِقه الإشلامي»» وَأَرَادَ بالعُيْوَانِ هُنَاالمضطَلَحَ 


0 
١ 
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چ 


من الف أَيْضًا راهيم قاضل الدبو أف كِتَابَهُ (ضََانْ اتافع درَاسة مُقَارئة في الفقه الإسْلَامِيٌ وَالمَانُونِ) , 


كَذَلِكَ EE‏ ّف کتابَ اد العدوات في الف الإِسْلاميً) 

الدكتور محمد فَوْزِي قَيْضُ الله انث كات لواحن وود 

ذلك من لف في جريا من هذه الي اكور عَْدُ ايز عبد قار حَبْتْ كب «الاليرام الي 
بِِنَ الَّرِيعةِ وَالقَانُونِ», 


كَذَلِكَ من الف السَّيْحْ مُصْطَمَّى الرَرْقًا في كتابه «الفعل الضَارٌ OS‏ 


r 


ے س و EE‏ 


ع الت ا السّيّدُ عيد تايل أَلّفَ كِتَابَ «أَحْكَامُ الضََّانِ العينِيّ وَالشحْصِي». 
11١!‏ 


تبتر 
0 


سي ونا 
1 


چ 2 
وه يي عى ب و © 
ار 1 





فقي ا و 

الأَمرُ الأول اني حَقِيقَةِ الضَّرُورَةٍمتَى تقول هناك َرُورَة؟ هتاك مَنْهَجَانِ | 

نهج الأَوّلْ كك الضَّرُورَةٌ تَكُونْ عند حف قَوَاتٍِ التفس أو عضو مِنَ الأَعْضَاءٍ. 

وان الاي 'يَقولٌ ! الطَّرُورَةٌ مَأَحُودَةٌ مِنَ الضَّرَرِ؛ فاي ضَرَرِ لَاحِقٍ تُسَمِيهِ ظَرُورَة . لكِنَنَا لا تَجْعَلَهُ سَببا 
إسْتبَاحَة الَحْظُورِء إلا عِْدَمَاتَكُونُ الَّرُورَةٌ أَعْظَمَ مِنَ الَحْظُورِ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ ‏ الضَّرُورَةمَا يَلْحَقُ بفَوتِهِ صَرَرٌ 
ولا قوم عَبره مَقَامَه ولحل هذا انح ارجح من الأول . 


ار ينا 03 
fo‏ 


له الثانية اني الأدلة الذًالة على تأثِيرِ الضرورَة. 


n 


ّ 


a‏ و کے کے “مم 


يَقُولُ الله عر وجل ! وذ مَصَلَ لَكُمْ ما حَرَم عَلَْكُمْ إلا ما اضْطَرِرْتُمْ ْو ٠‏ وَكَالَ سَبْحاتة من اضطرٌ 


| | |سورة الأنعام ! 1١‏ 
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وو س و 
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2 


EG TNT Eg IGG SGT DIOS SEG 
َب باغ وا ادام عليه ۰ وَكَالَ سَْحَاتة من كَفَر باه ِن بعد إعانه إلا من أكْرء وَكَْبهُمُطْمَِنٌ بالإانِ»‎ 


الَسْأَلَةُ الَالَة | اني شر وطٍ اسْتبَاحَةِ الَحظور بالَرُورَةٍ: 


وَعَذَا تيء مهم ؛ لذن وا الاس ل يذه القَاعِدَةٍ ة بِدُونٍ مُلَاحَظَة صَوَابطِهَاء فلا يون اسْتِدُ 


اا 
2 


صَحِيحَاء بل یکون اسْتِدْلَالّا اطبا 

مِنْ شُرُوط القَاعِدَةٍ! أَنْ تَكُونَ المَّرُورَةٌ أَعْظَمَْ مى الَحْظور؛ لَوْ قَالَ لَهُ: اقل عَشْرَة إلا لاك . تقو 
ر ورَةء وبالتالي لا يُسْتَبَاحُ الَحْظور بِهذِهِ الصَرُورَة. 

الشرط الثاني الا يُمْكِنَ دَفْمٌ الصَّرُورَةٍ إلا بازتِكَابٍ الَحْظُورِ؛ قَالَ ! حَمّي عِنْدَ الموَظِّ لَنْ يُعْطِيني َه 1 
بال شْوَة وَالمَرُورَاتٌ تبيخ اللَحْظُورَاتِ ll‏ يُمْكِدْكَ اسْتِخْلَاصٌ حَفّكَ بإخبار ال جات الأَمنية التي ثلا 
هل الرَشْوَةِ وبالتالي لا بى لَك خد الرَسْوَة. 

ارط الات :أن تَكُونَ الغَّرُورَةٌ مُتَحَمَمَة ا لَوْ كَانَتْ مَوْهُومَةٌ 1 يَقُمْ عَلَيْهَا دليل؛ فَإنَّهُ حي لا سباح 
الَحْظور ذه الضَّرُورَةٍ. قَالَ مادا سَتفْعَلَ بمُعَامَكَتِكَ؟ قَالَ سَأَفعَلُ الرَّشْوَة. قَالَ 91 قَالَ ؛ أَسْمَعْ كََامَا مِنَ الاس 

ناوشر فی .تقول لا كور ذلك 

اقرط اربع الت من الَحْظُور إلا بوفْدَارٍ مَايَدْقَمُ المَّرُورَة وَهَذَا موه ُقَدّرُ الضَّرُورَةٌبقَدْرِهًا. 
قَالَ آنا مُضطرٌ إلى كل الي قلا لتك أَكَلْت جما كاماد تَسْتَطِيْعُ دَفع الاضطِرَار بأل جُزْءِ يَسِيرِ. 

هَل يَصِح أَنْ تَكْشِف الْرْأةُ وَجْهَهَا أَمَامَ الطَِّيبٍ بِدَعْوَّى ' الطَّرُورَاتُ تبِيحُ الَحْظُورَاتٍ؟ قول ٠‏ لا بذ مِنْ 
مُلَاحَظَة الشّرُوطِ السَابقَة؛ مِنْ تلك الشَرُوط مناد أَنْ تَكُونَ الصَرُورَةٌ أَعْظَمْ م من للَحَظُورِء لَوْ كَانَ دَلِكَ مِنْ أجل 
اس 


8 


eR 
6 


149 


للشيخ سعد بن ناصر الشثري 





سوام 00 ا ا ل 


رجْلهاء فاا يصح أن تكشف وَجْهَهَا نه لب 
!11 
شال الله حكن وَعَلَا أن يَرْزَْكُمُ العلمَ النَافِمَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ» وَأَنْ يجْعَلَكُمْ اكتاة المتدية EE‏ 
شبْحَائة أَنْ يُعَظِمَ لَك الجر ارات وان عل کل حرفي سَوعْتمُوء في هڏ الدَوْدَة في مِيْرّانِ حَسَتَاتِكُمْ يو 


° 


اق ا الت ا yy‏ 


للحُكم بِالشَرِيعَةٍ ع وَالْعَمَلٍ بالستةء کا أله سُبْحَائَهُ أن يَغْفِرَ ِوَالِدِيئا وَلِوَالِديِكُمْ وَأ يُصْلِحَ ناء 


هَذَا الله اعم وَصَلَّ الله عَلَ ہیا حم وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ أجمَعِينَ | 


7 ا 
N‏ 
Ca‏ 
أو 
5 
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